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 حق الدفاع في قانون الإجراءات
 الجزائية الجزائري و المواثيق الدولية 



 
 ق ال تعالى :

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ذي القربى و ينهى عن    إيتاءإن الله يأمر بالعدل و الإحسان و    «

و أوفوا بعهد   ،  الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون

   الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها و قد جعلتم الله

  » يعلم ما تفعلون  عليكم كفيلا إن الله

 من سورة النحل 09و   09الآيتان  

 

 

 

 



 

 

 إهداء
 " و قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا..."

 ،دي الكريمينـوالر ـة و الصبالتضحياء و طـالعرمز  ، من مهدا لي طريق النجاح إلى
 .اــمهأطال الله في عمر 

                                حبـــــــاً و وفــــاءً و تقديـــــراً                                                                       

 ما الله."عبد المؤمن" حفظه ابنيإلى قرة العين ابنتي " سمية إحسان" و 

 إلى زوجي رفيق دربي.

 إخوتي و أخواتي و أزواجهم و أبناءهم. ،إلى أعز الناس على قلبي

 ي و احتواهن قلبي.لم تذكرهن صفحت اللواتيصديقاتي  إلى

 .و كل من مد لي يد العون  الكرام إلى أساتذتي

 إلى كل شخص تواضع و رفعه الله.

 الباحثة

  



 

 و عرفان شكر
  "و لئن شكرتم لأزيدنكم..."

ه و نــــعلى م ه،ــأشكر الله تعالى جل جلال ا.ـــاهرا و باطنـــرا، و ظــالحمد لله أولا و آخ
، فيا رب لك ز هذا البحثام إنجملأت قدرةو ال العزمو أحمده أن منحني الصحة و  ،عطائه

 ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك. الحمد كما

الحظ بأن تم الإشراف على هذه الأطروحة من قبل قامتين من أساتذة وافر كان لي 
 وفاءا و عرفانا بالجميل... القانون.

ي من توجيهات ـــه لـــــرا عما قدمــــــد يوسف جزاه الله خيـــأستاذي الفاضل أ.د سعي
 .جميل و صبر قيمة و نصائح سديدة

على  ـــــرــــالشكـ لـــــمني جزي ية لكـــــــــأستاذتي الكريمة أ.د إقلولي ولد رابح صافي
 علــــى الدعم و المساندة.و و التقدير العطاء القيم 

 مع وافر الامتنان جعله الله لكما في ميزان حسناتكما.

ل ــــــلاع على العمــــول الاطــــم على قبـــــــرة أشكرهــــــــإلى أعضاء لجنة المناقشة الموق
النقص خلته ذا الجهد كعمل إنساني ـن، و أرجو أن تأخذوا هــم الثميــو الاقتطاع من وقته

                                                                 .بتغى الكمال، و رحم الله من نبهني لشائبة شابت بحثي هذاإن ا و

 الباحثة                                                                  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
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 مقدمة

قانون  عتبري إذا كان البعضللعدالة الإجرائية، ف ميزان الإجراءات الجزائية يعد قانون 
كونه يتضمن اعتداء أشخاص من خلال ارتكابهم لأفعال مجرمة من  العقوبات قانون الأشرار

قانون بالعكس يعتبر قبل المشرع أعد لها جزاء مقابل إتيانها، فإن قانون الإجراءات الجزائية 
فهو يرسم القواعد القانونية المتبعة للتحقق من نسبة الفعل المجرم للشخص المنسوب  .الأخيار

 .وق والحرياتـــــه المشرع من جزاء دون مساس وا هدار للحقـــــق ما سنـــطبية تـــــه ارتكابه بغيــإلي
فالشخص يتحصن بالبراءة التي جبل عليها إلى حين إثبات عكسها، وعليه فقانون الإجراءات 

لأنه بواسطته يتم القياس بين حق الدولة المتمثل في ردع الجريمة من  ،الجزائية يعد كميزان
، و بين مصلحة الفرد المتمثلة في بهدف الحفاظ على الأمن و النظام خلال توقيع العقاب

 المحافظة على حقوقه وحرياته الواردة في الوثائق التي تعنى بحقوق الإنسان.
ا ــهو قانون ملم متين و راق متى ظهر جلي ،القول بأن القانون الإجرائي في دولة ما

موازنة النظام بين المصلحة العامة فهو تعبير حي عن مدى  ،ه لحقوق الإنسانــكفالت
 ،والمصلحة الخاصة وقوة النظام تظهر متى أحاط الأجهزة الأمنية بمجموعة من الإجراءات

 تمنع انحرافها خارج الأطر المرسومة لها و كفل ممارسة حق الدفاع أمام أجهزة التحقيق.
الاتهام و بين تنظم العلاقة بين بحيث جدا تتسم الإجراءات الجزائية بأنها حساسة 

العناية بهذا القانون و التدقيق في جوانبه و مواكبته  ، و من هنا تبرز ضرورةحريات الفرد
التي لا  ة، هذه الأخير لمحاكمة العادلةل للمتغيرات من خلال التعديلات. و ذلك بهدف الوصول

   ستند على ركيزة جوهرية و هي حق الدفاع.تيمكن إقامتها ما لم 
تتسم بالمساس بحقوق وحريات الأفراد،  إجراءات النظر في الدعوى  لاعتبارونظرا 

تقابله  -ولكون المتهم أحوج الناس للحماية والإنصاف، باعتباره الطرف الأضعف في الدعوى 
كان لابد من إحاطته في هذه المرحلة  - النيابة العامة التي لها دراية واسعة بنصوص القانون 
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بضمانات تعمل على توفير المناخ الملائم له للإدلاء بأقواله، و دحض ما هو منسوب إليه 
 من سلطة الاتهام و ذلك في جو سليم و إرادة سليمة لا تشوبها عيوب الرضا و الإكراه. 

تبحث في مدى توافر الأدلة القوية السلطة القضائية و بهدف الوصول إلى الحقيقة ف
تنطوي على  الإجراءاتتتخذ جملة من و في سبيل ذلك  متهمللجريمة لإسناد ال والمتماسكة

إلا أن ذلك ينبغي أن يكون بالقدر المطلوب و في حدود قدر من المساس بحقوق و حريات 
ز للمتهم الحق في الدفاع ضيقة نظرا لأن المتهم محمي بمبدأ قرينة البراءة و بناء عليه يبر 

  .عن نفسه
الموسوم" بحق الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري رغبت من خلال البحث 

إلى بيان ما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية من ضمانات تؤكد على حق  والمواثيق الدولية"
لم يأتي  أصيلالمتهم في الدفاع و ما أوردته المواثيق الدولية في ذلك. فحق الدفاع حق 

القانون ليقرره و إنما ليكفله و ما يبقى للجهات القضائية سوى الالتزام به، حيث أنه من 
فما تمت صياغته سواء في القوانين الوطنية أو . الحقوق المسلم بها كأصل غير قابل للجدل

. فمثلا حق ضرورة ملحة تحتمها مبادئ العدالة و الإنصاف ما هي إلا ،المواثيق الدولية
، فإذا كان ما يعيق ممارسة الحق بهذه دفاع أصالة يبرز للمتهم تلقائيا بعد توجيه الاتهام إليهال

الصورة فالعدل يقتضي صورة أخرى يجسدها حق الدفاع بالوكالة. و عليه فما كان على 
 كفالة هذا الحق و صيانته مع تفاوت في بعض جزئيات العناية به.المواثيق سوى  أوالقوانين 
غير أن  ،و هذا ثابت منذ الاستقلالة ــــحق المتهم في الدفاع يحظى بقيمة دستوري 

كفالته إجرائيا تتطور باستمرار و ليس أدل على ذلك من التعديلات بشأن قانون الإجراءات 
أصبح تسليط الضوء على الجزئيات لسد فالجزائية لاسيما الأخيرة منها. حيث تغير المنظور 

هذا الحق الذي أعده دون مبالغة أهم و أقوى ضمانة للمتهم في ظل استناد  الثغرات و صيانة
 هذا الأخير لمبدأ قرينة البراءة. 

لى الضمانات  وأهدف لبيان موقف المشرع الجزائري والمواثيق الدولية من حق الدفاع وا 
 لكل من قانون  البحث بالإشارةالواجب توافرها لكي يمارس المتهم هذا الحق، وقد عرج 
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لى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية، ويعود السبب ـالإجراءات الجزائية الاتحادي الإمارات ي وا 
    لاختيار هذين القانونين كمثال عن دولة عربية و أخرى أجنبية. 

حق الدفاع من أهمية حيث تنبع أهمية  لا ينكر أحدا ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة،
أفضل وأكرم مخلوقات الله، قال الحق تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم  الإنسانف  ،الإنسانحقوق 

، 1وحملناهم في البر و البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا"
وعليه فالإنسان ولد مبرأ حرا له حقوق لا ينتقص منها أو تنتهك إلا في حدود ضيقة محددة 

الذي يعد  ،الإجرائية و مقابل ذلك وجب صيانة حق الدفاع سلفا في إطار ما يسمى بالشرعية
محل اهتمام الباحثين في القانون  ولا يزال كان ،أهم مواضيع قانون الإجراءات الجزائيةمن 

 .الجنائي نظرا لصلته الوثيقة بحقوق الإنسان
 يعد الأساس أو حجر الزاوية الذي تستند عليهحق الدفاع كونه كما تظهر أهمية دراسة 

المشرع إلى ضرورة وضع  انتباه، و لفت ت حق الدفاعاناتحديد ضم ، وكذاةــالمحاكمة العادل
 .قوانين تراعى هذه الضمانات

فهو يعد من أهم  ،ما دفعني لاختيار هذا الموضوع أهميته من الناحية العمليةف
بالإضافة إلى خطورته فعدم كفالة حق المتهم في  ،الموضوعات في مجال الإجراءات الجزائية

حيث يوجد  ،معناه عدم الإنصاف والمساواة ،الدفاع بالقدر المطلوب مراعاة لمبادئ العدالة
 ه حقوق دفاع هزيلة معناه إدانة مسبقة.لاتهام في كفة يقاب

إلا أن تتناول الدراسة قضية قانونية ذات أهمية بالغة، فحق المتهم في الدفاع ثابت 
 هناك تفاوت في كفالة عناصره و مقوماته و صور ممارسته.

 

                                                 
 من سورة الإسراء. 07الآية  - 1
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 التالية: الإشكاليةن طرح ومن خلال ما سبق قوله يمك
إلى  الجزائية الجزائري  ضمن قانون الإجراءات المشرع الجزائري  تصدى إلى أي مدى

تنظيم حق الدفاع كإحدى الضمانات المكرسة في المواثيق الدولية لحماية حقوق و حريات 
 الشخص المتهم؟

بناء على ما تقدم قمت بدارسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى بابين رئيسيين، يندرج 
 .ضمن كل باب فصلين

قانون الإجراءات  ظلالتنظيم القانوني لحق الدفاع في  عنوان: حمل لالباب الأو 
الإطار العام الذي درست فيه  ليندرج ضمنه الفصل الأو  الجزائية الجزائــــــري والمواثيق الدولية

 سس قيام حق المتهم في الدفاع.لأبينما خصصت الفصل الثاني حق المتهم في الدفاع ل
راءات ون الإجــأحكام حق الدفاع في قانأما الباب الثاني من الأطروحة تناولت فيه 

صور ممارسة المتهم ل لالفصل الأو  حيث رصدتري والمواثيق الدولية ـــــــــــــة الجزائــــــــــــالجزائي
 .الدفاع مراحل ممارسة المتهم لحقفي حين عالجت في الفصل الثاني منه  لحق الدفاع
 .الاقتراحاتوبعض موضوع البحث بالنتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة  توختم

المنهج للإجابة على الإشكالية المطروحة اتبعت  أهدافهرضه و يحقق غليؤدي البحث 
والعمل على  الأطروحة لنصوص القانونية ذات الصلة بموضوعلمناقشة ا الاستقرائي التحليلي
 .تفسيرها
ق الدفاع كضمانة ــــــدراسة ح من أجلالمنهج  هذا على يبحثفي  اعتمدته ــوعلي 

. مدى صيانتها له وذلك على الصعيدين الداخلي والدولي من أجل معرفةتحليل الم و ـــــــــللمته
وذلك بمقارنة النصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة  رن المقا أسلوبمنهج  إتباع وأحيانا

     .الصياغةالمعنى أو النص القانوني الأكثر دقة في 
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 الباب الأول

ظل قانون الإجراءات الجزائية التنظيم القانوني لحق الدفاع في 
 المواثيق الدولية الجزائري 

 
بغض النظر  كإنسانصل الأول بصفته يتصل الأ ،المتهم تستند إلى أصلين ضمانات

إلى ما يوجه له من تهم فيجب معاملته معاملة البريء لحين إثبات عكس ذلك، و يرجع 
يعد الركيزة الجوهرية الذي الأصل الثاني للاتهام وهذا الأخير يخول له الحق في الدفاع  

 .عادلةللحق في محاكمة 
التي من الضروري معرفة مضمون حق الدفاع و جملة الحقوق و لدراسة ذلك كان  

 تنبثق عنه، كضمانة بعدم إضاعة حقوق الفرد عند اتهامه.
في حد ذاتها و هي ، حق الدفاع ايقوم عليهي تمثل هذه الضمانات الأسس التو  

عنـــــد ه ـــــتتحمي المتهــــــــم مــــن خـــــطــــر الإجراءات الجزائيـــــــة التــــــي تهـــــدد حريضمانات 
 .هــــذه الإجـــــــــراءات فــــــي مــــواجهتـــــهمباشــــرة 

 م الباب الأول إلى ما يلي:ــــــــو تم تقسي
 .حق المتهم في الدفاعالإطار العام لالفصل الأول:  

 .الفصل الثاني: أسس قيام حق المتهم في الدفاع
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 الفصل الأول

 حق المتهم في الدفاعالإطار العام ل

على البقاء و الاستمرار في الوجود يجعل حق الدفاع حقا طبيعيا،  إن حرص الإنسان
يهدف لدفع كل ما يؤثر سلبا ماديا أو معنويا على سلامته و ضد أي خطر يتهدد حياته أو 

و كون حق الدفاع حق أصيل فهو  للإنسان. يعتبر من أبرز حقوق  ماله أو حريته، و هو
ة ــــو باعتباره لم يكن وليد التنظيمات الحديث المسلم بها كأصل غير قابل للجدل، من الحقوق 

 ،و ما ينبثق عنه من حقوق و لفهم هذا الحق  ة عنه،ــــالحالية، عرجت بإعطاء خلفية تاريخي
 تم تقسيم الفصل الأول على النحو التالي:

 تطور حق المتهم في الدفاع : نشأة و المبحث الأول

 الثاني: ماهية حق الدفاعالمبحث 
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 المبحث الأول

  حق المتهم في الدفاعنشأة و تطور 

 

لكون الدراسة القانونية لهذا الحق لا تأتي من الفراغ كان لزاما التطرق للمحة تاريخية 
لتطور حق الدفاع على اعتبار هذا الأخير حق أصيل قديم قدم البشرية، و ذلك بغية معرفة 

 الحاصل لهذا الحق حتى وصوله للصورة التي هي عليها الآن.التطور 

وسيتم تقسيم المبحث إلى مطلبين خصصت الأول إلى التطور التاريخي لحق المتهم 
 و أفردت الثاني لمصادر هذا الحق. في الدفاع 

 

 المطلب الأول

   التطور التاريخي لحق المتهم في الدفاع

تقتضي الوقوف على مراحل تطوره خلال  لا شك أن دراسة حق المتهم في الدفاع
 تطور المجتمعات الإنسانية عبر مختلف المراحل.

لازمة لتحديد معالمه و بيان مقوماته  و دراسة التطور التاريخي لحق المتهم في الدفاع
 من أجل بيان قيمته القانونية.

ير يبين ليس باليسر فهم حق الدفاع دون التطرق إلى تطوره التاريخي لأن هذا الأخ 
 الحالة السابقة التي كان عليها ليتسنى لاحقا تقييمه و ذلك بالنظر إلى صورته الحالية.
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و سيتم تقسيم المطلب الأول من هذا المبحث إلى فرعين أتناول في الفرع الأول لمحة 
 تاريخية لحق المتهم في الدفاع في بلاد الشرق و الغرب أما الفرع الثاني أخصصه لتطور

 للمتهم في الجزائر. حق الدفاع

 الفرع الأول

 لمحة تاريخية لحق المتهم في الدفاع في بلاد الشرق و الغرب

للوقوف على قدر تمتع المتهم بحقه في الدفاع في الحضارات و المجتمعات السابقة 
سنلقى نظرة عنه حسب التسلسل التاريخي، لذلك قسمت الدراسة إلى فكرتين خصصت أولا 

 المتهم في الدفاع في بلاد الشرق وثانيا لتناوله في بلاد الغرب.للمحة تاريخية لحق 

 أولا: لمحة تاريخية لحق المتهم في الدفاع في بلاد الشرق 

سأتناول حق المتهم في الدفاع في كــــل من بـــــلاد وادي الرافدين و يتم التطرق لهـــــــا  
 من خلال "أ" و فــــي بلاد وادي النيل من خلال "ب".

 حق الدفاع في بلاد وادي الرافدين -أ

ا ـــــيعتبر مجتمع وادي الرافدين أقدم المجتمعات التي عرفت القانون كأداة لتنظيم حياته
و أقدم هذه القوانين هو قانون أورنمو، ثم قانون أيشتونا، فقانون لبت عشتار، و قانون 

قد كان النظام الاتهامي حمورابي و غيرهم  و قد سميت هذه القوانين بأسماء ملوكهم و 
الفردي هو المعتمد في القوانين القديمة في مجتمع وادي الرافدين حيث يباح لكل فرد أن 
يتقدم بشكواه ضد الأخر، و من يتقدم بالشكوى هو الذي يتولى مهمة جمع الأدلة، و إقامة 

 .1الحجة على صدق دعواه

                                                 
حق الدفاع في نظام الإجراءات الجزائية السعودي و المواثيق الدولية، أطروحة  ،عبد الله بن منصور بن محمد البراك - 1

 .63ص. ، 7002دكتوراه، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،
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لكن مرحلة التحقيق  لقوانينويعني ذلك أن الدعوى الجزائية قد عرفت في ظل تلك ا 
الابتدائي لم تكن معروفة، كما لم يكن هناك جهات مختصة بالتحقيق مع المتهم قبل 

 .1محاكمته

كما عرف أهل بابل الاحتكام إلى السلطة، فضاً للنزاعات التي كانت تثور بينهم، 
   م ـــــــحماية حقوقهي سادت آنذاك ـــاء الحقوق ورد البغي، و ضمنت لهم الشرائع التــــــلاستيف

و المحافظة على حرياتهم ، فطبقا لقانون لبت عشتار لم يكن مسموحا بالاعتداء على الحرية 
 .2الشخصية إيمانا بمبدأ براءة الإنسان

من الأمثلة التي تؤكد على حق المتهم في الدفاع ما تضمنته إحدى الوثائق التاريخية و  
ق. م فقد  0000بالعراق و يعود تاريخها إلى سنة  التي عثر عليها في محافظة القادسية

تضمنت قرار لإحدى المحاكم السومرية اشتمل على وقائع قضية معينة، و الحكم الصادر 
و تتلخص  فيها، و قد أطلق على هذه الوثيقة اسم "الزوجة الساكتة على الإخبار بالجريمة"

رغم علمها بالحادث و بالقتلة،  وقائعها في أن زوجة اتهمت بعدم الإبلاغ عن مقتل زوجها
فقدمت للمحاكمة بواسطة جمع من المواطنين، و قد تولى تسعة من الرجال مهمة مقاضاة 

 .3المتهمين بما فيهم الزوجة، و انبرى رجلان للدفاع عنها فصدر القرار ببراءتها

ى بعض ت علها أكديتضح من خلال ما تضمنته هذه القوانين من نصــوص أن
 ه.من يتهـــم بجــرم معيـــن قبـل محـاكمتل الضمانات

ــت عشتــــار إلــقـــاء القبــــض على أي شخـــــص بسبـــب ـبانون لــرم قـفعلى سبيل المثـــال ح 
ض على الشــــخص ـرم لـم تثـــبـــت عــــلاقتـــه به بشكــل قطـــعي و إن كـــــان أجـــــاز القـــبــــفعـــل مج
ه " إذا قــيد رجــل رجــــــــــلا آخر بــــدون أن يضـــــع يده عليه ـــــس فـــقــــد نص علــى أنـتلــــبفي حالة 

                                                 
، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، الجزء الأول ، مكتبة الثقافة خوين حسن بشيت - 1

 .01، ص.0001و التوزيع، عمان، 
 .01، ص. 0002، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندرية، حاتم بكار - 2
 .61، المرجع السابق، ص. راكعبد الله بن منصور بن محمد الب - 3
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) الرجل المقيد( و لم تثبت علاقتـــــــــه بالقضيــــــــة، فعــــلــــى الرجــــل  بسبب قضية لا يعرف عنها
 .1ي قـــيـــــد من أجـــــلهــا الرجـــــل الآخــــــر..."ة التيـزاء على القـــضـــــحمــــل أي جــالأول أن يت

ـانون قد عرفــوا ــذا القــادة أن واضعي هـذه المــص هــــن نــفاد مـرى أنه يستــن يـاك مـو هن 
 .2ه على هذا الأساستـاملحتى تثبت إدانته، و أنه يجــب معــتهم برئ ماعــــدة الـق

ادة الأولى في تــشريع ود نــــص المــي بابل نــــظــــــرا لوجــي قليلا فالتقاضـكان اللجوء إلى 
لا ــل رجــــم رجــــهه "إذا اتـى أنـي تنـص علـق.م و الت 0270ه سنة ــدأ حكمـــذي بـمورابي الحـ
ه ـالمدعي نفسم على ـا حكـا بالإعـــدام ثم عجز عن إثباتهـب عليـــهــاقــعــة يــريمـجــر بـآخ

 . 3ــدام"ـــبالإع

 4ـاتـة المحاكمـلانيــديـن تعــتــرف بعـرافــالـمع وادي ـــتجــي مــــن فـوانـــيـت القــــانــد كـقو 
 اع و خـاصة في قانون ــدفه فــــي الـقل تمكينــه مـن حـــــي سبيــــم فكضمانـة مـن ضمانــات المتهـــ

ة إلــــى هيئة من القضاة ــاء من أيدي طبقــــة الكهنــــــل مهمـــة إدارة القضــي الذي نــــقـحموراب
 ة.نوق المدية العظمى و في ســكانت تعقد جلساتها علانية أمام البواب

                                                 
 .62 .من قانون لبت عشتار نقلا عن  نفس المرجع، ص 02المادة  - 1
 37، المرجع السابق، ص.عبد الله بن منصور بن محمد البراك - 2
، الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه و القضاء، منشأة المعارف الإسكندرية، دون تاريخ نشر، عبد الحميد الشواربي - 3

 .03 ص.
كمثال عن علنية المحاكمات كان القانون البابلي يأخذ بما يسمي الاختبار بالمحنة، و هو أن يترك للنهر على وجه  - 4

الخصوص إثبات التهمة أو نفيها عن الشخص المتهم بشأن أفعال معينة ، فالنهر في العراق القديم كان مقدسا حتـــــى 
شريعة حمورابي. و هكذا فقد اتخذ النهر حكما يظهر البرئ و يكشف عن  أصبح إلها في العهد البابلي، كما هو واضح من

حسن يوسف المذنب إذ أن قدسية النهر قد ترهب المذنب الحقيقي و تمنعه من الإصرار على عدم الاعتراف بالجريمة. 
 .03. ص.7006و التوزيع، عمان، الأردن،  ، الشرعية في الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشرمصطفى مقابلة
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ذه ي هــات التـــــقـــــاضــي، و فـــدد درجـــة أخـــــــــرى تـــتـــــمثل في تعكما تضمن ضمانــ 
م أول درجة التي كانت منتشرة في المدن ـــــي أحكــــام محاكـــن فـــة لحق الطعة كــــفـــالــالضـــــمان
 .1و القرى 

ى ــــــل المعتمدة عمليا وصولا إلــــه و مــع ذلك كـــان التــــعـــذيــــب مــــن الــــوسائــإلا أنـ
 ن الضغط المعنـــــوي عليه، و يعتبــــرـــــــوع مــكن ه اليميـــــــنـان يجرى تحليفـــــــالمتهم، و كاعتراف 

 .2ـــراءة و مناقضا للمبادئ المعلنة في قوانين ذلك العصرضا لمبدأ افتراض البـهذا مناق

أهم ما أقوله هو أن الدعوى الجزائية قد عرفت لديهم و هو ما يستنتج من القوانين 
السائدة آنذاك كما عرفوا مبدأ قرينة البراءة الذي يعد الأساس الذي يقوم عليه حق الدفاع 
ومن خلال قرار المحكمة السومرية السابق يتجلى بوضوح فكرة الاستعانة بمدافع، كما يتضح 

ذين توليا الدفاع عن المرأة كانا من عامة الشعب أي عرفت  فكرة الاستعانة أن الرجلين الل
 بمدافع و لم يعرف ممارسة الدفاع كمهنة.  

أستنتج أيضا أنه و إن عرف مجتمع وادي الرافديـــــن عــــــدة ضمـــانـــــات للمتهم لتمكينــــــه 
على التعذيب و هو منافي لمبدأ قرينة  مــــــن حقه في الدفاع إلا أنه ما يعاب هو الاعتماد

المتهم في الدفـــــاع  اع و بــــالتحديــــــد حقـه الإخلال بـــحــق الدفــالبراءة، وهو ما مــــــن شـــــأنـ
ة و حقــــه في إبداء أقواله بحرية إلا أن تعذيبه دون شك لا يدع مجالا لتلك الحرية أصالـ

 لإكراه.فيضطر للكلام تحت الضغط و ا

 حق الدفاع في بلاد وادي النيل-ب

ق. م  0700 م مصـــر سنةالث الذي حكــصية تحتمس الثــنشيــــر في البدايــــة إلى و 
اع، ـاول فيهــا أركانـا رائعــة لحق الدفـــي تنـه و التــد تعيينــعناة ى رئــــيس القضـــالتــــي أرسلها إلـ

ما  ــم نعيهــــــا في حاضرنا وعيا صحيحا فيقول: " اعمللـــقــدمـاء المصريـــون و لــا اهــإليـتفطــــن 
                                                 

 .61، المرجع السابق، ص. عبد الله بن منصور بن محمد البراك  - 1
 .62ص.،  نفس المرجع  -2
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و لا  ز لأن ذلك يغضب الله و لا تمتنع عن الاستمــــاع إلـى شاكييطابق القانون و لا تتحيــ
 ه و أنمه عما ستعاقبه بشأنـدا قبل أن تسمع كلاـب أحا يتحدث و لا تعاقـتهز له رأسـك حينمــ

 .1ما يبعث على خشية الأمير أن تؤدى العدالة

ي الدفاع و ذلك ــهم فــق المتـجســــــدت حث ـس الثالـــأستنتج مما سبق أن وصية تحتم
و عبارة " تسمع كلامه"  ماع المتهم قبل إنزال العقوبة بهن خلال نصه فيها عـــــلى وجوب سـم

تحمـــل ضمانتين لحق الدفاع الأولى إحاطته علما بالتهمة و الثانية هي سماع دفاعه عما 
 نسب له. 

م ــوى رغـــم أو خـــــصـــــوم الدعهاون للمتـــع المعدافــود المــم القديمة و جـرف المحاكـلم تع
 .2ـود مـن يتولى الاتهاموجـ

ـة، ــيونـــــال القانـلاء للأعمــــــمارس مهنـــة وكـــــفــــة تائــــــاك طــت هــــــنــد كــانــــــــقو مـع ذلك فــ 
ــورهم إلــــى ــن يـــمثـــل أمــــام المـــحاكـــم دون حضـمـاع لـدفـــــرات الـــذكــــإعــــداد مــص بــتـــــخـــــت
 .3جانبه

ر القضـــاء ـو خشية أن يتـــأثـوالسبب فــي أن المرافعة كانت تجري بشكــل كتابي ه 
ذا تكون هذه الأوراق أساســا صالحـا يـــرجع إليـه ـببـلاغــــة المحاميــن و دموع المتهم، و ل

 .4القضاء لإصدار أحكامه

ا ـروفـــالمحاماة كان مع، فمن الجدير بالذكر أن نظام 5ال في عصر البطالمةتطـور الح 
"فيلومتور" مر حتى عهد الملك بطليموس السادساستة و ــالإغريقيالمحاكم المصرية و  أمام

                                                 
 .03، المرجع السابق، ص. عبد الحميد الشواربي  - 1
 .03، ص. نفس المرجع  - 2
 .60، المرجع السابق، ص. عبد الله بن منصور بن محمد البراك  - 3
 .00و  01المرجع السابق، ص ، حسن يوسف مصطفى مقابلة - 4
ق.م ، حيث تولى أحد  676سنة  الإسكندر الأكبربعد وفاة مصر  البطالمة هم عائلة من أصل مقدونى نزحت إلى - 5

التي أسسها لإسكندر ببناء مدينة الإسكندرية  بطليموس الأولقادة جيش لإسكندر الأكبر وهو "بطليموس" حكم مصر . أهتم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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م وكان يحظر على المحامين الدفاع في القضايا المتصلة باقتصاد الدولة  ( ق.010-017)
ــــة لضرر باقتصـــــاد الدولــو أن من يثبت قيامـه منهــــــم بالدفاع في مثل هذه القضايــــا ملحقــــا ا

   ـه مــــــن ضرر، و يحـرم من ممارسة مهنة المحاماة، ادل ضعف مـــــا ألحقــيدفـــع غرامة تعـــــ
ـرى يـــــقبـــض عليـــه و تصــــادر أملاكــــه لخزانـــة ة مـــــرة أخـط يمـــــــــارس هذه المهنـو إذا ضب

 .1الدولة

الإشارة إليه في تطور حق المتهم في الدفاع في عصر البطالمة و من أهم ما تجدر 
هو الاستعانة بمحام. و وجود من  -السالف ذكرها –2خلال الوثائق الصادرة عن الدولة

 يمارسها كمهنة.

 

                                                                                                                                                         

الأكبر قبل مغادرته مصر في حملة عسكرية إلى بلاد الفرس وأفغانستان والهند . وجعل بطليموس الأول الإسكندرية 
عاصمة لمصر . لا يعرف أين توجد مقبرة لإسكندر الأكبر حيث أصابته المنية في خارج مصر . وظلت أسرة بطليموس 

بطليموس الخامس عشر وابنها  كليوباتراق. م ، وأخر البطالمة كانت الملكة  60 تحكم مصر حتى دخلها الرومان في عام
 .01/2/7007أطلع عليه في  sis.gov.eg :الموقع الالكتروني.، للتفصيل أكثر راجعقيصرون 

 
ق.م(، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم  60-670، القضاء في مصر القديمة إبان عصر البطالمة )فاضل كاظم حنون  - 1

 .606، جامعة واسط، العراق. ص. 7001، السنة الثامنة،07الإنسانية، العدد 
ملكي المتعلق بحظر الترافع  في القضايا المتعلقة باقتصاد الدولة نجد و في الوثيقة التي ورد فيها ذكر المرسوم ال - 2

خمسة من المزارعين الملكيين بالفيوم يتوجهون إلى الملك بطليموس"فيلومتور"و زوجته "كيلوبترا الثانية" بالتماس يتهمون فيه 
و قدموه للمحاكمـــــــة أمـــــــام المسؤول الإداري الأعلـــــــى،  مسؤول قريتــــهــم ببعض التجاوزات و الاختلاسات العينيـــــة و النقديــــة،

ف، فكتبوا و الكاتب الملكي و المحكمة لكنـــــهم علموا أن المتــــهم سوف يــــستعين عنـــــد المحاكمــــــة بخدمــــــــــات محـــام محتر 
المحتمل أن يكون هذا المرسوم صدر عن الملك بطليموس هذا الالتماس للملك يذكرونه فيه بالمرسوم الملكي. و من 

الثاني، و لكن يبدو أن هذا الحظر على عمل المحام ينفي الأمور المتصلة باقتصاد الدولة كان معمولا به في عصر القوة 
سيطرة الدولة  البطلمي ) عهد البطالمة الثلاثة الأوائل( و بعدما ضعف الحكم البطلمي في القرن الثاني قبل الميلاد ضعفت

على الأوضاع الداخلية و الخارجية و لجأ حاكم القرية المتهم بالاختلاس من أموال الدولة إلى مساعدة محامين للدفاع عنه 
يدل على أن الحظر على عمل المحامين أصبح في طي النسيان مما اضطر المزارعون الملكيون المدعوون إلى تذكير 

 .606المرجع السابق، ص. فاضل كاظم حنون،للتفصيل أكثر أنظر  الملك به حتى لا يخسروا قضيتهم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%28%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%28%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%28%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86%29
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 ثانيا: : لمحة تاريخية لحق المتهم في الدفاع في بلاد الغرب

في كل من القانونين  ديمة لبلاد الغربسأتناول حق المتهم في الدفاع في التشريعات الق
ي و الرومانـــــي في " أ " ثم أعرج بنظرة لحق المتهم في الدفاع فـــــي أوربا القديمة في الإغريقــــ
 " ب ".

 حق الدفاع في التشريعات القديمة لبلاد الغرب -أ
 " وكعنصر ثان عند0أتناول حق المتهم في الدفاع كعنصر أول عند الإغريق في"

 ".7الرومان في "
 حق الدفاع عند الإغريق-1

ـا أفعـال ـــلى أنهــم عـى الجرائـــر إلـــلاحية كان ينظــة الإصات القانونيــقبل ظهور المدونــــ
اها ان يلقــة المعاملــة التــي كـــه على طبيعـــر بظلالة، و ألقـى هذا التفكيـالآلهـــ ــر غضبتثي

ـادت فكـــــرة و س ها،ى عمدية فعلـه أو خطيئتـــر إلـالقاتـل يقتـل دون النظان م، و كـالمتهـــ
ــرة ق. م برزت فكـ 370سنة صدور قانون داركون عائلي في تحمل التبعة. و بـــن الالتضـام
ة ــاملــاواة فـي المعســـدمت المذلك فقد انعــه جنائيا. و مـع ـــداد بـإرادة المتهـم بصدد مساءلتالاعت

ـر فــي ة، التي ظهـــات الشعبيـمون المحاكد قانون صولــر أوجـطور آخــبين المتهمين، و في ت
ــو نظام يعتبر في نظر مؤيديــــه ضمانة ـــة، و هــه البدائيــن في صورتــيـا نظام المحلفـكنفهـ

 .1هامة للمحاكمة العادلــة

م ـه لـذا القــــانون إلا أنــها هــدة التــــي تــــضمنالجــــديـصلاحــات و المــبــادئ بالـرغــــم من الإ 
د فقط، هذه ـــا لبعض القواعـاء منظمــدني، و جـانون المــنائي و القون الجـــانـن القـز بيــيكـــن يمي
ـراءات ة و إجـواعد الإجراءات القضائيـة، مـثـل قــــاليـد عرفيـورة تقي كانت تـمثـل صـد التالقواعـ

 المحاكمة.

                                                 
 .00المرجع السابق، ص.، حسن يوسف مصطفى مقابلة. أنظر في ذلك أيضا 03، المرجع السابق، ص.حاتم بكار  - 1



 الدولية  التنظيم القانوني لحق الدفاع في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المواثيق    الباب الأول

 

  05 

 

ن، و لكن ــي ظـــــل هــــذه القـــــوانــيـــت فـرفـــد عــــائيــــة قالـقـــول بـــأن الـدعـــوى الجــنن ــو يمك 
ن معروفــــة، و لم تكــن هنــاك جهـات مختصـــــة بالتحقيـــــق ـمرحلة التحقيــــق الابتدائـــــي لم تك

ات للمتهـــــم بــــل كــــان يـــــؤخــــذ ــانــــر ضمــقبـل إحالتــه إلى المحاكمـــة، و لــم تقمــــع المتهــــــم 
 . 1ةة اعتراف بالجريمـــــوته بــــمثابــســــك

رفع الدعوى، لصعوبــــة ــة بوكيــل يقوم ببالاستعانـت هذه القوانين تسمح للخصوم ـــكان
ه ــل الذي لديــوم الوكيــوم بأنفسهم، فيقــام بها من قبل الخصــــالقي ذرـــا، و يتعــإجراءات رفعه

و يسلمهــا لموكلـــه ـابة ــوع كتـئ الدفــم دفوعه نيابة عن موكله، أو يهيإلمــام بالقانون بتقديــ
 .2ا بنفسهليلقيهـ

د ناحا عمبب ان التعذـيكــــوة، فــريق تتســم بالقــسـد الإغعنـ اتراءات الإثبكانت إج
ـأن ن العبيــد، و كان الاعتقاد السائد بـهود مــد أثره إلى الشـاستجواب المتهمين بل يمتــ

الاعتراف الذي يحصل عليه بهذه الوسيلة يكون هو الصحيح و المعول عليه في الإثبات. 
الشخصي هو  دأ الاقتناعـقدــير الأدلـة و مبـــة فـــــي تــــاة يمتلكون سلطـة واسعــوكان القض

ر نتــــائجه ـات إلا أن تـــــقديــــيلة للإثبر الأدلة، و إن كان التعذيب وسه في تقديـــمد عليــــالمعت
 . 3يخضع كالشهــــــادة لتقديــر و فحص لاحق من قبل هؤلاء القضاة

كانــت المحاكمة تجرى على مرحلتين تحدد الأولى إدانة المتهم، بينما تخصص الثانية 
لتقدير العقوبة بحكم يصدر بأغلبية أعضاء المحكمة، و كان من باشر الاتهام يقترح تقديرا 

ن و ليس لهم الحق في اقتراح ـــــــــــــمعينا للعقوبة، و من ثم يدور اقتراع القضاة حول التقديري
 .4تقدير وسطا

                                                 
 .10، المرجع السابق، ص. عبد الله بن منصور بن محمد البراك  - 1
 .10ص. ،المرجع نفس - 2
 .70المرجع السابق، ص. ، مقابلة حسن يوسف مصطفى - 3
 .01، المرجع السابق ، ص. حاتم بكار - 4
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القانون و من خلال ما سبق أستطيع القول مع وجود فكرة الاستعانة بمدافع في ظل 
الإغريقي إلا أن ضمانات ممارسة المتهم لحقه في الدفاع لم تكن متوفرة و من مظاهر ذلك 
 لم يكن لدى المتهم حق الدفاع عن نفسه بالتزام الصمت حيث أن صمته يعد إقرارا بالجريمة.

كما أن اعتماده على التعذيب يجعل الإخلال بحق الدفاع واضحا و بالتحديد حق  
دفاع أصالة، أي حقه في إبداء أقواله بحرية و أكيد التعذيب لا يجعل مجالا المتهم في ال

 لحرية الإدلاء بالأقوال.

 حق الدفاع عند الرومان-2
كان الرومان يفرقون بين المواطن من جهة و بين العبد من جهة أخرى. كما فرق في 

بوي، ثم انتقل . و عرفت روما صورة القضاء الأ1تطبيق العقوبة بين المواطن و الأجنبي
اكم الجنائية،إذ الفصل في المنازعات إلى موظف مختص يسمى البريتور، كما عرفت المح

اء فيها الملك للفصل في المنازعات حتى نشوء المحاكم الشعبية، وكانت كان يتولى القض
سلطة الملك مطلقة و لم يتقيد بقواعد محددة لتقدير الأدلة عند تصديه للنزاعات المعروضة 

ي خلال تلك الفترة أي تطور عميق ، فبقى المترافع ه، و لم يطرأ على التنظيم القضائامأم
هو الذي يقوم بنفسه بإدارة إجراءات الدعوى و دعوة خصمه للقضــاء والإشراف على تنفيذ 

احات العامة وفقا لمبدأ علانية المحاكمة و تخضع م، و كانت الدعاوى تحسم في السـالحك
 .2المنصوص عليها في القانون الرومانيللشكليات 

لقد ساد القانون الروماني الكثير من المبادئ الإنسانية، التي كانت توجه الدولة في 
معاملتها للفرد، و أقر الرومان بعض الضمانات للمتهم بجريمة معينة قبل محاكمته، فقد 

بارتكاب الجريمة، أو ضبطه  وا عدم توقيفه إلا في حالة اعترافهــــحرموا تقييد حريته، وأوجب
 متلبسا بها.

                                                                                                                                                         

 
 .70المرجع السابق، ص. ،حسن يوسف مصطفى مقابلة - 1
 70 70. صص ،نفس المرجع - 2
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   نـــة المسكــا " على حرمـــــــــانون " كورينليــاني و خاصة في قــــد القانون الرومــكما أك 
ا، بعد أن كانت ذات طابع ديني حيث كان ينظر إلى ـــو اتخذت هذه الحرمة طابعا اجتماعي

ح من يصيبه ــقانون دعوى جنائية ترفع لصالالمسكن باعتباره شبيها بالمعبد و نظم هذا ال
ضرر من الاعتداء على مسكنه. كما أكد قانون الألواح الإثني عشر على حرية المسكن، 
فقضى بأن دخول المسكن و تفتيشه غير مسموح به إلا للبحث عن الشيء المسروق مع 

 .1إقرار حق المتهم أو من ينوب عنه بحضور إجراءات التفتيش

نظر إلى الجريمة في بداية الأمر على أنها اعتداء على ما سنته الآلهة من لقد جرى ال 
ي من فاعلها بمجرد وقوعها ماديا و بغض النظر ـام الإلهــقواعد يترتب عليه ضرورة الانتق

ـد فرق بشأن تطبيقها ــة، و قالقداسة بــعن إرادته و بواعثه  و كلازمة لذلك فقد اتسمت العقوب
الأجنبي، كما جرت التفرقة بين المواطنين أنفسهم في هذا الصدد، و بنــــاء بين المواطن و 

 . 2عليه يمكن القول بــأن المتهــم لم يكن يحظى بمحاكمة عادلة في تلك الفترة لانعدام المساواة

قد  -على الرغم من قسوتها -بالنسبة لمبدأ قرينة البراءة فإن مدونة الألواح الإثني عشر
قواعد معاملة المتهم والتي برز فيها إلقاء عبء الإثبات على عاتق المدعي استخلص منها 

بل و قد نص في مدونة " جوستنيان" على أنه لا يجوز اعتبار أحد مسيئا، و أن البينة على 
النص دائما بالأرحم، و أنه لا يجوز مطالبة المنكر  من أقــــــام الـــــدعــوى، و أنه يجب تأويل

 .3بالدليل

رغبة في الحفاظ على  –احتراما لقرينة البراءة  –ان المتهم يمثل أمام المحكمة طليقا ك 
التوازن بينه و بين المجني عليه، و تمكينا له من الدفاع عن نفسه. و من ثم فلم يكن من 

                                                 
 .16، المرجع السابق، ص.عبد الله بن منصور بن محمد البراك  - 1
 .70المرجع السابق، ص.، يوسف مصطفى مقابلةحسن . أنظر أيضا 01المرجع السابق، ص. حاتم بكار،  - 2
، حماية حق الإنسان في البراءة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، أطروحة أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني - 3
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المسموح به إتمام محاكمته تحت وطأة الحبس الاحتياطي ما لم يكن قد تم ضبطه متلبسا 
 .1قد اعترف بارتكابهابالجريمة أو كان 

فيما يتعلق بنظام الاتهام و إجراءاته، و الذي كان الاتهام الفـــــــردي فيه ضروريا لتحريك 
ه، بل كان له الحق ــراه على المتهم أثناء استجوابـيمارس أي ضغط أو إك نالدعوى فإنه لم يك

 .2ـادلا للاعترافـأو ينكر، و لكن سكوته عن الإجابة كان يعتبر مع في أن يعترف

م حق الدفاع عن ـو حيث أن الاتهام حق لكل فرد ، فإن القانون الروماني كفل للمته 
ة التي كان يقف فيها على قدم المسـاواة مع نفسه بنفسه أو بواسطة الغير أثناء المحاكم

 .3ي عليه أمام المحلفين بحضور ممثل الاتهامالمجن

د ـا، و على المدعي إثبات دعواه. و قد ورد التأكيلنـة تجري شفاهة و عوكانت المرافع 
   على حق الدفاع في التقارير الفقهية الرومانية الخاصة بالجرائم و بالقضاء فذكر فيها أن 

ا ـه" وأيضـــادات تجري به و الإنسانية توجبـور يرغبه و العـه" الدفاع عن المجرم مباح إذ الجم
 .4ه"ــــر سماع أقوالـم على إنسان من غيــ" و تقضي العدالة بعدم جواز الحك

ل أسلوب ـــد في المسائل الجزائية ، و لكن عندمـا حــو كانت الشهادة هي الدليل الـوحي
التنقيب والتحري محل النظام الإتهامي عول على الاعتراف المتحصل عن طريق الاستجواب 

قائلا: " ليس أعدل من   (Joes)ـذا الاعتراف سيد الأدلة و قد كتب عنه الفقيه ــوأصبح ه
ب بأنه مرتكب الجريمة، ـــارا و دون تعذيــة تطبق على شخص يستجوب فيعترف مختــعقوب

 .5أ"ـــادات الشهود الذين يكونون عرضة لغرض أو خطـوهو أفضل من شه

                                                 
 .01المرجع السابق، ص. حاتم بكار،  - 1
 .70المرجع السابق، ص. ،حسن يوسف مصطفى مقابلة - 2
في الحقيقة مثول المتهم على قدم المساواة مع المجني عليه لم يكن الأمر على إطلاقه ذلك أن القانون الروماني لا  - 3

 يطبق على الأحرار و الأسياد ما يطبقه على العبيد فهؤلاء لهم قواعد خاصة بهم. 
 .11، المرجع السابق، ص. عبد الله بن منصور بن محمد البراك - 4
 .7770.صص  المرجع السابق،  ،مصطفى مقابلة حسن يوسف - 5
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ة للقانون الروماني قد انتكست في العهد امــادئ العر أن المبذكـــالر بـوالجدي
ة، و أعطـى القاضي ضد المتهم أثناء المحاكمـالإمبراطوري حيث سمح باستخدام التعذيب 

ح مجـال التحكم و تأثرت الحريـات الفردية ، وذهبت ـــما أفسـدود المعقــول مسلطة جاوزت حـ
ت هذه الانتكاسة ـاح. و كانج الرية العادلة أدراـاع و المحاكمـحقوق المتهم و حقه في الدف

هي المبرر لوجود القضاء التحكيمي بين المسيحيين الذي أوجدنه الكنيسة نتيجة لافتقار 
 ةقطــو نــان هـــذا هـــــائي وكــل القضـوالعم  ـل الإداري ـــالقضاء الحكومي للحياد لجمعه بين العم

 .1ور الوسطىـــا في العصي في أوربـــاء الكنسلبدايــة للقضــا

ــة هامة بادئ إنســـانيل مـي حمــــون الرومانمن خلال ما سبــق ذكــره نستنتج أن القان
هــــم      ـدة للمتمدعي و كفـل ضمانـات عـى الات علـه عبء الإثبـكمبدأ قرينة البراءة و إلقائ

ــه قبل سمـــاع أقوالق المتهم في ع كما جاء النص على حو عرف إمكانية الاستعانـة بمدافــ
م في الصمت غـــــير فحــق المتـــــهـــجواب ـــاء الاستــــب أثنـالحكم، إلا أنه و مع عدم وجود التعذي

ـوري و مع حلول النظام التنقيبـي و العهد الإمبراطموجود حيث السكوت يساوي الاعتراف 
 للرومان انتكس حق المتهم في الدفاع. 

 احق الدفاع في أورب-ب
" و كعنصر 0ا من خلال "ـــعنصر أول في فــــــــرنسـاع كـدفــم في الأتـــــنـاول حـــــق المتـــه

 ".7ان في انجلترا من خلال "ثــ
 حق الدفاع في فرنسا -1

ـم، و يقصـــدون به ــام القديـــم النظـــسي علـــــى العصـــر الإقطــــــاعــــــي اســـه الفرنـيطلق الفق
ظـــــام القديم، ـا لسيطـرة السلطة الملكيـة الإقطاعية اسم النــــا فرنسي خضعت فيهـرة التـــتلك الفـــــت

                                                 
، الإخلال بحـــق المتهـــم في الـدفاع ، منشـأة المعـــارف،  محمد خميس. أيضا  70، المرجع السابق، ص.حاتم بكار -1

 .77، ص. 7000الإسكندريــة،
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ة، ـــة الإقطاعيــــرة السلطـة الملكيــا لسيطـــا فرنســــت فيهـــــي خضعـرة التو يقصـدون به تلك الفتـــ
ه ــظ لنفسـة و احتفـدر العدالوكــان الملك هــــــو مصـة، ــة العقابيـــع الأنظمادت أبشــــا ســــو فيه
م ــم بعض الأعراف و التعالي0320س الرابع عشر سنة ـــــع لويلطات و قد جمل السبـك

م ي التجريـة فــي سلطات واسعـــح بموجبـــــه القاضاه" الأمر الكبير"، منـة في مرسوم أسمالكنسي
ة المتهمين، إذ ـاما بغيضا في محـاكمـت نظيش و اتبعــــــاكم التفتو العقــاب، و ظهرت مح
أن ما أسند إليهم من تـهـم و كانــت مجالا رحبا لممارسة كل صنوف كانت تحلفهــم اليمين بش

د إتمام ام المحكمة و بعــجواب أمـد الاستـن عنـان يتم على مرحلتيـب الـذي كـالتعذي
 . 1ةـالمحاكم

ـه لـى اعترافـه للحــصــول عــــجوابـد استـب المتهـــــم عنـإلى تعذي أــقد أجيز للمحقق أن يلج
رة، أو ــه شبهات خطيــت اتجاهـامم الذي قـــــإذا لم يسفر التحقيــق عن أدلة حاسمة ضد المته

هم على شيء بخصوص التهمـــة الموجهة إليه. ــحصـل مـــــن المتــــق أن يــحقـستطع المــم يإذا ل
ي و مـــشروع أثناء مباشرة الإجراء لذلك ـــكان ينظر إلى التعذيب على أنه شـيء طبيعلذلك 

ــة في هذا العصر، ـونية القاـنــــعت دائــــــــرة الأدلــي و قد اتسليه اسم الاستجواب القضائأطلقوا ع
دة أخذ القاعـــ إثبات العكس كما ة لا تقبلة الكتابيلا و أن الأدللا كامتبرت القرائن دلـيحيث اع

ـا زادت حجيتها ـــدد الشهادات كلمإنما بعددهم ، فكلما زاد عـ هود وة لا بالشقـح الثي تمنـالت
 .2في الإثبات

ـــة القانونيــــــــة إن مبـــــرر اللجــــــــوء إلى أسلوب التعذيـــب كان نتيجــــــة الأخذ بنظــــــام الأدلـــــــ
الجزائي و ما كــــان يستلزمه لصحة الحكم من توافـــــر الدليل الكامل، و الذي ي الإثبات فــ

اة إلى تعذيـــــب ـــا دفــــــع بالقضذا مـا، و هـــــــيصعــــــــــب توافـــــره إلا باجتماع شروط يتعذر تحقيقه
 .3المتهم

                                                 
 .70، المرجع السابق، ص.حاتم بكار  - 1
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ن يحكم على القاضي أة القانونية. فكان يتعين لنظـام الأدلبما أن الإثبــات خاضعا 
رارة قـــ ـية فــــــم يكن مقتنعا بالإدانو لى لـتـا. حل المطلوب قانونــم متى توافر الدليــة المتهبإدانــ
هم، مادام أن ة المتــك لمصلحــر الشــيــدة تفسال قاعـمــة موضــع لإعـــو لم يكن ثمه، نفس

 ى أداءر علــان المتهــم يجبطبقـا للقانون، و كا ـالإدانة متى تــوافر دليلهالقاضي ملزم بالحكم ب
 .1ي الدفــــاعــر إهــــدارا لحقــه فـاستجوابه وهو ما يعتبـاليمين عند 

ــراء ــــم يوجد له مجال للممارسة جـو مما سبق ذكره أستنج أن حق المتهم في الدفاع لـ
 عصر الإقطاع. ا آنذاك فيـــدة في فرنســـة المزرية السائـــــــالوضعي

 اع في انجلترا ق الدفــح-2

م ـــال المتهــن حــزي فلم يكـــــام القانوني الإنجلـيـظـــم في ظل النـوضع المتهـق بـفيمـا يتعل 
ـل ـاد علـــى الوسائـاد الاعتمـي، فقـــد ســام الفرنســا للنظـــه طبقـان عليـا كـال مـــمـــن حـــأحســب

ل ـه بإحدى الوسائــدم إذنابـــت عـى المتهم أن يثبـان علـــار الحقيقة، و كـة لاستظهـالغيبي
اد الأخـــذ ـي و التي ســتحان الإلهـــارب الامــــجـــارزة و تـو المب ةـي التزكيـبات، و هــــة للإثـيالسلب
ص ـممــــا عجــــــل بتخل را،ــــظام المحـلفين فــــي انجلتـــــرز نـم ب، ثــــ 2م0700ى سنـة ـا حتـــبه

ي ذلك ـائــدا فـان سـذي كـليـــــزي مــن بعــض ســـــوءات النـــظـام الإجرائـــــــي الـون الإنــجــالقــــان
 .3وقـــتـــال

   القبـــــــضــر ـــــــا يتعلـــــق بأوامــات الفرديـــــــة فيمبـــــــيرا بالحريـرا مساسا كلقد عرفت انجلتـــ
و التفتيـــش دون ضابط و لمجــــرد الاشتبــــاه، و ســــاد عندهـــــــم نظام تعذيـــــــــب المتهــــم لحمله 

                                                 
 .70، المرجع السابق، ص.عبد الله بن منصور بن محمد البراك  - 1
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ـذا حتــى أثنـاء المحــاكمة و لا ــا، و هــن تصورهـعلى الاعتراف باستخـــــــــدام كل الوسائــل الممك
 .1قــوق الدفــاعمن إخـــلال جسيــــم بحـ لاتذه المعامــــا في هـــيخــفى م

 

 انيالفرع الثـــ

 رـي الجزائـتـطور حق المتهم في الدفاع ف

ة و المواثيق جـراءات الجـزائيـبما أن موضوع البحث هو حق الدفاع في قانون الإ 
 هوعلي وره في الجزائر على الأقل خلال القرن الماضي،ة، كان لابد من التطرق إلى تطالدولي

ـد اع بـعــم في الدفـــق المتهــرق إلى حأتط أتناول تطوره خلال الاستعمار الفرنسي أولا و ثانيا
 ـة.ـيزائــــراءات الجـون الإجل أي في ظــل قانـــقلاـالاست

 أولا: حق المتهم في الدفاع أثناء الاحتلال الفرنسي.

ون الــذي ــأي قانــــون عـدا القان 0160الفرنسي عام  لم يكن للجزائر قبل الاستعمار
 .2ــاربعـــد الاستعم ـرةو استمر إلى فترة قصي ةـريعـة الإسلاميه الشـنصـت عليــ

الجزائري في ي بالقطر لأولى لتنظيم القضاء الفرنســوضعت الأسس ا 0161ذ عام فمن
ــم و تعتبر هذه المراسيـ 01173سبتمبر 73و 0110ـري فـــيفـ 71خ م ملكيـة بتــاريـشكل مراسيـــ

                                                 
أنظر قضية تعذيب رجل الدين الانجليزي      72، ص.، المرجع السابقمحمد خميس للتفصيل أكثر في الوضع راجع  - 1

 .71" أديموند بيشام" ، نفس المرجع، ص.

 .17، ص. 7003، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر، عنابة، منصور رحماني - 2
ـــون العـقـــــوبـات الجـــزائـــري القســـم العام ، شرح قـــــــانـعبد الله سليمان.  0116التنفيـــــــذ ابتداء من أول يناير دخل حيز  - 3

 .77، ص.7000الجزء الأول ، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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ي و ألغـي القانون الجنائي اس الاختلاط بالقضاء الفرنسى أسـاء علبداية تنظيـــم القض
 .1المجلس الحربي الجنائية تحال على امي و الأكثر من ذلك أن القضــايالإسلا

 نأي 2قانون الأهالي"ــسمى" ا خاصـا بالجزائريـــيـن يـونوضـعت الإدارة الفرنسية قـان
 .3ــيــها دولـــــيـــاـعـــارف علـالمبــــادئ الجنائيـــة المتـ فيـــه جميــــع ـتانعدم

ـث ــيـة ضــمانــة مـن حــأيــون بـذا الــــقـــانـــل هي ظري فــــزائـجـالـــم ــهــالمت كـن يتمتعـــم يلـ 
اء ـسلطـــات واسعــــة أثــنـون بــــعــــة يتمـــتالشرطـة القضائيــي و كان ضباط ـاضإجـــراءات التقــ

دلالات، بل كانوا يمارسون التحري والتحقيق مما أدى إلى إهدار حريات ـع الاستــمجــــ
ون لحماية حقوق المتهم بصفة خاصـــة، و الضمانات التي يقرها القانــ بصفة عامة الأشخاص

     اع وق الدفــــــــــــــاعتداء على حق الجمـــع بين هاتين السلطتين هو لأن ممـــا لا شـك فيه أن
 .4قــو حيــــــاد التحقي

                                                 
و هنا مادام تمت الإحالة  706، ص. 7007م للنشر، عنابة، دار العلو ، المختصر في تاريخ الجزائر، وسصالح فركــ - 1

على المجلس الحربي فمن دون شك أنه لا مجال للكلام عن حق المتهم في الدفاع فإذا كان الاستعمار دخل الجزائر بهدف 
م تنظيم الهيمنة و هضم الحقوق على رأسها الحق في الحرية فكيف له أن يقرر حق المتهم في الدفاع و أمام من؟ أما

 قضائي فرنسي .
و هو عبارة  0110جوان  73صدر هذا القانون يوم  (code de l’indigénatقانون الأهالي أو قانون "الأنديجينا" )  - 2

 م، حيث يقتضي منه أن يظهر0112عن مجموعة من النصوص الاستثنائية التي فرضت على الشعب الجزائري منذ عام 
م تعيين متصرف 0103م و تقرر عام 0011للمستوطنين، و بقي هذا القانون ساري المفعول حتى عام اء الطاعـــــــة العميــــ

 إداري في معظم البلديات بهدف تطبيقه، و تضمل أحكام هذا القانون أربعة أصناف من السلطات:
 م.0011ذلك حتى عام سلطة الوالي العام الفرنسي توقيع العقوبات على الأهالي دون محاكمة و قد استمر العمل ب  -
 سلطة المسؤولين الإداريين بسجن الأفراد و مصادرة ممتلكاتهم دون حكم قضائي.  -
 المطلقة و سلطة قضاة الصلح بسجن الأفراد و مصادرة ممتلكاتهم. سلطة المديريات ذات الصلاحيات   -
 سلطة المحاكم الزجرية  المختصة بالمسلمين.  -

 .772و ص. 773ع السابق، ص. المرج ،ـوسصالح فركـــ أنظر
رة ماجستير، ائيـة الجزائــــري، مذكــ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل قانون الإجراءات الجز مليكة درياد  - 3

 .77ص. 7000كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 
 .76ص. ، نفس المرجع - 4
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ة التحـرير الوطني وبطريقـة سريـة إلــى إيجــاد لجــان عــــمدت جبـهـونتيـجة لتـلك الوضعيـة 
ا تدون في ـا وكـــاـنت جميع القضايـسريــة تــــقــوم مقـــام الجهــاز القضـائي الـذي وضعتـه فرنــــسـ

ة وواضحـة وكــانـت كـل الخصومات تـمـر بالصـلح بــيـن المتخـاصمـيــن وعـلى استمارات خاصـ
الــرغـــم مـن بـسـاطة هـــذا الجهـاز إلا أنه يــحافظ عـلى حـقـوق الخصوم بهــدف تـحقيــق العــدل 

ــدافـع يختاره من بين عـدد هـــــام من الضبــاط والجنــــود، وكـان للمتهم الحـق فـي الاستعــانة بم
كما يحق  وكان مـن حـق المـدافع الاطلاع على مـلف القضية ثلاث أيام قبل المحاكمة،

 .1للمدافع أن يـطرح أسئلة على الشهـود ومنــاقشتهــم في ما قد يؤدي إلى براءته

 ثانيا: حق المتهم في الدفاع بعد الاستقلال

المؤرخ فــــي  072/  37ر ــدر الأمص لالـــلان الاستقـــعـــد انتهــــاء الثــــورة و إعـب
دة باستثنـــــاء مـــا ــائــة الس  ــن الفرنــسيـــواصلة العمل بالقوانيـلى مـالذي نـص ع 60/07/0037

 .2ــادة الوطنيــةـيتعارض مع السي

ي ـة فـــثلــمــــتمر الـــوطنـي الـــريــحــالتي أنشأتـها جبهــــــة التن ذلك فــــــإن المبادرة و فضلا عـــ
ون ـانوبات و قون الـعقــــــدي لـقـانــروع التمـهيــــشــاء اللجان لها فضل في تحرير و ضبط المشإنـ

 .3ـةـزائـيـجـراءات الــالإج

ــليا صون الحريات ــلمس جـالجــــزائية ننون الإجــراءات ـاـــصـــــوص قمـن خـــــلال استقراء ن
ل له حق الدفاع عن ـم بســـــلسلة من الضمانـات، تـــــكفـاطـة المــــتهـلال إحــن خــة. مـــــالفردي
و مـا ــه و ذلك من خلال إجراءات التحقيق و المحاكمة و هية إلــهـــه ضد التهمة المـــوجـنفس
 ن الأطـروحـة.ـة مـقــواضع مـتعددة و لاحي مفـل ـصيالتفــــه بــناولسـأتـ

 

                                                 
 .76السابق، ص. المرجع  ،مليكة درياد - 1
 .71المرجع السابق، ص.  ،الله سليمانعبد  - 2
 .71المرجع السابق،  ص. مليكة درياد ، - 3
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 المطلب الثاني

 اعـمصـادر حق المتهم في الدف 

اشره نون الطبيعي، و حينمــــا يبـاـه يرجــــــــع للقـــفسـدفاع عــن ني الم فـــهمصــدر حق المتـ
ه استـجـابة ـنى أنــمعبــ ن النـــفــس،ـي عــرعــاع الشـدفحــق الـأمام المحكمة فهو يستمد أساسه من 

ي عــن ــرعـاع الشدفـان الفــــارق في ظروف وجـــــود كـل مــــنـهـما فــإذا كـقــاء مع اللغـــريـزة الب
تـهـم ـك الوقــــوع، فـإن حق الـمــى وشــر مشروع علأسـاس اعتـداء غيـى ال يقوم علـالنـفـــس أو الم

ل م الذي يمثــهص المـتــخـالشس الأسـاس فــــفيــقوم هو الآخر على نـاع أمـام القضـاء ـفي الـدف
ذي ــم الو الحكـــك الــوقـــوع، و هى وشــلن خـطر عـاع عــدفـزة الــــتحرك فيه غرياء تـــــضـام القـأم
ما قد تصدر كه الاعتـــداء ه لـد يــــتولاه مـن وجـاع الشـرعي قـا أن الدفـمه. و كــدر بإدانـتـصد يقـ

هم يتـــــولى ــاء فالمتــام القضــاع أمـدفــي الفـم هـتق المـص آخر و كذلك حأفعال الدفاع من شخـ
 .1هع عـــنـدافـــا أو له الحق فـــي الاستعانة بـمن يالدفاع شخصيـ

و الشريعة  ،الدفاع ركيزة هامة لإرساء العدل و العدل مطلب شرعي و عقليحق  
در ــاع لذلك يمكنني القول أنها المصـــــالإسلامية قوامها العدل لذلك نجدها كفلت حق الدف

الأول لهذا الحق. يليه المصدر الثاني الذي هو من وضع الإنسان و أقصد بذلك ما جاء في 
الأول  نالدراسة إلى فرعيـالإعلانات و المواثيق الدولية و القوانين الداخلية. لذلك قسمت 

ق لمواثيـو ا لقوانيـن الداخليـةلي ـرع الثانــفــــة بينمــا خصصت الـة الإسلاميــــأفردته للشريع
  ة.ـالدولي
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 الفرع الأول

 حق المتهم في الدفاع في الشريعة الإسلامية

وى التهمــــة" "دعـســمى بـ ـت تــاني، و كــفــــــي الفقـــه الإســلامزائية ـدعــــوى الجرفــت الـد عـق
ـق ـــريــطع طة مـــثــــل قـــتـــل أو قـب يــوجـب عــقوبـــرم عــــلى الــــمـطلو ــحــدعـــى فــــعــــل مـو هي أن ي

ل ــن مراحي عـليه مــمـا هـــن مـــعروفــــــة بـ. و لم تـــكدوانك مــــــن الــــعــــرقــــــة أو غيــــر ذلـــأو س
ق ــحقيـة التـطــــن يــديه سلــوى و يجمع بيل في الـدعــة الــــفصــهــمى مــولـي يتـان القاضـــيث كحـ

د ي تعــي، و التـــطة القاضــلى سلــود عيديد مـــــن القعـع الـــد وضــي و القضاء، و قــدائـالابـــــت
الإسـلامي على حرية  هد الفقــــد أكـــطلا و قبـا عملهـان ـها كـيــــلـــتعداها، فـإن خــرج عـدود لا يحـ

أن كـة عينـشروط مهمة، إلا أنه قد قيد ذلك بس للتـــــام الحبـــان قـــد أخذ بنظـم، و إن كالمتهـ
ر ـن بالبــــس، و المتهم من غير المعروفيـــلبحالة التـرة كـــتوافة مـرة، و الأدلطيـجريمة خـكون التـ

عـت ـناع و أقـرته و مـدففــي ال ـق المتهملامــية حـريعـة الإســت الشكفل .1ةـالـتــهمل ـو من أه
لافة و في الخة ة الشريفة النبويرآن الكريـم و السنـو ما نجده في القالحــرمان منه و هـ

مـن  ما يـجب التــأكــدهمـة و إندان بـمجـرد التد حـق المتهم فــي أن لا يؤكـا تـالإسلاميـة كله
 رئ بـحـكم الأصل.ـو بـــد إلـيــه حــتى لا يــــتـــعرض المتهــم للظلـم و هصحـة الاتهـــام المسن

 

 ةرآن و السنأولا: حق الدفاع في القـ

ـدلــوا هـــــو أقرب وا أعدلـــعـــى أن لا تـوم عـــلــــم شنئان قــكولا يــجـرمنقوله تعـــالى:" 
 التي ادئ ـم المبـــــــن أهو مدل و هــه و تعالى أمر بالعــــسبحان ي أن اللهـعنــذا يــــو ه .2"قوى للتـ

 ـا.ــلى تــــــطبـيقهــث عــا و حــإليه دعالام و ــــا الإســــاء بهـج

                                                 
 .13، المرجع السابق، ص.عبد الله بن منصور بن محمد البراك - 1
 من سورة المائدة. 1الآية  - 2
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ه إلى الحـــاكم و يمكـــن أن نوجهــــــه إلـــى الأفــــراد كي ينصفـــوا دل موجـالأمــــر بالعـ
 و لا يدعوا ما ليس لهم.غيـــرهم 

ه جه و حجــدفوعـه لدائة دون إبتهمرد الـجمم بـا أخـذ المتهدا إذاك عـدل أبكون هنو لا ي 
ح ارخ و خرق واضـذا تعارض صه البراءة. فهـفي ه، و الأصلـة إليـوبـة المنسـأن الواقعفـي ش

 ـام و المتـــهـــــم.                                  ـــن وجـــــه الاتـــهـاواة بيــــــن مـــدل فـي عدم المسـعلل

ة بمدافع بالأصالـة أو الوكالــة وهذا ــة الإسلاميــة أيضـــا حق الاستعانــرت الشريعا أقــكم
ــلام عندما نادى الله و استأذنــــــه بأن يرسل ــــى عليــــه الســما نستشفه من نداء سيدنــــا موس

، لـــــي إسرائيــــه مــن بنــــن الاتهام الموجــــــــه إليـــص مـلـــــاعــــده فــــي التخـــــارون ليســـــاه هـه أخــمع
ـارون ، و أخي هـــاف أن يقتلون ـا فأخت منهم نفسـال ربي إنــي قتلـقـى:" ــق تعالــحـــــال الـــق

 .1"ون ــكذباف أن يي أخـي إنـدقنيصـفأرسلـــه معـي ردءا ـا انــي لسح منهــو أفصـ

ا ــسنشد عضدك بأخيـــــــك و نجعل لكمــل حيث قــــــــال" ـــز و جو جاء رد الله عـ 
 .2"ــون ا الغالبـــا و من اتبعكمـا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتمسلطــــانـ

 ـنـيستطيع أن يدافع ع، و لا ةذه الفعلـوه لهـاف أن يقتلـي خد أن قتل القبطوسى بعـــفم 
أخيه ـده بربه أن يشد عض منب ك طلة في لسانه، لذلحبس ه مندفاعــا حسنا لما في نفســه
لام ى عليــــه السـن فموسـراهيــــجج و البـالح ستعمالا على درةـــر قثا و أكه لسانح منه أفصلأن
ـل جيــــد، بسبــب العلة ــكشـــــه بــــن نــــــفســـعع ـــــدافـقدر أن يــذي لا يـم الضعيـف الــــمثل المــــتهيــ
امــي ـع أو المحالمداف ـهـارون فـــإن دوره يشبع فيه، و أما هـرب الذي وقــي فــي لسانـه و الكـالتـ

 .3وع و الطلبـــــاتـــم الـدفـديـو تق م بأساليب الجــــــدالـــح، العـــالــالفصي

                                                 
 من سورة القصص. 61و  66الآيتان   -1
 من سورة القصص. 67الآية  - 2
المحاكم الخاصة و الاستثنائية و أثرها على حقوق المتهم، أطروحة دكتوراه، كلية  ، عبـــد الله بن سعيد فهد الدوة - 3

 .000، ص.  7000الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،
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مستقـلـة لهــا قواعــدها وبالصورة  ةالإسلاميـة لــم تنظـم المحــامـــاة كمهنة ـم أن الشريعبالرغـ
دافع ـانـــة بمــي الاستعم فــق المتهـوا حـرة إلا أن الفقهــاء تناولـات المعاصـا التشريعالتي تعرفهـ

      اص صـحـد و القات أو دفـع الة" عند إثبــوكيل بالخصومــم عــن" التــرض حديثهـعفـي م
ـي جريمــــــة ــام فـــع اتهـة لإثبـــــات أو دفــي الخصومــل فـــواز التوكيــى جـوا علــــر، و اتفقو التعزيــ
ة لإثبــات أو ـــــل في الخصومـــة التوكيـوا في إمكانيــــم اختلفــــا التعزير، إلا أنهـي عقوبتهتقتض

 .1رون ــه الآخــك و رفضذل وازــة جــــــرأت الغالبيـــاص فــد أو قصـام فـي حــــدفــع الاته

ق ــــا أما ما يتعلــــوق و إثباتـهــة في مطالبة الحقـــل بالخصومـاء التوكيــأجـــاز الفقه
ى حضور مدافـع مـع ــل علـــر العمــــه و إن لم يجـع عنــه فإنــــم بمن يدافــــــة المتهـباستعان

هم من ـــرض عليــاء فيمــــا يعــهرون الفـقــالعلـــة في ذلـــك أن القضاة كانوا يستشي المتهــم، فـــإن
ة و الضـرورة لـذلك، و لذلك لم تكـن هناك حاجة للمتهم إلى ــت الحاجــة إذا دعـأقضي

ن ـم بمــــع من أن يــستعين المتهيقدم له الرأي الشرعي.غـــير أن هذا لا يمنالاستعانة بمن 
 . 2هــيدافع عنه و يبـسـط حجت

ه أن ـــن علي كرم الله وجهـة حـق الدفاع، فعــة على مشروعيـــة النبويـي السنـورد ف
ـتى تسمع لان، فلا تقـــض للأول حى إليك رجــه و سلم قال:" إذا تقاضـالرسول صلى الله علي

 .3وف تـــــدري كيف تقضي"ــــكلام الآخر، فس

ا ـــزم عليـــــلام ألــطفى عليه الصـــلاة و الســــــه دلالة علــى أن المصـــث فيالحديـذا فهـ
ــر ـــــسمع دفاع الخصم الآخــى يـصوم ) المدعي(، حتد الخـأن لا يقضي لأحه بـــي الله عنــرض

وى المقامة ــــع الدعـــاء، و يسمــس القضـــــجلـ) المدعى عليه( و لو كان خصمه حاضرا في م

                                                 
 .61المرجع السابق، ص، ، محمد خميس  - 1
حق الدفاع في مرحلة المحاكمة الجزائية، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا،  ،سعود بن محمد بن ناصر الحمالي  - 2

 .71، ص. 0001الرياض،  قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع  لترميذيحديث حسن رواه ا - 3

 .020كلامهما، ص.
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ـاع ـإلا بسم كون ــاء لا يـــاء القضــنــة الحق أثـعرفـمق و ــاء بالحــا أوضح أن القضـده. كمــض
 .1دعيــوى المــاع دعـه بعد سممدعى عليأقوال ال

ا ـما أنـال "إنـــلم قــى الله عليه و سـث أم سلمـة رضي الله عنها أن الرسول صلـا حديـأيض
ن بعض، ــــــــن بحجتـــــــه مـحون ألــكــكم أن يـــل بعضـــي، و لعـمون إلــر و إنكم تختصبش
ذه، فإنما أقطع له ــه شيئا فلا يأخـــت له بحق أخيــن قضيــــي عــــــلى نحو ما أسمع، فمـــأقضـــف

 .2قطعـــــــــــة من النار"

مـدى  اع وــدفـة على مشروعية حـق الـث دلالته الواضحـذا الحديــيستفــاد من ه 
ـذا الحق قد ـــن أن هــام القاضي، و يبيــا أمـدعوى جليـي الـــه الحق فـه حتى يظهر و جـضرورت

ي ــه قد  يقضـم حتــى أنــكون له أثر في الحكــانا على نحو قد يــا و بيـــفـــــوة و ضعـاوت قـيتف
 اع، و لو لم يصادف ذلك الحـكم محله.ـــبنـــاء على قوة الدف

هار تفاوتهم من خلال إظ كذلك يظهر من خلاله وصف لأحوال الناس أمام القضاء، 
ـا ــا طلقـانفالذي يملك لس لــؤدي إلـى خلل في ميزان العدـــذا التباين ي، و هـو الآراءي البيان فـ

يقع ضحية أمام خصمه  يستطيع أن يقلب الحق باطلا، أما الخصم فإنه ،و أسلوبا متينا
إذا استعان الخصم الضعيف بوكيل يملك من العلم ما يملك فإنــه يستطيع أن القوي، أما 

 .3هــق إلى أصحابــالحع ــن خصمه و يرجو براهيض حجة ـيدح

 ثانيا: حق الدفاع في الخلافة الإسلامية

اع فعن عمرو كما ورد النص في عهد الخلفـــاء الراشــــدين على مشروعية الحق في الـــدف
   ـــال له ــــــد فقئــت عينـه فقـــــل قــــر بن الخطاب رجال:" أتى عـمــــــــان قبن عـف بن عثمـــان

                                                 
 .77، المرجع السابق، ص. عبد الله بن منصور بن محمد البراك -1
، ص. 2030ــــم:في صحيحــــه، كتــاب الأحكــــــــام، باب موعــــــــــــــظة الإمــــــــــــام للخــــــصوم، حـــــــــديـــــــــث رقـــــ البخـــــــــاري رواه  - 2

ـــــم الحاكم لا يحل شيئــــــــــــا في الســــــــنن الكبرى، كتـــــــاب القضـــــاء، باب الاستدلال بأن حكــــــ النسائـــي. و رواه أيضــــــــــا 0726
 .116، ص. 3070و لا يحرمه،حديث رقم

 .000المرجع السابق، ص. ،عبد الله بن سعيــــد فـــهـد الدوة - 3
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ه لغضب إلا مــا أرى فــــقـــال لعمر: تحضر خصمك فقال له: يا أمير المؤمنين أمــا بك من ا
ــا، فقال ـناه معـه و قد فقئـــــت عيـــعمر: فلعلــك قد فقــــأت عيني خصمك معــــــا، فحضر خصم

 .1ــر بان القضاء"ـة الآخـــعت حجعمر: إذا سم

ه المتهم و إنمـــــــــــا قرر سماع ـــه لم يحكم في غيبـــر بن الخطاب رضي الله عنــمـــفع 
 هــــــاعـــدى دفـــم إذا جــاء و أبـــم. فالمتهــــه كي يصــــل إلى الحكـــــر في دفاعـحجته أي أراد النظ

ته لعين المدعي و هو مــا حدث فعلا. و لقــد كان ــل فقئـــــــة يمكن بها أن يبطـجـــت له حـو كان
ى فصل الخصومـات المدنية ، أما القصاص ـــرا علـــاء الراشدين قاصــر الخلفـالقضاء في عص

الوالي فكانــت ات التعزيرية كالحبس فلم يكن يأمر بها إلا الخليفـة أو ـدود و العقوبـــو الح
 .2الدائــرة القضائية ضيقــة

ب و الحديــث عن حـــق المتهــم في الدفـاع فــــــي الشريعـة الإسلاميــة أن و من المناسـ
ــــد هو امتداد للخلافة ـيتــــم التطرق إلـى عهد الخلافة العثمانيـة فمن المعـــروف أن هذا العه

ـــذا ـــلشريعة من أحكام و ضمانــات إلا أن المهــــــم في هالإسلامية،  فيطبق فيه ما قررته ا
دور تقنين يجسد الضماناـت و يجمعهـــــا على شكـل مـــــواد محــــددة و تمثل ذلك العـهــد هو صـ

 .3ـانون الجزاءـبصدور ق

 ـول المحاكمات الجزائيــة و قد تضمنا الكثيـــر مـــن الضمانـــات عنـدـــوقانون أص 
ـراه لحمـل مال وسائــــل التعذيــب و الإكـالتحقيق مع المتهم أو محاكمته منـها تحريمـــــه استع

ن يرتكب هذه المخالفة. كمـا أورد ضمانــة أخرى، ـزاء لـمـع جــــى الاعتـراف ووضـالمتهــم عل
                                                 

  631في  المحلــــى ، الجزء التاسع، ، كتـــــاب الأقضيـــــة، ص.  ابن حزمرواه  - 1
حقوقـــــه في الشريعـــة الإسلاميــــــــة، الجـــــزء الأول ، المركز العربـي للدراســــــات الأمنيـــــــة ، المتهم و طـــــه جابر العلوانـي - 2

 .70و  00، ص.0013و التدريب، الرياض، 
عرف ما ي 0100مستمدا قواعــــــــده من قانون العقوبات الفرنسي الصـــــادر سنة  0171صدر قانون الجزاء العثماني سنة  - 3

بقانون نابليون و مبرر تحول الدولة العثمانية  و مسايرتها لأوروبا لم يكن قانونيا و إنما كان سياسيــــا تفســـــره رغبـــة 
العثمانيين في التقريب بين نظمهم و النظم الأوروبية كي ترتفع دولتهم إلى مستوى الدول الأوروبية فيزول العداء اتجاههــا، 

 11 .16ص.ص ، المرجع السابق، منصور رحمانيلتخلف، راجع و يتوقف وصفها با
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ة إليـــه، سوبـبالتهمـــــة المنه علمــا ـتتمثــــل في ضــرورة الإسراع في استجـــــــواب المتهــم و إحاطت
د الضمانـات المهمـة للمتهـم ع الجرائـم كأحـه في جميـاع عــــن نفســن الدفـــــن المتهــــــم مو لتمكيـ

ي لا تستــلزم الحبس ـاوى الجنـح التـــون أن يعين وكيلا للدفـاع في دعأن " للمظنـ نص على
 .1بإحضار المظنون به بالذات أيضا"إلا أن للمحكمة إذا استنسبت أن تأمر 

ات و إن ه في المدافعر وكيلا لمعاونتتاهم أن يخب تكليف المتكما نص على أنه " يجـ 
لات ـيلا ، فالمعامين وكالحال، و إن لم يع ة فيه المحكمم يختره هو فلا بد من أن تعينـل

ة ــون انتخاب المحكموكيلا فيكـين المتهم ـــــع بعدئذ تعــد كأنها لم تكـن، و إذا عــالتي تق
 .2ي حال عدم الانتخاب فتكـــــــــــــون معتبرة"ـــدوم و أما المعاملات المجراة فكالمعــ

أي أن المتهم إذا لم يعين وكيلا للدفاع عنه تعينه المحكمة حالا والمعاملات التي يقوم  
ة ـــــــنتخاب أو تعيين المحكمبها دون وكيل تكون باطلة أما إذا عين المتهم وكيله فيسقط ا

ذا القانون لم يكن ه أستنتج أن هــاب و منــون معاملاته صحيحة مع انعدام الانتخــل فتكللوكي
 ـــة بمحام.ـق الاستعانـــازل عن حم التنــز للمتهيجــ

إلا أن ما تم العمل به من أحكام الشريعة الإسلامية في عهد الخلافة العثمانية قد 
إضافة إلى ما ساهمت -ة العثمانيـة على يـد مصطفى كمال أتاتـــوركالدول انهياراندثـــــر مــع 

 -ريطانيابه الثورات التي قامت في الدول العربية) الحرب العالمية الأولى( بدعم من فرنـسا وب
وا علانــــه  ام النظـام الجمهــــــوري ــم أي قيإطاحته بالسلطان عـبـد الحمـيـد و توليه الحكـ و

 .3م 0076ـة التركيـــة عام ـالجمهوري
                                                 

 13، المرجع السابق، ص.عبد الله بن منصور بن محمد البراكمن قانون الجزاء العثماني نقلا عن  030المادة  - 1
 .11ص. نفس المرجع، من نفس القانون. 710المادة  -2
م، وعهد بشؤونها إلى 0071هـ/0616بينها: إلغاء وزارة الأوقاف سنة بإجراءات تهدف لاندثار الإسلام من أتاتورك  قام - 3

م أغلقت المساجد وقضت الحكومة في قسوة بالغة على كل تيار ديني وواجهت 0077هـ/0611وزارة المعارف، و في عام 
باللغة التركيــــــــة و أرغم الناس بالصلاة م حدد عدد المساجد .0067هـ/ 0670كل نقد ديني لتدبيرها بالعنف. أما في عام 

في البقيــة الباقيــة من تلك الجوامـع التي يرفع فيها الآذان باللغة التركية و قرر كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية بدلا 
قانـــون مدني أمــا الشريعة الإسلاميــة فقد استبدلت و حـل محلها من الحروف العربيـة لإنشـاء جيــل يعجز عن قراءة القـــــرآن 
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 الفرع الثاني

 القوانين الداخليةحق المتهم في الدفاع في 

 المواثيق الدوليةو  

الدولي فقد نصت عليه أغلب لقي حق المتهم في الدفاع اهتماما كبيرا على المستوى 
الإعلانات والمواثيق و الاتفاقيات الدولية، و ذلك راجع إلى زيادة الاهتمام العالمي بحقوق 

 الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية و ذلك جراء مخالفتها.

ات ن الانتهـاكـد مـة للحريضــا أمالا عـت معهي صحبواثيق بمثابـــة البادرة التـــكانت الم 
      اع لتي تتضمن حق المتهم في الدفاحريات و وق و الحقال الهتعرضت  رة التيالمستم

ـاره لال به باعتبـص مظـــاهـــر الإخــحق من أجل تقليـهذا الــالمي بـام العــدافعا للاهتم كانتو 
الجهـود ذا توالـت ـام، لـة أو اتهـه في شبهـان عند تورطـة للإنسـيـوق الأساسـن الحقا محقـ

ـاع ـم في الدفــلحقوق و الحريات و حق المتهـات لتأكيد امــن الضماندد ـــــررة عاعا مقــة تبالدولي
 .1عــــن نفسه

ة غالبيـ هي فقـد تناولتـق على المستوي الداخلـحذا الالكبير لهام س الاهتمــكو انعـ 
 ة.ــــا الإجرائيهـتشريعاته في ـاسيا و نصـــت عليـــا أسـه حقر و اعتبرتــالدساتي

                                                                                                                                                         

أصـــــدرت ، وغيــــرت التقويـــم الهجري بالتقويم الجريغوري الغربــــــي، و 0073أخذته حكومـــة تركيا عن القانون السويسري 
ــاء حجاب المرأة ها بالدول الأوربية ، وعملـــت على إلغـــة تشبوش و أمرت بلبس القبعــــاء لبس الطربرارا بإلغــه قحكومتــــ

، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، الجزء الثاني ، مكتبة حسين علي محمد الصلابي.أمرت بالسفورو 
، دور يهود الدونمة في انهيــــار الدولة العثمانيــــة، إلهام محمود كاظمو ما يليها.  731.ص. 7000العصرية، بيروت، 

 .030، ص.7007جامعة بابـــــل، العراق ،مجلة كلية التربية الأساسية، العدد السابع، 
 
، حق المتهم في الدفاع في مرحلة التحقيق الابتدائي في القانون الكويتي، مذكرة ماجستير، شرار حمود شرار المطيري  - 1

 .67، ص.7000كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،
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من خلال ــاول ـي قررت أن أتنــالدولالداخلي و ــل من المستوى ـكفي  ذلك وف علىــــللوق
 .المواثيق الدوليةـا و ثانيـة ــن الداخليـالقوانيــأولا 

 ي الدفاع في القوانين الداخليةـم فـحق المتهأولا: 

ه مستمد من ة فـي التشريعات الحديثــــة لأنــر الحقــوق المستقـاع مــــن ي الدفـحـق المتهـــم فــ
ه، هدده فـي حياتــه مالــه و عرضـــل أذى يتــان الطبيعي في الدفاع عن نفســه ضد كـق الإنسح
من  ـــــذا الحق في كلاول هأتنــــي سه يســــتمــــد أساســـه مــــن مبدأ قرينـة البــراءة و فيمـا يلـــا أنكمـ
 ـاتير و القوانين الإجرائية.الدسـ

 حق الدفاع في بعض الدساتير-أ

دت ـور عمـة للدستالقانونـي ةللقيم راة، و نظـور الوثيقــة العليــا في الدولاعتبـار الدستـبــ    
ــق المتهم في الدفــاع أو النص على ضماناته ـــى حى النــص فيــــه علـالم علـفي العـدة دول عـ

 ة.دخل في صميـــــم المحاكمـة العادلــه ينظــرا لأهميتـه كـون

ده ـفنج، ره المتعاقبـــــــةو ذلك في دساتيـ ةة دستوريـلدفاع قيمـق احلري منح المشــرع الجزائــ
من خلال  0010ور ـــ، نص عليه في دست0231ادة ـمن خلال الم 0023ور ــه دستـنص علي
من  7003. و تناوله دستور  070ادة ــمن خلال الم 0003ور ــ، و تناوله دست017المادة 

 .030خلال المادة 

حيـث جــاء فيـه  2ـدةســـــاتير الدول العربيــة نجد دستور الإمـارات العربيــة المتحــن دمـن بي
ــق المتهـــم فـي أن ى حـص علـــا نـنة البــراءة كمـدأ قريلى أساس حـق الدفــاع وهو مبص عالنـ

                                                 
نوفمبر  71صادر بتاريخ  01ج.ر عدد  0023نوفمبر  77مؤرخ في  02-23مر الأصادر ب 0023دستور  منذ  - 1

 منه و صيغة المادة المتعلقة بحق الدفاع  لم تتغير إلى غاية الدستور الحالي. 023و تحديدا في المادة  0023
نقلا عن موسوعة الدساتير العربية على الموقع الإلكتروني  2/07/0020دستور الإمارات العربية المتحدة، الصادر في - 2

 .02/1/7007أطلع عليه في  www.law-dz.net/2014/01/Arab-constitutions.htmlالتالي: 

http://www.law-dz.net/2014/01/Arab-constitutions.html%20أطلع%20عليه%20في%2017/8/2015
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ـن وال التي يتعيــانون الأحاء المحـاكمــة و يبــــــين القـفــاع عنه أثنــدرة للديوكـل من يملك القـــ
 منه. 71فيها حضــــور محــام و ذلك مــــــن خلال المادة 

    ة البراءة دأ قرينا على مبد نصق 2و قطـر 1تـي الكويور كل من دولتـتـد دسكما نج
جـاء في المادة ون واحدة فـــر في نص المادتين فتكاد أن تكــابه كبيــشــد تاع و يوجــو حق الدف

ي محاكمـــــة قانونية تؤمــــن فيها ثبت إدانته فـــتى تــــرئ حـــم بور الكويـــت " المتهــــمـن دستـــ 61
     من دستــور قطر أن 60ادة ـالمـي ـاء فاع". و جــة حــق الدفـالضمانات الضرورية لممارس

ات ـوفـر لهــا فيهـا الضمـانة تــاكمي محـى تثبت إدانته أمام القضاء ف" المتهـم برئ حت
 ـاع".ــالضرورية لممارسة حق الدف

ة الأربعــة المأخـوذة على سبيـل المثـال ـر العربيـو من خلال ما سبـق ذكره في الدساتي
ـارات العربية ــتور الإمــناء دسـة عامــة باستثـة حــق الدفاع بصور عن كفال أشارتأجـد أنهـا 

 دة أشـار إلى حـق الدفـــاع بالوكالة.   المتحـ

ــق بحق الدفاع فـي لـورهــــا مـــــواد تتعـة مـن لم تدرج ضمـــــن دستــهنـاك مـــن الدول الأجنبيـ
 ه و فصلــت فيــــه دول أخرى.ــن تناولتحيـ

 3اـور اسبانيــر دستــــاع أذكــق الدفـي حـت فـلــدول الأجنبية التي فصر الـــبين دساتيمن 
ة ــاع والحصـول على المعاونــق الدفـع  بحــق الجميع فــي التمتــى حـص علـــه النـاء فـــيث جـحـي

ع ــحق الجميع في التمتم إعلامهم بالتهـمة الموجهة إليــهم كما تناول ـام و أن يتــل محــمـــــن قب
بحق المناسبة من أجل الدفاع عنهم و  ة الضمانات و كذلك استعمال وسائل تقديم الأدلةـــبكاف

                                                 
نقلا عن موسوعة الدساتير العربية على الموقع الإلكتروني  0020. 00/00/0037دستور الكويت الصادر في  - 1

 .02/1/7007عليه في أطلع  www.law-dz.net/2014/01/Arab-constitutions.htmlالتالي: 
 . نفس الموقع.2005دستور قطر لسنة  - 2
منه. نقلا عن موسوعة الدســاتير الأجنبية، على  71تناول حق الدفاع في المادة  1978دستور اسبانيا الصادر في  - 3

 الموقع التالــــــي:
 http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm  أطلـــــع عليـــــــــه بتاريــــــــــــخ

02/1/7007. 

http://www.law-dz.net/2014/01/Arab-constitutions.html%20أطلع%20عليه%20في%2017/8/2015
http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm
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راف بارتكاب الجريمة و بحق أن تفترض ـــدم الاعتــدم الإدلاء بأقــوال ضد النفس و بحق عـع
 ـم.ـبراءته

حاكمة ة للمـانـاره ضمـــاع بــاعتبـفــــي حـق الـدفــ 1اور جنـــــوب إفــــريقيـكما فصل دستــ
الكــافي ل التفصيـه و بة الموجهـة إليم بالتهملاغ المتهـى أن يـتم إبالنص علعادلة حيـث جـاء ال
وره ـاعه و حـضـاد دفــدوقــت و التسهيلات لإعـمـــــن الـي فــا يــكم مـرد عليهــا يـتــاح للمتهـلل

ق و أن ورا بهذا الحلاغه فــم إبـله و أن يـــتار مــمـارســا قـــانونيــا يـمثــــخـــتكمــا له أن ية ـالــمحاكم
م ظل ق بهـحـن أن يـلــممكن الــان مـا، إذا كــون له مــمــارس قــــانوني تـــعينه الدولة على نفقـــتهكي

زم لتـه و أن يـــراءتق و أن تـــفـــتــرض بــذا الحـهـه فــورا بلاغم إبـك، و أن يتا لذلر خـلافكبيـ
 الصمت.

 ي الدفــاعم فق المتهـات حـــانـــاولا ضمنـوريـن السابقين قد تى أن الدستــارة إلـدر الإشتجـ
ر الدساتير تقدما ه مــن أكثا جعلذا مـــا. هـإفريقيـوب ـا دستــور جنبـشــيء من التفصيل خصوص

 .2يحظى باستحسان كبير على الصعيد الدوليفي العالم و ذلك كونه 

ـق ول حـسي حـــرنلفـدستور اــص في الـرد النـا لـم يـسفـــي فرنه ى أنـإلـ أشير أيضا  
د ن المجلــس الدستــوري أكـواطن إلا أوق المرد إشارة له عند إعلان حقــــاع، كمـــا لم تالدف

 ــرف بها قوانيــــــني تعتـــالمبادئ الأساسية التى اع تأسيسا علة لحــق الدفـالقيمة الدستوريـ
 .فرنسية الدستور الـــي مقدمـا فـارة إليهـم الإشــكة بحـــــة دستوريوز قيمي تحــة، والتالجمهوريـ

                                                 
 01/07/0003ح( من دستور جنوب إفريقيا. الذي صدقت عليه في الفقرة )أ( )ب( )ه( )و( )ز( ) 6البند  67المادة  - 1

 .01/7/0002و الذي دخل حيز النفاذ في 
http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm ليـــــــــه بتاريـــــــــــــــــــــــــــخ أطلـــــع ع

02/1/7007. 
 مرجع السابق.الراجع التقديم لدستور جنوب إفريقيا،  - 2

http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm
http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm
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ق تأسيــــس حـ ىـده علـــم تأكيـوري رغــلس الدستجــادر عـــن المالص 1رارويلاحظ أن القــ 
ـى أي تحديــــد ة لـم يشــــــر إلـتـرف بها قوانيـــن الجمهوريـي تعة، التـالأساسيالدفـاع على المبـادئ 
 ن.لقائمــــة هـــــذه القوانيــ

اع فـــي مجـالات متعددة ة الدستورية لحـق الدفـد القيمى المجلـس الدستــوري بتأكيوقد عنـ 
 .2ة وحدهالجنائي ـد مجــــــال الإجراءاتم يقــــف عنو ل

 حق الدفاع في القوانين الإجرائية-ب
ـر للمتهم ـن الإجراءات الجزائيـة على الكثيــــر من الضمــانــات التي توفـنصت قواني

لك أن هـــدف قــوانــــين اع أصالـة أو بــالوكــالــة ذـــق الدفــاع سواء حــممارســـة حقه في الدف
 حماية المتهم. ـراءات الجزائية هيالإجـ

 ه دلائـــل ــــالـجزائيـة الــــجزائـري و لـ ن الإجـــــراءاتانو دة مظاهــر فـــــي قـــــو لحق الدفاع عــــ 
ا ات التـــي يستلزمهــلضمانـفنص عـلـى ا 3ي التحقيــــق و المحاكمـــةـة في مرحلتـواضح

ن قـــبـــل ه مــــــو تـــنبيهـــ ةـبـالوقائــــع المنسوبة إليــه صراحــ ة المتهمحــق الدفـاع و هي إحاط
                                                 

، القانون الجنائي  أحمد فتحي سرور، نقلا عن  0010يناير  00و  01قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر في  - 1
 ..477، ص 7007مصر،الطبعة الثانية، دار الشروق،  الدستوري،

 نفس المرجع، نفس الصفحة. - 2
، ج.ر عدد  7007يوليو  76مؤرخ في   07-07رقم  أمرقبل الدفاع في مرحلة التحريات الأولية فإنه بالنسبة لحق  - 3

ون ــــــانــن قــضمـتـي 0033يونيو سنة   1مؤرخ في  077-33مر رقم معدل و متمم للأ 7007يوليو  76صادر بتاريخ  10
سمح المشرع الجزائري للمشتبه فيه بالاستعانة بمحام  .0033يونيو  00، صادر بتاريخ 11ج.ر عدد  الإجراءات الجزائية

في حالة مثوله أمام وكيل الجمهورية في شأن جناية أو جنحة متلبس بها ولم يقدم مرتكب هذه الأخيرة  ضمانات كافية 
حبس، ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر، فهنا يستجوب وكيل الجمهورية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة ال

عند انتهاء مواقيت  المشتبه فيه بحضور محاميه كما تناول طلب المحامي في عرض الشخص الموقف للنظر على الطبيب
يلاحظ في التعديل التوقيف للنظر. دون أن يتناول حق المشتبه فيه في الاتصال به. إلا أن المشرع تفطن لذلك  و هو ما 

حيث نص على وجوب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة  07-07
كما سمح للشخص المشتبه فيه الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه  -مع مراعاة سرية التحريات -تمكنه من الاتصال بمحاميه

انقـضاء نـصـف المدة المشتبه فيه لا يحق له تلقي زيارة محاميه إلا بعد غير أن  في حال ما إذا تم تمديد التوقيف للنظر
وذلك إذا كـانت الــــتحريـات الجـاريـة تـــتـــعـلق بـجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة  70القصوى المنصوص عليها في المادة
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ه ــن ليــــا عيــــم يختـــــر محامه و إذا لـللدفــاع عنـ ــامحـــــي اختيــــــار مـه الحـق فلالقـاضي بــأن 
ال ي الاتصـــق المتهـــــم ف. تناول ح1ب منــــه ذلـكاء نفســــه إذا طلـــن تلقــــاميــا محـي مضقاال
 . 3ـل حبســــهالمتـــهـــم قب ى وجــــــوب اســـتجوابص علــا نكــمـ ،2ه بكل حريةـمحاميــبـ

ه في م لحقــالمتهـ ممارسةات ـة الفـــــرنـــسي ضـــمانــيراءات الجنائـــــل قـــــانون الإجد كــفـو قــ
 ولــه عند المثـة الموجهــــــــة لـق إحاطة المتهم علمـــــا بالتهمــــالمحقب على ــه أوجــاع منها أنالدفـ

  .4الأول
. كما تناول حــــــق المتـــــــــهم في 5و تنبيه المحقق له بحقـــــه في اختيـــــار مدافع عنه

وجوبيــــــة حضـــور محام أمام محكمة ، و أكــــد علـــــى 6بمحاميـــــه بـــكــــل حــــريــــة الاتصـــــال
 .1الجنايات

                                                                                                                                                         

يـــة للـمعـطيـات وجــرائم تبـييض الأمـوال والإرهاب والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلــــ
تــتم الـزيـارة بينهما في غــرفـة خــاصـة تـوفــر الأمن وتـضـمن سرية المحادثة ،  المتعلقة بالتشريع الخــاص بـــالــصــرف والــفـــساد

 دقيقة. 60يارة بــــــوعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية وقد حدد المشرع الجزائري مدة الز 
يـتـضمــن قــانـــــــــون الإجراءات الجزائية ج.ر عدد  0033يونيو سنة   1مؤرخ في  077-33أمر رقم  من 000المادة - 1

 70ج.ر عدد  7002مارس  72مؤرخ في  02-02، معدل و متمم بالقانون رقم 0033يونيو  00، صادر بتاريخ 11
 .7002مارس  70صادر بتاريخ 

متمم  معدل و 02-02من قانون  727و المادة  0000غشت  01مؤرخ في  71-00من قانون رقم  007المادة  - 2
 لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

 الإجراءات الجزائية.معدل و متمم لقانون  7000يونيو  73مؤرخ في  01-00من قانون رقم  001المادة  - 3
 

4- Art 116/2 du la loi n° 2014- 535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 

2012/13/UE du parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à 

l’information dans le cadre  des procédures pénales.  JORF n° 0123  du 28 mai 2014        

http.// legifrance.gouv.fr. 

5-Art 116/3 de la même loi. 

6- Art 116/5 de la même loi.  
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ممارســــــة المتهـــــم لحقـــــه فــــي  2كمــــــا كفــــل قـــــانون الإجـــــراءات الجـــــزائيــــة الإمــاراتي
وجــــوب أن يـــكون لكـــــل متهـــــم فــــي جنايـــــة معاقب عليهــــــا بالإعـــــــدام أو الـــــدفــــاع منهـــا 

  ـاًـــــم يــــوكل المتهــــــم محاميــــــة فــــإذا لـــــامٍ للدفــاع عنــــــه في مرحلة المحاكمـالسجن المـــــؤبد محــــبـــ

 .3ه ندبت له المحكمــــة محاميًاعنـ
ق ـي التحقيـــرة فــــة عند حضور المتهـــم لأول مـــة العامـأنه أوجب على عضو النيابـ و

 .4بإعلامه بالتهمــــة المنسوبة إليه
  اراتي ـة الإمـــــيزائـانوني الإجراءات الجل من قـق المـــتهم في الدفاع في كـــت حـاولـــنـوتــ
ا أجنبيــة و أخذتهمـ ـة و أخرى هذا الحق في دولة عربيــال عن ي قصدا و ذلك كـمثـو الفرنسـ
 ا استدعى الأمر ذلك.مواضع لاحقة من الأطروحة كلمـ سأشير إليهما فيو  ينــن مقارنـكقانوني

 

 
                                                                                                                                                         
1- Art 317 du l’ordonnance n° 58-1296 du 23/12/1958 JORF du 24 décembre 1958  en 

vigueur le 2 mars 1959. modifiant et complétant loi n°57-1426 du 31/12/1957 instituant un 

code de procédure pénale français, JORF du 8 janvier 1958 . http.// legifrance.gouv.fr. 

إمارات هي:      3ضم  0020من دستورها لعام  0/7إمارات طبقا للمادة  2دولة الإمارات العربية المتحدة من تتألف - 2
ة الأخيرة المنظمة وذلك أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين و الفجيرة، أما رأس الخيمة فهي الإمار 

. هناك قوانين تسري على كل الإمارات تسمى قوانين اتحادية التي لها الأولوية على التشريعات والقرارات 00/07/0027في
من نفس  070الصادرة عن سلطات الإمارات و في حال التعارض يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا طيقا للمادة 

 0007( لسنة 67بإصدار قانون العقوبات، وقانون إتحادي رقم ) 0012( لسنة 6انون إتحادي رقم )الدستور. ومثالها ق
 7007( لسنة77بإصدار قانون الإجراءات الجزائية و هناك قوانين تتعلق بإمارة معينة على سبيـــــــل المثــــــال القــــانون رقم)

بشأن أمن وسلامة المجال  7007( لسنة 2إمارة دبي والقانون رقم ) بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في
وقـــــــــــــع الإلكترونــــــــــــــــــــــــــي:.شرطة دبي الجوي في إمـــــــــــارة دبـــــــــي، للإطلاع على هـــــــــــــذه القوانـــــيـــن و غــــــــــــــيرها راجـــــــــع الم

 .01/07/7003أطلع عليه يوم https://www.dubaipolice.gov.ae/dp/jsps/home.doدبــــي،حكومة 
 07/03/0007مؤرخ  0007لسنة 67صادر بالقانون الاتحادي رقم  .قانون الإجراءات الجزائية الإماراتيمن  1المادة  - 3

 .177ج.ر عدد  7003لسنة  67. معدل بالقانون الاتحادي رقم 760ج.ر عدد
 قانون الإجراءات الجزائية الإماراتيمن  003المادة  - 4

https://www.dubaipolice.gov.ae/dp/jsps/home.do
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 حق المتهم في الدفاع في الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليميةا: ثانيـ

اع  و من كمصــدر ثــــاني لحــق الدفـــة ـالإقليمي ات الدوليـــة وتبــر الإعلانات و الاتفاقيـتع
ات التـــي تكفـــــل ـــانـــن خـــلال النــــص على الضمها ســــلمــت به و ذلـك مـلال استقرائــــها أجــــدخــ
 .ــق المتهــــم فــي الدفـاعحــ

و ذلك  ر ممارستـــــــهالتــي توفـــــ ـــــانـــاتق بالضمــــي تتعلــوص التــا يلـــي النصفيم تناولت 
ى صعيد ة الدراسة إلليميـــــة مقسمـــة والإقاقـيــــــات الدوليـــــــن الإعــــلانـات و الاتففـــي عـــــدد مــ

 دولي تناولتــــه من خلال " أ "و صعيــد إقليمـــــي خصصت له " ب ".

 حق الدفاع على الصعيد الدولي-أ

ن ــاع مـق المتهـــــــــم فــــــــــــــــي الدفــــــــــة التي تتعلـــــــق بحــبعــض النصوص الدوليـأتناول س
 ق و ـــــالحق أنــة( بشــــة الدوليــــ) الاتفاقييالعهد الدولــو  1وق الإنساني لحقـــــلماالع لانـــلال الإعخــ

 .2ة و السياسيـــةالمدنيـ

ي ات التــــــانـــــن الضمى مـــالقـــــدر الأدنـان قوق الإنســـــي لحــــلمالإعلان العاد أقــر ـــلق
ــاه الإجـــراءات القسرية تج هى الوقـــــوف فــي وجـــرد، و التي تهـدف إليتمتع بها الفــيجب أن 

 .3ردالفــــ

ـوم علـى الأســــاس الذي يقـالنص ي لحقوق الإنســــان لقــــد جـــاء في الإعلان العالمــ
فجــــاء فيـــه أن كــل متهـــم بــــرئ  1عليــــــه حـــق المتهم فـــــي الـــــدفاع و هو مبـــدأ قرينـــــة البـــــراءة

                                                 
تم تحميل الإعلان  00/07/0110( المؤرخ في 6-ألف ) د 702أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  - 1

  www.ohchr.org.الموقع الالكتروني التالي 6ص.من منشورات الأمم المتحدة على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية 
  .02/1/7007أطلع عليه يوم 

( 70 -ألف)د 7700العامة للأمم المتحدة اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية  - 2
ي رقم ـــمرسوم رئاسبموجب  . صدقت عليه الجزائر 76/6/0023.  ودخل حيز التنفيذ في 03/07/0033المؤرخ في 

 . 0010مايــــو  02صادر بتاريخ  70ج.ر عدد  0010مايو  03مؤرخ في  10-32
 .70ص.  ، المرجع السابق،عبد الله بن منصور بن محمد البراك - 3

http://www.ohchr.org/
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ــن مــــــن الــــدفاع عــ إلى أن تثبــــت إدانتــه. و تــــــوفــر له كافــة الضمانات الضروريـة التــي تمكنه
 ــفســه.نـ

لمتهم ة إطـــارا عــــاما لمعاملة المــــدنيــة و السيـــاسيــــشـــأن الحــقـوق اــي بـد الدولـصاغ العهـ
 ة الـمــقـــــررة لـه.ــاعـــيـــانـــات الدفو فصل في الضم

المتهــــم فــــي الــــدفـــاع وهو ــقوم عليــــــه حـق الأســــاس الـــــذي يــفقد نص هــــو الآخــر على  
إلـى أن يثبت  يئاـاب جــــريمة أن يعتــبـــر بر من حــق كـــل متهـــم بــارتكف 2مبـــــدأ قرينة البراءة

 س ذلــك.القضــاء عكــــ

ــة والسياسيــــة ـانـــات التـــــي تضمنــــها العهــــد الـــــــدولـي بشــــــأن الحقـــــوق المدنيـومن الضمـ
حمايــــــة لحـق المتهــم فـي الدفاع عنــــد النظــر فـي أي تــــهمـــــة جنائيـــــة ضــــده، ضـــرورة 

 ةــــــــلغـك بــون ذله، و يكـــــــالموجهــــة إليــــبب التهمــــــــة المــفصــل بطبيعـــة و سـ إبـــلاغــــه الفـوري و

 .3يفهــــــمـها

 .4تــارهو الاتصال بـــمحــام يــخــاعــه تسهيلات مـــن أجل إعــداد دفمنح المتهـم الوقـت و ال 

اكم دون تأخير لا مبرر المتـهــم تـــقــــرر أن يـحدم تعليــق مــــصيــــر و حرصـا عـــلى عـ 
 .5له

كما جـــاء فـــــــي العـهد أيضـا النـــص علــى حــق المتهــم فــي حــــضــــور محـاكمتــه و حــقـه  
فـي ممــارســــة دفــــاعه بنفسـه أو بواسطة محــام و حقــــه بإخطـــــاره بـوجـــود مـــــــــن يـــدافع عنه إذا 

                                                                                                                                                         
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 00/0المادة   - 1
 بشأن الحقوق المدنية و السياسية.من العهد الدولي   01/7المادة  - 2
 ) أ ( من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية. 01/6المادة  - 3
 ) ب ( من نفس العهد. 01/6المادة  - 4
 نفس العهد  من ) جـ (  01/6المادة  - 5
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، و حــــقـــه 1متى كان لا يمــلك دفعهـــــا المحامىفـــع أجـــرة لــــــم يكــــــــن لـه ذلك دون تحميلـه د
 .2فــي منــاقـــــــشـــــة شـــهــود الاتهــام و استـــدعاء شهــــود النفــــــي

دة مجـــــانيــــــــــة، إذا لــــم يكـن له مترجم يقدم له مساعـــ أن يوفر أيضا في و حق المتهم 
 .3فــــهـم اللغــة المستعملــــة في المحكمة أو التحدث بهـــاقــادرا علـى 

ـرف بــــــأنه ـــــد نفســـــه، أو أن يعــــتـادة ضـــــدم إلـــزام المتهــــم بـــــالشهـــــــكمـــــــا نص على عــــ       
ـــا ـــكمــــة أعـــــلـــى وفقـــضـــــده أمـــام مــــحـــادر ــكـم الصـمتهم في الطعــن فـــــــي الحو حـق ال 4مذنــــب
 .5ون للــقـانـ

ة ـا قيمـلهـة و غيرها من الاتفـــــاقيات ـفاقيصــــوص هــــــذه الاتــر أن نو الجديــــر بالذكـ      
 ة ــع في الصيغـن هنا فــقـــد تم التوســـــــهـــا، و مـــــــق عليــى تم التصديـــــــة للدول متلزمـــــــة مقانـــونيـــ

 .6ـة إنـــســـانيــــةة قيمــــي تخلــــو مـــن أيـــان التــات حــــقـــوق الإنـــســة إعلانــدلا مــــن مادة بـــالاتفاقي

 اتالإعلانــي ــــــاع في الدفـم فعلقـــة بحـق المتهـالمت ةي للنقطاولــــــي و بعد تنالملاحظ أن 
ـة و مفصل ةــــــــــــصــــــورة معمقاغ حــــق الـــــدفاع بد قـــــد صــــد أن العهــــــة أجـات الدوليــالاتفاقيو 

 وثــــائــــق الدوليـــة.   ي الـــــاقـة ببمقـــــارنـــ

 
 
 

                                                 
 ) د ( من نفس العهد.  01/6المادة  - 1
 ) هـ ( من نفس العهد   01/6المادة  - 2
 من نفس العهد.) و (   01/6المادة  - 3
 ) ز ( من نفس العهد.  01/6المادة   - 4
 من نفس العهد. 01/7المادة   - 5
القانوني، العدد الخامس، جامعة بسكرة، ، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، مجلة المنتدى شهيرة بولحية- 6

 .001ص. 10.ص.7000
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 د الإقليميـحق الدفاع على الصعي -ب

ـاع تهـم فـي الدفــليــــميـــة التـي تتعلـق بـحـق المالنصـــوص الإقــنـاول بعـــض فيمـا يلي ســــأت
لحماية حـقوق الإنسـان. و أيضا الـمـيثــاق  2الأمريكيـة و 1ن خــلال الاتـفاقيـتين الأوربـيـةمـ

 .4و الشعوب و الميثاق العربي لحــقوق الإنـسـان 3الإنسان الإفريقـي لحمايـــــة حقوق 

ـانــات حــق المتـــهـم فــي اية حــقـــوق الإنســان بضمــــفاقيــة الأوربـــــيــة لحمـالات اهـتــمـــت
من العهد الدولي بشأن  01د جــاءت بما اشتملــت عليه المـــادة ام القضــاء و قــــاع أمـــفالد
اس الذي يقوم علــى الأسـ اــف مــن خــلال نصهــة و السياسية هــــذا ما يستشـوق المدنيـــحـقـــال

ــة و ذلك ـى حـق الإحاطـــــة بالتهمدأ قرينــة البـــراءة و علق المتهم في الدفاع  و هو مبـــعليه ح

                                                 
.الموقع 6/0/0076، و دخلت حيز التنفيذ في 01/00/0070وافق عليها المجلس الأوربي الذي عقد بروما في  - 1

 . 02/01/7007عليه  أطلعwww.echr.coe.int الالكتروني بعنوان 
ان خوسيــــــــــه تــــــم التـــــــــــوقيـــــــــــــــع عليهـــــــــــــــــــــــــــا  أعــــــــــــــدت هـــــــــذه الاتفاقيــــــــــة في نطاق منظـمــــــة الـــــــدول الأمريــــكيــــــــــــة فـــــي ســــ- 2

الـــــــــــموقــــــــــــــع الالكترونـــــــــــي بـــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــوان:   01/02/0021ــــت حــــــــــيــــــــــز النــــــــفــــــــــــاذ فـــــــــــي ، و دخلـــ77/00/0030فـــــــــــي 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am2.html  02/01/7007أطلع عليه. 

المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي بتاريخ  01الرؤساء الأفارقة في دورته العادية رقم تمت إجازته من قبل مجلس  - 3
 :                    الالكترونيأنظر الموقع  0010جوان 

  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html  02/01/7007أطلع عليه                                                                   
وافقت الجزائر على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ج.ر  0012 فبراير 6مؤرخ في   03-12و بموجب قانون 

 0012فبراير  1صادر بتاريخ  3عدد 
اء على القـــــــرار بنـــ 76/07/7001ــــــــــخ الـــــــذي تــــمت الموافقـــــــة عليـــــه من قبل مجلس جامعــــة الــــــدول العربيـــــة بـتـــــاريـ - 4

ـلى الموقع الالكترونـــــــي: . متاح عـــ01/06/7001المنــــعقــدة في تـــونس  03رقم ة للـــــدورة العاديــ 720 رقم
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic.html الإنسان  وق طتـــــه تم تحديث الميثـــاق العربــي لحقـــذي بواسو الـــ

المــــــؤرخ في  7172ذي اعتمد و نشر على الملأ بمــــوجب قـــــــرار مجلــــــس جامعة الدول العربيـــــــة رقـــــــــم لــا 0002لسنة 
أطلع عليه  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html الالكتروني أنظر الموقع  .07/00/0002
 .02/1/7007في 

http://www.echr.coe.intأطلع/
http://www.echr.coe.intأطلع/
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am2.html%20أطلع%20عليه%2017/08/2015
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html%20أطلع%20عليه%2017/08/2015.%20و%20بموجب%20قانون%2087-06
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html%20أطلع%20عليه%2017/08/2015.%20و%20بموجب%20قانون%2087-06
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html%20أطلع%20عليه%20في%2017/8/2015
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html%20أطلع%20عليه%20في%2017/8/2015
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html%20أطلع%20عليه%20في%2017/8/2015
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ة إلـيه و بالتفصيــــل فــــي ـي جريمــة بالتهمـة المنسوبـبــــإعلام مــن يقبض عليه أو يتهـــــم فـ
 .2الكافية لإعداد دفاعه . و منحه التسهيلات1طبيعتها و سببها

أ قرينة على مبد 3أكدت عليه الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان و ذلك بنصها
تـــهـــم مسبقا ـات حـــق المتهــــم فـــــــي الدفـــــاع و المتمــــثلـة فــــــــــي إخطــار المالبراءة و على ضمانــ

لإعـــــداد  ـــــه و حقــــه فــي الحصول على الوقــــــــت الكافيــل بالتهم الموجهـــة إليو بالتفصيـ
ـي الاتصــال بمحاميـــه بحرية، طــة محـام و حــقـــه فـــه في الدفاع شخصــيا أو بواسدفاعه و حقــ
ه الدولـة محاميـــــا إذا لم يــدافع عن نفســه أو لم يحضـر ـه فــي أن توفـــــر لو أيضـــا حقـ

 محاميـــه.

ة تـــــتوفر ماكـــحـشــــخـــص الـحــق في مـ ــلذه الاتفـاقـيـة أنــه لــكو جاء أيضــا فـــي هـــ 
ة كـمـة مـــختصلمــحـون اول، و أن تــكـــت معقــرى خـــلال وقـة و أن تجـافـــيـمانــات الكــى الضعل

 هودـق مناقشة الشحه ـع عنللـــقــــانـــــون وللمتهم أو المدافا ـــسة طبقــيــزة مؤسو مستقلة غــيـر متح
رهم ممن يلقــــــون ضوءا على حكمـة و استحضـــار الشهود و الخبراء و غيي المالمــوجـــودين فـ

 الوقائــــع.

الاتـــــفــــاقيــة اقيـــــة حذت حذو العـــهـد الــــدولـي و ــح من ذلك أن هذه الاتفـو يتضـ 
 الأوربـــيــة لحمايــة حـــقوق الإنســان.

رينـة ــــدأ قـــــــوب النــــص عـلى مــبـعشـــــان و الي الميثــــــــاق الإفريـقـــــي لحقوق الإنســـــاء فج
  ى الـحق فـيـص عــلـه النــــــاء فيــــدما جــنـق الدفـاع عـــــــا نـص عــلى ضمـانـات حـــــكم 4راءة ــــالبـ

 .1رة مــعـــقـــولةـم أمـام مــــحـــكـــمة مـحــايـــدة خــلال فـــتــحـــاكـــحـــقــه فــــي أن يــو  5اختيـــار مدافـــــع
                                                 

 الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان.) أ ( من   3/6و المادة   7/7المادة  - 1
 نفس الاتفاقية. بند ) جـ ( ) د ( ) هـ ( من  3/6المادة أيضا  ) ب ( و  3/6المادة   - 2
 .الأمريكية لحماية حقوق الإنسانة الاتفاقيمن  1المادة  - 3
 .الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب) ب ( من  2/0المادة   - 4
 ) جـ ( من نفس الميثاق. 2/0المادة   - 5
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ي لحقـــــوق الإنســــــــان النـــــص عـــلــــــى حـــــق كــــل شخــص كما جاء في الميثـاق العربــ  
ة ة مختصــــة ومستقلات كافيــــة وتجريهــــا محكمتتوفـــــر فيــــها ضمــــانــــفــــي محاكمة عــــادلــــة 

ـا ــدة القضائيــــة لغــير المقتدريـــن ماليـــمساعــاول السابقــــا بحكـــــم القـانــون و تنـــــــأة ونزيهـــــة ومنشـ
 .2للدفـــاع عـــن حقوقهم

نسوبـــــة ة المينة البراءة و حــق المتهــم فـي إخطـاره بالتهمــد الميثاق على مبدأ قر أكــ و 
 ـاعالدفــق ـكـــذا نصه علـــى حـــه و ــداد دفاعـــالوقـت و التسهيـلات الكافيـة لإعـ هع منحـــإليه م
 .3مالة و الاستعانـة بمترجــبالوك

ــــاول حـــق ان قد تني لحقـــــــوق الإنســــظ أن الميثــــــــاق العربـــق ذكــــــــره ألاحــممـــــا سبـ
ات ـرم في الثمانينــــر قــد أبـذا الأخيـان هـــقـي و إن كـــاق الإفريـــة بالميثـل مقارنـاع بالتفصيـالدفـــ

ورة لمتهــــم في الدفــــــاع كـــان بصــه لحـــــق امن القرن الماضي و سبقــــه الكثيــرون إلا أن تناولـــ
 ي.ا هو الحال مثلا بالنسبــة للعهد الدولـعامــــــــــة غــــــير مفصلــــة كم

ان أن استحسـاني له لحقــــــــوق الإنســـي بالميثـــاق العربــــق و الجديـــر بالذكــر فيمــا يتعلـ 
محل الدراســة تم  ث أن الميثاق العربيمن الإشارة إلى بعض الملاحـظات حيـ لا يمـــــــنع
ي لحقــــوق ه تحديث الميثــــاق العربـــم من خلالـحيــث تـ 7001ة و الموافقـــة عليــــه سنــــ هتحديثـــ

م يشر إليه ـاول حــــــق الدفـــاع و لـــذي لم يتنـــر الـهذا الأخيـــ 0002ــادر سنة الإنســــان الص
 منه التي تتناول مبــــــدأ قــــــرينـــــة البراءة الذي يستلــــــزم 2ماعدا ما يمكن استخلاصه من المادة 

ـه و إن كان ى ذلك أنـعلـة القانونـــيــــة، و أعلـــق ـحاكمـمـة للـافة الضمانــــات الضروريـــر كــتوفي
ـــاع إلا أنه صـــل في حـق الدفــقد ف 7001ان لسنة وق الإنســـلحقـــ يـاق العربـــفعلا الميثــ

القـــفــــزة ة فهـــــــــــذه لدوليــة محل الدراسـبنـــــــظري قـــــــد جاء متــــــــــأخرا مقارنــــــــــة بالوثائــــــــــق ا
ـل للتساؤل عـــن عـــــــــدم تفصيــــو ــوات تدعلال تحــــديثـــه فـــي ظرف سبع ســــنـــــن خـــة مـالنوعي

                                                                                                                                                         
 ) د ( من نفس الميثاق. 2/0المادة  - 1
 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 06/0المادة  - 2
 من نفس الميثاق. 03المادة   - 3
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بالرغـــــــــــم مــن أن هــــذا الحـــــق يـــــدخل فـــي ــاع فـــي حق الدفـ 0002ي لسنــــة ــــربـاق العــــالميث
 ان.مــــن أبرز حقــــوق الإنسـ ي تعـــــدة التـــة العادلصميـــــم المحاكمــــ

 

 المبحث الثاني

 حق المتهم في الدفاع  ماهية
قبل البدء في دراسة حق المتهم في الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

م ــــيــــل الدخول السلـــــــمن أج ،ارــــــــة تحديد الأفكـــــــا في البدايــــــان لزامـــــــــــوالمواثيق الدولية ك
ق لا بد من تعريفه أولا و بيان طبيعته ــة هذا الحــــو لمعرف ئاــــــئا فشيـوع و ذلك شيـــــــــللموض

 القانونية. 

هو ضمانة كبيرة و رئيسية  ،و كما سبق الذكر فإن حق المتهم في الدفاع عن نفسه
 للمحاكمة العادلة فلا بد من التطرق للأهمية التي جعلت هذا الحق يكتسب تلك المكانة. 

فلا بد من تناول شروط إعمال  ،كون حق الدفاع مقرر للشخص حين يتهم بارتكاب جريمة
 هذا الحق كي يقي نفسه و يتخلص من ثوب الاتهام.

الأول يتناول تعريف حق المتهم في ل إلى مطلبين المبحث الأو لذلك ارتأيت تقسيم 
 شروط إعماله.أهمية حق الدفاع و  الثاني يعالج  أما طبيعتهو الدفاع 
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 المطلب الأول

 حق المتهم في الدفاع  مدلول 

يعد حق الدفاع من الحقوق التي يتمتع بها المتهم و هو من الحقوق الأصيلة و يثبت 
هذا الحق للشخص بمجرد ثبوت صفة المتهم في حقه و ذلك منذ اللحظة التي يواجه فيها 

 بالاتهام. 

من طرف القانون و ليس إقراره فهو حق  1المقصود بحق المتهم في الدفاع هو كفالته 
 د وجد قبل وجود الدولة و القانون. طبيعي قديم الوجو 

و المقصود أيضا بحق المتهم في الدفاع هو كفالته و ليس مباشرته لأن المتهم قد 
ة ضده ـــــا قد يؤدي إلى تقوية أدلة الإدانـــرغم تمكينه من ذلك و هو م ،يتقاعس عن مباشرته
ر ــــق الدفاع هي أن القانون يوفــــــة حـــفي التهمة الموجهة إليه، و كفالــعندما لا تجد ما ين

 مة.ــــكنه من درء التهـــق و المحاكمة ما يمـــــــــيــــراءات التحقـــــــلال إجـــــهم من خـــللمت

المطلب ق المتهم في الدفاع و بيان طبيعته ارتأيت تقسيم ـــول حــللوقوف على مدل
الأول تعريف حق المتهم في الدفاع أما الثاني خصصته  لطبيعة  الأول إلى فرعين يتناول
 حق المتهم في الدفاع.

 الفرع الأول

 تعريف حق المتهم في الدفاع

يتعين علينا أولا البحث و التحليل  في مدلول المتهم حق المتهم في الدفاع  لدراسة
و كونه الشخص الذي  ،الذي يشمله حق الدفاع خير الذي هو محل الدراسة و الطرفهذا الأ

 ،كرس من أجل حمايته هذا الحق و هذا ما يجرني أيضا للوقوف على مدلول حق الدفاع
 ليتسنى لي لاحقا تناول الدراسة دون لبس في المصطلحات أو وقوعي في مفاهيم متشابهة.

                                                 
عبد الله بن كما أنه يدخل في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس، و الاتهام خطر يتهدد المتهم في حريته أو ماله. - 1

 .71المرجع السابق، ص.  ،منصور بن محمد البراك
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وبناء على ما تقدم قسمت هذا الفرع إلى قسمين خصصت الأول لتعريف المتهم  
 ثاني إلى تعريف حق الدفاع.بينما أفردت ال

 أولا: تعريف المتهم

رى ضرورة تحديد و ضبط مصطلحات أ ،للاقتراب من موضوع البحث بطريقة سليمة
فيجب الوقوف على مدلول  ،و من أجل ذلك لا بد من تناول الشخص محل الحق الدراسة

 الناحيتين اللغوية في " أ " و القانونية في " ب" .  لفظ المتهم و التعريف به من

 تعريف المتهم من الناحية اللغوية -أ
 .1م يعني تغير، يقال فيه تهمة أي تغير ريحهه  هن واللحم فهو ت  الد   م  ه  ت  

المتهم اسم مشتق من كلمة التهمة و أصلها وهم و توهم بمعنى ظن و أوهمه بمعنى 
 .2تهيم أدخل عليه التهمة فهو متهم و

 تعريف المتهم من الناحية القانونية -ب
ن سهل تعريف المتهم من الناحية اللغوية فإن الأمر ليس كذلك عند فقهاء ــإن ه وا 

الأنظمة الإجرائية الجزائية، وليس أدل على ذلك من تعدد تعريفاتهم له باعتبار أن أغلب 
 و القضاء. على الفقه هم وألقت عبء ذلكـــعرف المتـــة لم تـــالقوانين الوضعي

أنه: " كل شخص أقيمت الدعوى الجنائية عليه قانونا، سواء من  المتهم البعض عرف
 ي حالـــة منـــــــــــــه فـــــد نفســـــي المدني أو أوجــــــن جهات القضاء أو المدعـــــسلطة التحقيق أو م

 يشــــــحــــفــــظ عليه أو اقتياده والقبض عليه أو تفتيشه وتفتالتي يجيز فيها القانون التـــ الحـــــالات

 .1مسكنه "
                                                 

المعجم الصافي في اللغة العربية، دون دار نشر، الرياض،  صالح العلي صالح، أمينة الشيخ سليمان الأحمد، - 1
 .26، ص.0010

، القاموس المحيط، ، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة  للنشر و التوزيع، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - 2
 .0031ص.  7007بيروت، 



 الدولية  التنظيم القانوني لحق الدفاع في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المواثيق    الباب الأول

 

  18 

 

ما يلاحظ على هذا التعريف أنه يعد تعريفا خاصا حيث أن سلطة التحقيق في  
مصر هي النيابة العامة و ما يلاحظ عليه أيضا هو عدم التمييز و الخلط بين مدلول المتهم 

الإجراءات التي تتخذها سلطة جمع الاستدلالات فمثلا قوله و المشتبه فيه و ذلك بالنظر إلى 
ه "...أو أوجد نفسه في حالة من الحالات...." هنا لا ـــــــــــا قولـــ"...التحفظ عليه..." وأيض

و الاشتباه هو تحريك الدعوى  فيه لأن معيار التمييز بين الاتهام ايعتبر متهما بل مشتبه
 العمومية من عدمها.

أنه" كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعلا إجراميا، فيلزم  الآخرلبعض عرفه ا 
بمواجهة الادعاء بمسؤوليته عنه و الخضوع للإجراءات التي يحددها القانون و تستهدف 

 .2تمحيص الشبهات و تقدير قيمتها ثم تقدير البراءة أو الإدانة

أيضا هذا التعريف أحدث لفظ " شبهات" خلط بين مصطلحين المتهم و المشتبه فيه. 
فعندما تقوى الشبهة و عندما تضعف يتغير المفهوم و المعنى المراد فقوة الشبهات تعزز 

 الدلائل و تماسكها ضد الشخص فيصبح متهما و متى ضعفت ظل مشتبها فيه.     

هو من توافرت ضده أدلة أو قرائن قوية، كافية " المتهم ذهب البعض إلى القول بأن:
  .3الجنائية قبله" ى لتوجيه الاتهام إليه وتحريك الدعو 

أجد أن هذا التعريف أطلق لفظ المتهم استنادا إلى معيار تحريك الدعوى العمومية  و
 وهو الأقرب إلى الصواب.

ق ــأحدهما ضي مفهومان، 1المتهم لمصطلح يتبين أن ق ذكرهاالساب من التعريفات 
 ." 7ه في "الآخر واسع أتناول " و 0أتناوله في "

                                                                                                                                                         
 .07، ص. 7006سكندرية،، المتهم، المكتب الجامعي الحديث، الإأحمد بسيوني أبو الروس - 1
 .020، قاموس المصطلحات القانونية ، دار الهدى، الجزائر، دون تاريخ نشر، ص. حسين طاهري  - 2
 .60، ص0013، مصر، اعتراف المتهم، الطبعة الثالثة، المطبعة العالمية ، سامي صادق الملا - 3
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 المفهوم الضيق -1

بين  2في أنه ميز بين المشتبه فيه و المتهم ويضع حدا فاصلا هذا المفهوم يتلخص
جد أن المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم الضيق للمتهم، كما أنه لم يعرفه أ، 3الاشتباه والاتهام

، الشخص الذي توافرت فيه تلك الدلائل يدخل دائرة الاتهام  4ضمنياصراحة لكنه عرفه 
  .ويثبت في حقه وصف المتهم و قبل ذلك هو مشتبه فيه

جد المشرع الفرنسي هو الآخر أخذ بالمفهوم الضيق فالإجراءات التي يتخذها كما أ
له ، لا ضد الشخص كالاستيقاف أو جمع المعلومات أو التحفظ عليه أو سماع أقوا شرطةال

ده أي إجراء من إجراءات ــــذ ضــــخـــا لم يتــه طالمـا فيــــيظل مشتبه تسبغ عليه صفة المتهم إذ
 . 1المشتبه فيه و بين المتهم ند الفاصل بيــــــــي تمثل الحــالت ،5التحقيق

                                                                                                                                                         
أغلب التشريعات تطلق على الشخص الذي حركت الدعوى العمومية ضده بالمتهم إلا أن هناك اختلاف عند بعض  - 1

و ما بعده من مجلة الإجراءات الجنائية  31التشريعات مثلا في تونس نجد المشرع أطلق عليه لفظ " ذي الشبهة " الفصل 
متهم على الشخص حين يتهم بجناية فقط كالمشرع السوري التونسية. و هناك بعض التشريعات العربية تطلق وصف ال

من قانون الإجراءات الجنائية السوري"...فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا إذا ظن فيه بجنحة ومتهما  7حيث نصت المادة 
ظنينا إذا من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني"... فهو مشتكى منه ويسمى  1إذا ظن فيه بجناية"وتقابلها المادة 

 ظن فيه بجنحة ومتهما إذا ظن فيه بجناية".
المرحلة الفاصلة بين الاشتباه والاتهام هي المحطة التي تقتنع فيها النيابة العامة بأن الشبهات تحيط بالمشتبه به، و أن  -2

ة لاتهام شخص معين، تبقى القرائن والأدلة كافية لاتهامه وفي حالة عدم الوضوح وكون القرائن والأدلة و الشبهات غير كافي
، حق المتهم في محاكمة عادلة، عمر فخري عبد الرزاق الحديثيالمرحلة في حالة الاشتباه فقط ولا تصل إلى حد الاتهام، 

 .33، ص.7007دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 
لضبطية القضائية في الأحوال العادية  استعمل المشرع الجزائري لفظ المشتبه فيه في عدة مواد منها ما يتعلق بأعمال ا -3

 . من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.17،  11، 10، 10، 62و منها ما يتعلق بحالة التلبس راجع منها المواد: 
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري " من توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على  1/ 70في المادة  -4
لتوجيه  الادعاءستند عليه يا على دلائل قوية، فقوتها هي ما امه..." توجيه الاتهام إلى الشخص يجب أن يكون مرتكز اته

 الادعاءستند يو لا تستطيع أن  -مهيدية للاتهامالمرحلة الت -الاتهام ومتى كانت ضعيفة يبقى الشخص في مرحلة الاشتباه
 بالنسبة للفظ متماسكة فترابط الدلائل فيما بينها يعطيها التماسك الذي من شأنه أن يوجه الاتهام على أساسه. أيضاعليها 

 .03، المرجع السابق، ص.محمد خميس  - 5
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 المفهوم الواسع -2

الشخص يعتبر متهما في نظر القانون ليس فقط عند  في أن هذا المفهوم يتلخص
ي تصدرها سلطة التحقيق في مواجهته أو ــــق، التـــــحقيــراء من إجراءات التــــــــاتخاذ أول إج

بمجرد تكليفه بالحضور أمام المحكمة، بل إن هذه الصفة تثبت بمجرد صدور الأمر القانوني 
تفتيش مسكنه، رغم أن هذه الإجراءات لا تشكل  بالقبض عليه أو إحضاره أو تفتيشه أو

 . 2قانونا بدءا في المطالبة بتوقيع العقوبة على الشخص

نما مباشرة الاتهامبعبارة أوضح  ومن  .في ظل هذا المفهوم لا وجود لحالة الاشتباه وا 
بين النظم الإجرائية التي أخذت بهذا المفهوم نجد المشرع المصري استخدم لفظ المتهم في 

أو مرحلة التحقيق أو  3كافة مراحل الدعوى الجنــــــائية سواء في مرحلة جمع الاستدلالات
 المحاكمة.

و إذا كان هذا هو المستقر في قانون الإجراءات الجنائية المصري ، إلا أن جانبا من 
 المتهم و اعتبر الأول من قدم ضده بلاغ أو شكوى أو قد ميز بدقة بين المشتبه فيه و 4الفقه

أجرى بشأنه مأمور الضبط القضائي إجراء من إجراءات الاستدلال مثل جمع المعلومات أو 
التحريات أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو الاستيقاف أو التحفظ عليه أو قامت قرائن على 

 أنه مرتكب لجريمة.
                                                                                                                                                         

واستخدم بدلا  0006تقديرا لأصل البراءة وذلك منذ تعديل "Inculpeالمشرع الفرنسي عــدل عن الأخــذ بمصطلح "  - 1
 ."Personne mise en examenآخر هو"الشخص محل الفحص عنه تعبيرا

- Art 80-1 du la LOI n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la 

présomption d’innocence et droit des victimes. JORF n° 138 du 16 juin 2000.             

http.// legifrance.gouv.fr. 

 .314المرجع السابق، ص  أحمد فتحي سرور،للتفصيل أكثر حول ذلك راجع 
 .33،  المرجع السابق، صفخري عبد الرزاق الحديثي -2
من قانون الإجراءات الجنائية المصري" لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع  70يتضح ذلك من استقرائنا لنص المادة  - 3

 المتهم عن ذلك...". ..وأن يسألواالاستدلالات أن يسمعوا .
   07المرجع السابق، ص. ،محمد خميسهم أحمد فتحي سرور و أسامة عبد الله قايد و هلالي عبد الله أحمد، نقلا عن  -4
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ق أما صفة المتهم فلا تنشأ إلا اعتبارا من لحظة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقي 
بل ذلك فلا يعتبر قضده أو تسند إليه سلطة الاتهام الفعل المكون للجريمة، أما  1الابتدائي

 .2الشخص متهما و لو كانت الأدلة تأخذ بخناقه

إلى جانب التشريعات السابق ذكرها فقد أخذت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 
لنوعيين الأول صريح  وهو ذلك الذي بالمفهوم الواسع للمتهم، عندما قسمت الاتهام الجنائي 

و الآخر ضمني و هو الذي يتحقق إذا ما اتخذت السلطة  يصدر بقرار من سلطة الاتهام،
القضائية أو الأجهزة المعاونة لها الإجراءات التي تكشف عن اقتناعها بأن الشخص الموجه 

ذلك، حينما  بل إن المحكمة ذهبت إلى أبعد منهذه الإجراءات متهم في الجريمة  ضده
أدخلت في مفهوم المتهم كل من اتخذ في مواجهته إجراءات استدلالية بوصفه مشتبها فيه أو 

 .3مشكوا في حقه

و بعد التطرق لتعريف المتهم بمفهوميه الضيق و الواسع، أجد أن المفهوم الضيق 
عندما  للمتهم يعبر عن المعنى الصحيح و الدقيق لهذا اللفظ و قد أحسن المشرع الجزائري 

أخذ به. في حين أن المفهوم الواسع لا يعبر عن المعني الصحيح للفظ المتهم و يوقع في 
 الخلط بين المصطلحات.

الذي تم تحريك أو  -أو الشريك –ة مني لتعريف المتهم أنه " الشخصأرى في محاول 
متماسكة من متى توافرت فيه دلائل قوية و متابعته مباشرة الدعوى العمومية ضده من أجل 

 شأنها التدليل على اتهامه".

 

 

                                                 
 لا أقصد في البحث بالتحقيق الابتدائي التحقيق الئي يتم على مستوى الضبطية  و إنما التحقيق القضائي. - 1
 .03- 07ص. ص ، المرجع السابق  ،محمد خميس - 2
 .01، ص  نفس المرجع - 3
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 ثانيا: تعريف حق الدفاع

و تطرقت لزم التعريف به من الناحيتين اللغوية ـــول حق الدفاع يستـــدلـــــللوقوف على م
في هذه الأخيرة أستعرض مختلف و القانونية "ب"  خصصت للناحيةو  "أ"إليها من خلال 

 .بشأنه التعريفات التي قيلت

 تعريف حق الدفاع من الناحية اللغوية-أ
 الحق هو نقيض الباطل حق الأمر أي وجب و ثبت و الحق صدق الحديث و اليقين

 .2يقال حق بكذا أي جدير به ،1بعد الشك 

أزاله بقوة يقال دفع عنه الأذى ع يدفع دفعا الشيء يعني نحاه و ــالدفاع من الفعل دف
 .3رده حماه منه

 تعريف حق الدفاع من الناحية القانونية  -ب
حق الدفاع كلمة واحدة مركبة من إلى أن تجب الإشارة أولا لتعريف حق الدفاع قانونا 

 و هي لا تؤتي معناها كلفظتين منفصلتين. لفظتين
 ا.ما لم يقترنإلى المعنى المراد  أو لفظ الدفاع يوصلا 4فلا لفظ الحق

الدفاع لم يحظ بالاهتمام المطلوب استنادا إلى القول قيل أن تعريف حق المتهم في 
ة وضع تعريف يحدد كل ما يدخل في حق الدفاع، و يعتبر هذا الرأي أن أي ـالــــباستح

ف لهذا الحق قد تلقى الفشل بسبب كونه مفهوما متطورا، الأمر الذي ــمحاولة لوضع تعري

                                                 
 .071، المرجع السابق، ص.صالح العلى صالح، أمينة الشيخ سليمان الأحمد - 1
، القاموس الجديد للطلاب، الطبعة السابعة، المؤسسة علي بن هادية، بلحسن البليش، الجيلاني بن الحاج يحيى - 2

 .717، ص.0000الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .617نفس المرجع، ص. - 3
يعرف الحق اصطلاحا بأنه" ما يخول القانون صاحبه سلطة القيام بالأعمال اللازمة لإشباع هذه المصلحة أو لإلزام  - 4

 .10، المرجع السابق، ص.حسين طاهري غيره بتأدية شيء ما أو القيام بتنفيذ موجب".
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الدفاع دون وضع تعريف له، و هذا الإطار حق ــــحدا بهم إلى الاكتفاء بوضع إطار شامل ل
 .1سة على إجراءات مشروعة"ــــة عادلة مؤسـهو" حق المتهم في محاكم

في الحقيقة أجد أن العكوف على وضع تعريف لحق الدفاع كونه مفهوما متطورا أمر 
 .2غير مناسب

ه، فحق الدفاع حق مقرر منذ القدم و كونه متطورا لا يمنع من وضع تعريف شامل ل
 ستعرض بعضها فيما يلي:ألهذا نجد فقهاء القانون أوردوا عدة تعاريف له 

ات فساد ــا بإثبــه إمــــن نفســهام عـــحق الدفاع هو " تمكين الشخص من درء الات -0
ه ـلـتهام إذا لم يقابو البراءة، و ذلك لأن الاـه و هــــى نقيضــــل علـــة الدليــــــدليل الاتهام أو بإقام

 .3اتهام" دفاع كان إدانة لا مجرد

و الملاحظ على هذا التعريف أنه أقرب أن يكون سبيلا للدفاع أي أنه وسيلة نستطيع 
 من خلالها الوصول لحق الدفاع.

و قوله " إقامة الدليل على نقيضه و هو البراءة" من خلال التمعن في هذه العبارة 
ل في حين هي ليست كذلك و إنما البراءة هي يذهب لذهن القارئ مباشرة أن البراءة هي دلي

خلال دحض ما هو منسوب من قبل سلطة الاتهام و يتم ذلك  نــا مــنتيجة نتوصل إليه
 بممارسة حق الدفاع. 

هذا من جهة و من جهة أخرى فهذا التعريف لم يبين لنا إمكانية مباشرة هذا الحق  
 من طرف الغير أي أنه أغفل عن حق الدفاع بالوكالة.

ذهب البعض للقول بأنه:" دفع المتهم الاتهام عن نفسه إما بإثبات فساد دليل  -7
من ممارسة هذا الحق، لأنه الاتهام، أو بإقامة الدليل على نقيضه فلا بد من تمكين المتهم 

                                                 
 .3، المرجع السابق، ص.محمد خميس  - 1
 .67، المرجع السابق، ص.عبد الله بن منصور بن محمد البراكأخذ بهذا الرأي أيضا  - 2
 .02، ص.7000كر العربي، القاهرة، ، حقوق و ضمانات المتهم ، دار الفعبد الحميد إسماعيل الأنصاري  - 3
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إذا لم يسمح للمتهم بممارسة هذا الحق يتحول الاتهام إلى إدانة، فالاتهام بطبيعته يحمل 
الدفاع بالاتهام تبرز  مقارنةو من  الشك و قدر الشك فيه هو قدر الدفاع و مجاله، 

 .1الحقيقة"

أنه توضيح أو هذا التعريف يشبه إلى حد كبير التعريف السابق كما  ما يلاحظ أن
 تبرير لحق الدفاع و ليس تعريفا له . كما أنه لم يتناول إمكانية ممارسته من طرف الغير.

ة ـــوي حريـــعي أو معنـــص طبيــل شخــــو عرف بأنه" ذلك الحق الذي يكفل لك -6
ت أم استثنائية ـــادية كانـة عـائيــــضــات القــل الجهـــام كــه أمـإلي هـــوجــــــاع مــــوى أو دفـــات دعــإثب
م ــمن و ينظــا الأطراف بإرادتهم و الذي يضــــع لهــــــضـــــون أو التي يخــــانـــا القــــي ينشئهــتـال

 .2ممارسة هذه الحرية"

ارئ من ـن القــتمك ةر سهلـيـــــغ تهــــاغـــو أن صيــــف هــعريــلتذا اـــظ في هــا يلاحـبرأيي م
 ال عبارات تحمل التفسيرـلال استعمى الوصول للمعنى المراد و ذلك من خـالوهلة الأول

ع لها ـــي يخضــون أو التــارة " ينشئها القانـــأيضا عبية" و ـــنائـــــادية أم استثـــــعجهات قضائية "
 الأطراف بإرادتهم ".

كما أنه لم يذكر الغاية و الهدف من الحق في الدفاع و هو إثبات البراءة، أو دحض  
 بإمكانية ممارسة هذا الحق من طرف الغير. عن  الدليل إضافة أنه لم ي  

ي ـــات نفـة إثبـــخص حريــــل للشــــذي يكفــــق الـــ" ذلك الح:وـــــاع هـــــق الدفــح -1
 .3ام"ــــة من الاتهــيـــات القضائـــام الجهــــــه أمــــــه إليـــــــع ما يوجـــة دفـــــوى و حريـــــالدع

                                                 
، المرجع السابق، الحماليسعود بن محمد بن ناصر . أنظر أيضا 62و  63، المرجع السابق، ص.طه جابر العلواني - 1

 .70ص.
 . 00، المرجع السابق، ص.شرار حمود شرار المطيري  - 2
 .072المرجع السابق، ص. ، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي - 3
 
 



 الدولية  التنظيم القانوني لحق الدفاع في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المواثيق    الباب الأول

 

  55 

 

ل ـــــا أنه أغفــاع، كمـــدفـــق الــدف من حــذكر الهــف أنه لم يـى هذا التعريـظ علـــو يلاح
 ر.ـيـــــه من طرف الغــــمارستــــة مــــإمكاني

انات أو امتيازات ـمــة ضــموعــــ" مج:يـاع يعنـــتهم في الدفـــالمق ـا أن حـــل أيضـــقي -7
لال ــه أو مصالحه من خـه أو حياته أو حريتـد شرفـرض لتهديــيتحصن بها أي فرد، يتع

ي ـراءات التــن الإجـــة مــوعـــجمـة مـارســـمـــن مــن مـــيث يتمكـرائم بحــن الجـة مـريمــي جـامه فـهـات
ن ـم مــالرغــة، فبـاكمـحـق أو المــــات التحقيـطـلـــام ســـده أمـدم ضــقــاء المــــد الادعـــن تبديـتمكنه م
  فهـــوقـح مـيـوضـــو ت هـــات براءتــة لإثبــــوسيلــالو ة ـطى المكنـعــه يـون فإنــقانــف للـالـخـه المــــوضع

 .1ة"ـــفــــصـــنــــة مــفر بمحاكمــحتى يظندة إليه ــة المســيسؤولــمن الم

روج عن ـــه خــا فيـيـانــا ما ثــه نوعـولـف أولا طــريـــعــذا التــــي هــظ فـلاحـا يـبرأيي م
عريف، ـــــن التـر مــــيزء الأخــــا في الجــوصـــصــاع خــدفــق الـداف حــل و أهـــان سبــيــف لبـعريـالت
 ر.ــيــرف الغـة ممارسة هذا الحق من طـانيـكـى إمــرق إلــــطــتــــلم ي اـــــثالث

ة لكل ــتاحــيات المـانــكـي " الإمـاع هــوق الدفـأن حقـى القول بض إلـعـب البـو ذه -3
ا ــيق أو نفـا لحـا، إثباتـه و تفنيدهــمصـات خرد على طلبا و الــدهـانيـرض طلباته و أسعم بـخص
ها ــعروض عليــزاع المــة و حسم النـوغ الحقيقـــة من بلــن المحكمــمكـــي حوـى نــعلة ـلتهم
 .2عدالة"ـــب

ها " مفهوم مجرد عبر عنه القانون ــا أن هناك من عبر عن حقوق الدفاع بأنـــكم -2 
الوضعي بأنه عبارة عن مجموعة من الامتيازات الخاصة التي أعطيت إلى ذلك الذي يكون 

 .3ا في الدعوى الجنائية"ـطرف
                                                 

 .2، المرجع السابق، ص.محمد خميس - 1
 .760، المرجع السابق، ص.حاتم بكار - 2
 . 012، المرجع السابق، ص.عبد الله بن سعيد فهد الدوة.أنظر أيضا 000، المرجع السابق، ص.شهيرة بولحية -3
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ما يلاحظ في التعريفين السابق ذكرهما هو إغفالهما عن هو إمكانية ممارسة حق 
 حق المتهم في الاستعانة بمدافع. إهمالالدفاع من طرف الغير أي 

عرف أيضا بأنه " مجموعة من الأنشطة الإجرائية التي يباشرها المتهم بنفسه أو  -1
 .1من أجل كفالة حقوقه، و مصالحه، و درء التهمة الموجهة إليه"بواسطة من يمثله، و ذلك 

دفاع بالوكالة إلا أنه ــــق الــــى حــــار إلـــه و إن كان أشـريف أنــــــما يلاحظ على هذا التع
ق ذكر حقوق و مصالح الشخص على درء التهمة في حين أن درء التهمة ــسب رــفي الأخي

 .المصالح و للحقوق يوفر الكفالة السليمة 

ومثال ذلك عندما يكون الشخص متهما يمس بحقوقه كالتفتيش يمس بحرمة المسكن       
التهمة عنه فإنه   يدرأ عندماواعتراض المراسلات يمس بالحق في الحياة الخاصة في حين 

حريته  يكون محبوسا ويدرأ التهمة عنه فإنه يسترد حيثأيضا مصالحه مثلا  ويكفل حقوقه 
 من خلالها يقوم بمصالحه.و 

يرى الدكتور عبد الله بن منصور بن محمد البراك في تعريف حق المتهم في  -0
منذ إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه و حتى صدور  –اب جريمة ـارتكـتهم بــح المـالدفاع بأنه: "من
لتهمة عن الضمانات و الإمكانيات المقررة قانونا لتمكينه من درء ا كافة -حكم بات فيها

 .2نفسه بنفسه أو بواسطة غيره"

ي ـــــتهم فـــق المــــف حــعريـــي لتــــاولة منـــــو بعد عرض بعض التعاريف، أرى في مح
أمام سلطة  -أو من ينوب عنه  -" مكنة أو اختصاص أقره القانون للمتهم الدفاع و هو أنه:

التحقيق و المحاكمة يمتد في الفترة ما بين إخطاره بالاتهام الموجه ضده و صدور حكم بات 
، أو هو درء التهمة بإضعاف دليل الاتهام لنيل البراءة منه الغرضفي الدعوى الجزائية 

  ". الاستفادة من ظروف التخفيف

                                                 
 .67، المرجع السابق، ص.عبد الله بن منصور بن محمد البراكنقلا عن  - 1
 .66ص. ،  نفس المرجع - 2
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لحق المتهم في الدفاع مدلولان احدهما واسع و الآخر ضيق فالأول يعني كافة 
الصور و الوسائل التي تحمل معنى الحماية للمتهم، ضد تعسف سلطات الاستدلال والتحقيق 

 1أما الآخر فيعني حق المتهم في الاستعانة بمحام ليدافع عنه. .والمحاكمة

 الفرع الثاني

 طبيعة حق الدفاع

الشخص ومعه حقوق يكتسبها من الطبيعة و يتمتع بها قبل وجود القانون، و لا يولد 
يسع القانون إلا الاعتراف بها ، فالحق أسبق في الوجود من القانون و أن القانون لم يوجد 

و المتهم عند ممارسته لحقه في  .2و تمكين الأشخاص من التمتع بها إلا لحماية الحقوق 
فيما و  .الثانية بالمجتمعجهين الأولى تتعلق بشخص المتهم و ذات و الدفاع فإنه يحقق مصلحة 

 (أولا)ي ـــــعـــيلي سأتناول طبيعة هذا الحق مقسما على فكرتين حق المتهم في الدفاع حق طبي
 .ا(ـــــثاني)و حق المتهم في الدفاع حق شخصي يتعلق بالنظام العام 

 أولا: حق المتهم في الدفاع حق طبيعي

هنا تجدر الإشارة إلى أن ، 3مـــــل متهــية لكـــوق الطبيعــــــقـــــن الحــــــاع مـــــــق الدفــــد حــــيع
    التهمة  حق الدفاع هو حق للجميع و ليس للمتهم فقط حق المتهم في الدفاع بهدف درء
الدفاع و المجني عليه حق الدفاع عن حقه المعتدى عليه و النيابة العامة تمارس حقها في 

كونها ممثلة للمجتمع و ذلك بدفاعها عن المصلحة العامة. و القاسم المشترك بين هؤلاء هو 
 إظهار الحقيقة.

                                                 
 .00ص.، المرجع السابق، شرار حمود شرار المطيري . و 2، المرجع السابق، ص.محمد خميس - 1
، 7001، المدخل إلى علم القانون، الطبعة السابعة، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، غالب على الداودي - 2

 .771.  772ص.ص.
، المدخل للعلوم القانونية، دار محمد الصغير بعليللتوسع حول نطاق القانون راجع المذهب الفردي و الاجتماعي لـ  - 3
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وهناك اختلاف في مسألة ترتيب كفالة حق الدفاع يمكن رده إلى مذهبين لكل مذهب  
قي أولوية للترتيب، يرى أصحاب المذهب الفردي وجوب عدم المساس بالحرية الفردية إلا 

أضيق الحدود و بالقدر الذي لا يتعارض مع عمل الفرد لأنه جزء من الجماعة  و بالتالي 
فإن تحقيق مصلحة الفرد هو تحقيق مصلحة الجماعة، و بعد قيامي بتطبيق القواعد العامة 
لهذا المذهب يمكنني استخلاص الترتيب السالف ذكره و القول أنه بالنسبة للمذهب الفردي 

من حق المتهم في الدفاع و حق المجني عليه في الدفاع  أيضا يأتيان في  فإنه يأتي كل
الصدارة ثم حق النيابة العامة في الدفاع عن المجتمع بهدف تحقيق المصلحة العامة، كون 
هذا المذهب يهدف لتحقيق مصلحة الفرد و من خلالها تتحقق مصلحة الجماعة. في حين 

 .حة الفرد من مصلحة الجماعةيرى أصحاب المذهب الاجتماعي أن مصل

بواسطة التضامن الاجتماعي يمكن للفرد أن يعمل على قدم المساواة و العدل مع   
الغير، و بعد قيامي بتطبيق القواعد العامة لهذا المذهب يمكنني استخلاص الترتيب السالف 

صلحة ذكره و القول أنه بالنسبة  للمذهب الاجتماعي الذي ينظر لمصلحة الجماعة ثم م
ة العامة في الدفاع كونها ممثلة للمجتمع  ثم حق الدفاع  ــــــالفرد فإن الترتيب يكون حق النياب

 .م و المجني عليه باعتبارهما يمثلان مصلحة فرديةــــلكل من المته

ر ـــغي لــأصــا كــهــم بــــسلـــــة مــقــحقي يهحق المتهم في الدفاع حق طبيعي اعتبار و 
 1ع الجهات القضائيةــــــق تلتزم به جميـــي، و هو حـــير العالمـه الضمـت عليــــللجدل، ثب قـــابل

ا، ـــــة ذاتهــادئ العدالــــن مبــد مــــــه مستمــــه، لأنـص عليــــنـــم يــانون أم لـــــــــه القــــص عليـــــــسواء ن
وز ـــــــــلا يجــه فـــص عليـــم ينـه، و إذا لـــفلــو يك دهــــؤكــــما ليــــفإن ون ـــانــه القــــص عليـــــــــذا نإـــف

قوق ـــــن الحــــــه حق مــوجود لأنــــل هو مــدم، بــــــــق الحق من العـون لا يخلــانـــاره، لأن القــــــــــإنك

                                                 
دعما للعدالة إلا أنه من ناحية التطبيق في الواقع  من المفترض ان كل جهة قضائية تلتزم بكفالة حق المتهم في الدفاع  - 1

نجد أحيانا الإخلال بحق الدفاع و ذلك من خلال المساس بالضمانات المتعلقة بكفالته عن طريق اتخاذ إجراء مخالف لما 
ذلك مثلا إغفال قاضي التحقيق عن تنبيه المتهم  بحقه في الاستعانة بمحام  أو عندما يستعمل المتهم حقه  أقره القانون في

 في الصمت و يفسر على أنه دليل ضده.



 الدولية  التنظيم القانوني لحق الدفاع في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المواثيق    الباب الأول

 

  59 

 

ص الإنسان كسائر ـخــشــــــق بـــيـــصــــو لــــهفد ـــقى إلى الأبـنذ الأزل، و سيبــــــللإنسان م ةالأصيل
 . 1الحقوق الشخصية مثله مثل حقه في الحياة و الحرية الشخصية و سلامة جسمه

ى اعتبار أنه متفرع عن حق التقاضي، لصيق ــي علـــيعـــــق طبــاع حـــدفـــق الـــح
فقانون الطبيعة يمنح الأفراد حقوقا فطرية بالصفة الإنسانية، تقره الدولة و تحميه لا تمنحه، 

هم منها بأي حال من الأحوال، لأنها مستمدة ـــانـــدهم أو حرمــــــمتساوية بحيث لا يسوغ تجري
 .2من مبادئ العدالة ذاتها

"حق الدفاع ليس ميزة أقرها  ة أن:ــو في هذا الصدد أكدت محكمة التمييز اللبناني
قانون أن ـأوصت به شرعة إنسانية، و إنما هو حق طبيعي للفرد، للرا ـيـالقانون و لا تدب

       د لمصلحة المتهمينــس له أن يمحوه، إذ أن هذا الحق لم يوجـدده و ينظمه لكن ليـيح
و حسب بل لمصلحة العدالة، و لا عدالة حيث لا يكون حق الدفاع كاملا و حيث يتعذر 

 .3التثبت من الحقيقة"

 المتهم في الدفاع حق شخصي يتعلق بالنظام العامثانيا: حق 

كما يعد حق المتهم في الدفاع حق شخصي، قوامه مصلحة المتهم في أثناء التحقيق، 
و في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعي، مع تمكينه من الدفاع عن نفسه و دحض كل 

من أحكام، و لا يقتصر  ما يسند إليه من تهم، و أن تتاح له مكنة الطعن فيما يصدر ضده
دوره على مجرد حماية مصلحة المتهم فحسب، بل يحقق مصلحة أعم و أشمل هي مصلحة 

 المجتمع. 

       لذلك فهو يتسم بالعمومية، حيث يحقق مصلحة المجتمع في كشف الحقيقة،  
 و استيفاء حقه في العقاب ممن تعدى على المصـــــالح التي يحميها القانون حفاظا على

                                                 
 .61ص. ، المرجع السابق،عبد الله بن منصور بن محمد البراك  - 1
 .77،  المرجع السابق، ص.حاتم بكار - 2
 .70المرجع السابق، ص.  ،المطيري شرار حمود شرار نقلا عن  - 3
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كيــــانـــــه و دعمـــا لاستقراره، و من هنا تظهر صله هذا الحق بالنظام العام، مما يترتب على 
مخالفة مقتضاه البطلان، إضافة إلى ما قد يرتبه القانون من عقوبة على مقترف المخالفة إذا 

 .1شكلت فعلا جرميا، مع حق المتضرر في التعويض

شخصي ذلك لأنه يهدف إلى حماية مصالح  و القول أن حق المتهم في الدفاع حق 
المتهم الشخصية بتمكينه من دحض كل ما يسند إليه من تهم، و تقديم ما يرى ضرورته 
لحفظ حقوقه الفردية، كما أنه لا يقتصر دوره على حماية مصالح المتهم فحسب بل هو 

القضاء  يحقق مصلحة عامة هي المساعدة في إظهار الحقيقة، الأمر الذي جعل الفقه و
يجمعان على أن كل إجراء يمس بحق الدفاع يعد باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام لا 

 .2بمصلحة الخصوم

هو رابطة قانونية  و هذا الأخير .و مما سبق ذكره أقول بأن حق الدفاع حق شخصي
 . الطرف الأول هو المتهم و الطرف الثاني هو سلطة التحقيق و المحكمة3بين طرفين

يطالب بمقتضاه الطرف الأول من الطرف الثاني الامتناع عن القيام بفعل لمصلحته. 
مضمون هذا الفعل يتلخص في إضعاف الاتهام الموجه إليه و بالتالي الوصول إلى نتيجة 

 هي البراءة و في ذلك مصلحة للطرف الأول. 

ميها حقا أي العلاقة التي تنشأ في الحق الشخصي بالنظر إلى جانبها الإيجابي نس
حق المتهم في الدفاع فإنه يكفل له ضمانات يواجه به الاتهام و بالنظر إلى جانبها السلبي 
نسميها التزاما هذا الأخير يقع على عاتق سلطة التحقيق و المحكمة التي تلتزم بكفالة 

 ممارسة حق الدفاع  و تجنب الإخلال به ليحوز الحكم الصادر على الحجية.

                                                 
 .71-76ص. ص ، المرجع السابق، حاتم بكار  - 1
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 المطلب الثاني

 و شروط حق الدفاع أهمية 

      ادلة ــة العـاء الجنائي دعامة أساسية للمحاكمــي الدفاع أمام القضــتهم فـحق الم
، سواء ا يجعل له أهمية كبيرة نظرا لما يحقق من مصالح ذا مـاء العدالة، و هـو بالتالي إرس
 تهم أو لمصلحة العدالة.ــــلمصلحة الم

لكي يتمكن الشخص من ممارسة حقوق الدفاع لا بد أن تتوافر في الشخص عدة  
الفرع الأول أهمية حق المتهم في المطلب الثاني إلى فرعين يتناول شروط. لذلك قمت بتقسيم 

 الدفاع أما الفرع الثاني فخصصته لشروط إعمال حق المتهم في الدفاع.

 الأولالفرع 

 أهمية حق المتهم في الدفاع

نجد في الأنظمة أن حق الدفاع من مقتضيات العدالة و قد جعلت هذه الأنظمة هذا  
الحق من الأهمية حيث لا ينازع فيه أحد إلا إذا اختفت روح العدالة، و هذه الأنظمة و هي 

البراءة و بالتالي فإن له الحق في الدفاع عن نفسه  قرينةهذا الحق تنطلق من مبدأ  تكفل
 .1ضد كل اعتداء أو أذى يتهدده في حياته أو في صحته أو في ماله أو في حريته

و من خلال تناول أهمية حق المتهم في الدفاع يتبين أن له وجهان أهمية خاصة  
 ثانيا.أفردت لها  و أهمية عامة أولاخصصت لها 

 صة لحق المتهم في الدفاعأولا : الأهمية الخا

      أقصد بالأهمية الخاصة لحق المتهم في الدفاع حق المتهم في درء التهمة عنه
تظهر أهمية حق الدفاع في أنه يتأسس على فكرة  و تبرئة نفسه من الاتهام الموجه إليه.

                                                 
 .77السابق، ص.المرجع ،  سعود بن محمد بن ناصر الحمالي  - 1
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ك خوفا من تكافؤ الفرص أو التوازن بين السلطة الممثلة للدولة في الاتهام و بين المتهم و ذل
 . 1تعرض هذا الأخير و هو الجانب الضعيف في الدعوى لأية مخاطر تحيق به

العدالة المتوازنة لا يمكن وجودها إلا حيث توجد الضمانات التي تكفل للأفراد ممارسة 
حقهم في الدفاع و لابد من وجود فرص متكافئة بين سلطة الدولة و المتمثلة في سلطة 

المتهم في الدفاع عن نفسه على اعتبار أن المتهم هو الطرف الأضعف الاتهام، و بين حق 
 في مواجهة الدولة، لذلك فمن العدل تقرير حق المتهم في الدفاع عن نفسه وذلك لعدم سد

 ه علىــــــــه، أو حتى مجرد التخفيف من مسؤوليتــؤدي إلى براءتــــــدار أي دليل يــــأي باب أو إه

 .2الأقل

و لم يكن هناك توازن بين سلطة الدولة في الاتهام و عدم ضمان ممارسة و فرضا ل 
حق الدفاع فإننا نكون بلا شك في نظام دكتاتوري فردي تسلطي يهضم الحقوق و لا يعرف 

 الحرية و الديمقراطية. 

المنسوبة ة ـــكن من درء التهمـــــد يتمـــد أنه قـــاع نجــــهم في الدفــــــلال حق المتـــمن خ 
ا في ـــــل أمامهــــــي يمثـــــناعة المحكمة التــــن قــــــاع أثر فعال في تكويــــــــإليه، و يكون لذلك الدف
ام ــــة الاتهــــة و أدلــه من ناحيــهم عن نفســـــاع المتــــون دفـــــه، فيكــــــة إليـشأن الجريمة المنسوب

ح ــــــبما تملكه من أدوات هي التي ترج ياتة الجناــمحكمن، و ن ناحية أخرى في كفتي ميزام
ه ــي بإدانتــــتهم فتقضــــى المـــند إلــــام المســــة الاتهــتنع بصحــــا أن تقـن، فإمـــــــدى هاتين الكفتيــإح

                                                 
 .70المرجع السابق، ص. ،شرار حمود شرار المطيري  - 1
قد أكدت محكمة النقض المصرية ذلك بقولها " إن القانون كما اهتم بحقوق سلطة الاتهام فإنه قدس حقوق الدفاع    و - 2

من قوة و بين الأفراد بما لهم و رتب للمتهمين ضمانات لا يجوز الإخلال بها و ذلك لتحقيق الموازنة بين السلطة بما لها 
من حقوق و حريات، و إذا كان المبدأ الذي يسيطر على الإجراءات الجنائية، هو حق الدفاع الحر الذي يجب احترامه 

شرار حمود شرار لذلك يتعين مراعاة أمرين: أولهما حقوق غير المتهمين، و ثانيهما حقوق الهيئة الاجتماعية على العموم". 
 .76- 77 ص، ص  المرجع السابق  ،المطيري 
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يه ـد إلــنا أســب مــكــه لم يرتـــلال دفاع المتهم عن نفسه و بأنــكس ذلك من خــــع بعــــنــــــأو تقت
 ي ببراءته.ــقضــــام فتـــن اتهــــم

ع في ذلك يعود إلى قناعة المحكمة ، و دور المتهم في ترسيخ ـــإن المرجـــــه فـو علي 
هذه العقيدة من خلال الاستفادة من حقه في الدفاع، فقد يكون للمتهم دور كبير في نفي 

ه، ــــــمجرد تشكيك المحكمة في صحة الاتهام المسند إليالتهمة الموجهة ضده، أو على الأقل 
ة ـة تبني حكمها بالإدانـجنائيا كان دفاعه قويا و منظما، لأن محكمة و من ثم براءته متى م

ان دور ـى كـتــس مــكـليس على الاحتمال و الترجيح، و قد يحدث العزم و اليقين و ـعلى الج
 .1اــــك فيهـشكيــة الاتهام أو التـــي أدلـــــنفوى على ـــدفاع لا يقـتهم في الـالم

و ما  اع ــــــاح لحق الدفـــن نجـــــه مــــة و ما تحققــــر إلى نزاهة المحكمــــنا أن أشيــــه
هم. قلت في موضع سابق أن حق الدفاع حق طبيعي ــــــلحة للمتــــيحققه هذا الأخير من مص

ارس هذا ــــو لم يمـــى لــــتهم حتــــمـــره فالـــس لتقريـــو القانون جاء لكفالته و لي و هو حق أصيل
ة من ــــــيقـث عن الحقــــحـــالكفء النزيه الب 2يـائــي الجنـق القاضــــــع على عاتـه يقــق فإنـالح
ها ــــها لديــــانحياز لجهة الاتهام كونة دون ـــــع المعروضـأن الوقائـــــة بشـحيص الأدلــلال تمــــخ
لها لأغراض مادية كانت ياز ــــالبراءة أو الانح قرينةبدأ ـــمـــوم بـــــهم مدعـــده لأن المتــــة ضـأدل

 .أو معنوية

       جـــجـــهام بحـــــى الاتـــــــرد علــــــو ياع ــــــه في الدفــارس المتهم حقــالك إذا مــا بـفم 
فإن ذلك يفرض على  او قوي امتين اة عنه أي قدم دفاعــــا درء التهمـــهـأنـــن من شــــراهيــــو ب

ا أمام عدالة ـــم بالعدل دون انحياز و إلا ضاع حق الدفاع و أصبحنــــكـــي النزيه الحـــالقاض
 حازة تفتقر إلى النزاهة.ــمن
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 المتهم في الدفاع ثانيا: الأهمية العامة لحق

ع ــــدالة و ذلك توقيـــق العــــقيــــة لحق  المتهم في الدفاع هي تحــــأقصد بالأهمية العام
أهميته تتعلق بمصلحة ــــرئ، فــــهو بمتهم و ال المقررة على الجاني و عدم ظلم ةــــقوبــــالع

 م للقانون.ــح و السليـالمجتمع و هي التطبيق الصحي

تقتضي طبيعة حق الدفاع أهمية تحقيق الموازنة بين المتهم و بين حق الاتهام فإذا  
ة من الإجراءات التي تمس ــــــما علمنا أن المتهم قد يتعرض بعد توجيه الاتهام إليه لمجموع

 .ج خطيرة إذا ما حكم عليه بالإدانةـــــه إلى نتائــــة إلى تعرضــــه و آدميته، بالإضافـــحريت

فإن من العدل تقرير حق المتهم في الدفاع عن نفسه، و هذا يعني تحقيق الموازنة  
وازنة بين مصلحة المجتمع المتمثلة في عقاب ــدفاع، أي المـــام و حق الــــهـــــق الاتــــبين ح

دار أي ــــدم إهــــة في عــــة المتمثلــراده، و المصلحة الخاصـــع و أفـــالجاني حماية لأمن المجتم
ى الأقل، و تتم ـــــه علـــــــــفيف من مسؤوليتـتى مجرد التخــــهم أو حـــراءة المتـــــؤدي إلى بـــــل يــــدلي

ا على برئ، بل يجب ـــــكم ظلمــــجرم من العقاب، و لا يحـموازنة بحيث لا يفلت مــهذه ال
ة لا ــــح المجتمع، لأن الهيئة الاجتماعيـــــــاع و لو تعارض مع مصالــــراعاة حق الدفــــــم

 .1ا تبرئة مجرم بقدر ما يضيرها إدانة برئ ـــــيضيره

   رئ ـــــالمصلحة العامة للمجتمع تظهر واضحة وهي أن لا تنزل عقوبة بشخص بـــف 
 .2فيختل بذلك النظام الأمني للمجتمع ،و يفلت المجرم من العقاب
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 الفرع الثاني

 إعمال حق المتهم في الدفاعشروط 

ي ــر فـتوفــب أن يـه فيجـــة لقيامــروط معينـــر شــوافــــاع تـدفــي الــــم فــق المتهـــــطلب حـــيت
رضها ــــعأ دفاع ـقرر له الحق في الــتى يتـروط حـشـــددا من الـــة عــيـــزائـدعوى الجــالمتهم في ال

أو شخصا معنويا و ثانيا أن يكون شخصا معينا وأن يكون في أولا أن يكون إنسانا حيا 
أن  و مـــي المتهــــــهام فـر أهلية الاتـا توافـالثـمنسوبا إليه ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها، و ث

 ي.ــاء الوطنــا للقضـعــكون خاضــي

 أو شخصا معنويا  طبيعياأولا : أن يكون إنسانا 

ا ـــــن نطاقهـــــــــي ومن ثم فإنه يخرج عـــص الطبيعــــــــــة بالشخـــــالجزائية ــترتبط المسؤولي 
ا فلا ترفع الدعوى ــــات الحية الأخرى، ولا بد أن يكون هذا الإنسان حيــالكائن ماد وـالج

ك ــــــة بتحريــــة العامــــــي الشخص قبل أن تقوم النيابـــــالجزائية على إنسان ميت، فإذا توف
ع من ذلك لاعتراض الدعوى العمومية أحد الأسباب العامة ـا تمنــــالدعوى الجزائية ضده فإنه

إذا توفي الشخص أثناء مرحلة التحقيق فإن سلطات التحقيق لا تواصل  و لانقضائها.
 إذا كان له شركاء.التحقيق، إلا في حالة ما 

للشخص المعنوي حيث كرس القانون رقم  ري أقر المسؤولية الجزائيةــرع الجزائـشــو الم
ة ــة الجزائيــــالمسؤولي 1دل والمتمم لقانون العقوباتـــالمع 00/00/7001المؤرخ في  01-07

                                                 
يونيو  00ادر بتاريخ ص 10يتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد  0033يونيو سنة  1مؤرخ في  073-33أمر رقم  -1

 .7001نوفمبر  00 . صادر بتاريخ20.ج.ر عدد 7001نوفمبر  00مؤرخ في  07-01متمم بالقانون رقم معدل و  0033
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ة الشخص المعنوي ــرر المستحدثة على مساءلــــمك 70ادة ــــه في المــللشخص المعنوي بنص
 اـــدمــن عنـه الشرعييــــــــــهزته أو ممثليــرف أجـن طـــــــــه مـــم التي ترتكب لحسابــا عن الجرائــيــجزائ

د ـــة، وقــات المحليــاعـمــة والجـدولــادة الـاء في ذات المـــع استثنــك، مـون على ذلــص القانـنـــي
وي ــنــــالمعص ــخـــة بالشــام خاصـكــأحـــب 00/00/7001ي ــــؤرخ فـــــم 01-01ــمون رقـاء القانـج
من  1مكرر 37مكرر إلى 37واد من ــــة، تضمنتها المـــزائيـــة جــابعــــل متـــحـون مـــكـــــدما يـــــنــــع

 .1ةــقانون الإجراءات الجزائي

ا خاصا للعقوبات المقررة له وهو الباب الأول مكرر من قانون ــابـــشرع بــــرد المـــــــأف
ذا الباب ــــــت هـخاص المعنوية، و أدرج تحـالعقوبات المطبقة على الأشالعقوبات بعنوان 

ا ـــــذا الباب بمادتين أخريتين همـــم هـ، ثم تم0مكرر  01مكرر و 01ا ـــن اثنتين همــــيــــادتـم
 70/07/7003المؤرخ في   03/76بموجب القانون رقم  6مكرر 01و  7مكرر 01المادة 
ى ـمكرر حيث بموجبها ميز المشرع بين العقوبات التي تطبق عل 01عديل المادة ـمع ت

 ات.ـــخالفـواد المــق في مـلك التي تطبـات و الجنح و تـواد الجنايــالشخص المعنوي في م

 ثانيا: أن يكون شخصا معينا وأن يكون منسوبا إليه ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها.

ون معروفا ــــــرط أن يكــــه ولا يشتــــيته و ذاتـــخصـــددا بشـــون محـــــكـــــه أن يــد بـــنقص 
ه أو تسمى ــه جريمة ويرفض الإفصاح عن اسمــــــلا فقد يضبط شخص بارتكابــه كامـــــباسم

ة ــيـــزائــوى الجـــــع الدعـــلا يمنع من رففطق ــــهم فاقد النـــــــا قد يكون المتــــــــباسم شخص آخر كم
 2ةــــــذي أهميـيس بــــرا فلـــاضــص حــخـون الشـــــترط أن يكــه لا يشــكم عليه، كما أنـــده و الحـــض
ق ــقيــــحــــلة التـــالأولى مرح ةـالــــن الحــــيــــالتـــن حـــب أن نفرق بيـــرط التعيين يجــــــي شــف

 ".ي" بـــــا فهاولــــنــــة أتــــمــاكـــــة المحــــــــة مرحلـــــــانيــــــة الثـــــــحالـــ"أ" ال ـــا فيتدائي أتناولهــــالاب
                                                 

قانون يعدل و يتمم  7001نوفمبر  00 صادر بتاريخ  20ج.ر عدد  7001نوفمبر  00مؤرخ في  01-01قانون رقم  -1
 .الإجراءات الجزائية الجزائري 
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 الحالة الأولى مرحلة التحقيق الابتدائي -أ

ة ـبغي1ق ابتدائيــــــــــــة ضد مجهول، ويجوز فتح تحقيــيمكن أن تتحرك الدعوى العمومي
ذا لم يسفر التحقيق عن نتائج إيجة ــر التحقيق عن شخصيــأن يسف ظ ــحفـابية فتـالفاعل وا 

رفة ـــــدم معــو عــــظ وهــة للحفــوضوعيــباب المــد الأسـوفر أحـوى لتـــــف الدعــة العامة ملــابـيـالن
 اعل. ـــالف

 الحالة الثانية مرحلة المحاكمة -ب

يكون المتهم معينا ومحددا بشخصيته ع الدعوى أمام المحكمة دون أن ــــوز رفــــلا يج 
ها ــــوذاته حيث من غير المعقول تصور هذه المرحلة دون تعيين للمتهم، و يترتب على رفع

بطلان إجراءات رفعها، و يتعين الحكم  بعدم قبولها لاستحالة  ـهمــة المـــتــد شخــــصيــحديـدون ت
وجه الاتهام ـا، و مــام فيلزم تعيينهمــي الاتهــرفـن طة بيـــــة خصومـفالتهم 2قيام الرابطة الإجرائية

 .3نــــق إلا بالتعييـــــالح الـــــمطالب بحق و لا يتحقق إيص
كما يشترط في الشخص الذي يعد متهما أن تنسب إليه المساهمة في الجريمة   

 .4بصفته فاعلا أصليا أو شريكا
ليصح تحريك الدعوى الجزائية ضده، ويجب أن يكون المتهم ارتكب الجريمة بنفسه  

قانون  من 17وي الذي نصت عليه المادة ــلكن هناك استثناءات مثلا في حالة الفاعل المعن
ا إما ـن جزائيــــــر مسئوليـــــــــن غيـــري وهو الشخص الذي سخر أشخاصا آخريـزائـــــات الجــالعقوب

 .ذ الجريمةلصغر السن أو الجنون لتنفي
                                                 

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 32/7المادة  -1
المتهم أثناء التحقيق في الشريعة الإسلامية و التشريع الجنائي الجزائري، دار المحمدية ، ضمانات عبد الحميد عمارة -2

 .63. ص.0001العامة، الجزائر.
، المتهم معاملته و حقوقه في الفقه الإسلامي، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، بندر بن فهد السويلم - 3

 .16- 17.ص  ، ص0012الرياض، 
 . 70رجع الســــابق، ص. المـ ســــيوني أبو الــــروس،بأحمد  -4
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  .فاعلا لجريمة التحريض أي، 1يـل الأصلــاعــــم الفــكــــحرض في حــص المـــلشخيعد ا 
 أن يكون خاضعا للقضاء الوطني و ثالثا : توافر أهلية الاتهام في المتهم

الأهلية المطلوبة هي أهليـــــة الشخص لتحمل المســـــؤولية الجزائية، ويصبح أهلا لذلك  
لا يكون محلا للمتابعة ات ـــــــقوبــــون العــــانــــن قـــم 10ادة ـما للـــــــقـــبــــري وطـالجزائ عــــوفقا للتشري

من  73، و هو أيضا ما تناولته المادة 2عشر سنواتسن  الجزائية القاصر الذي لم يكمل
 .3القانون المتعلق بحماية الطفل

وفي تحريك الدعوى العمومية، المتهم متمتعا بالإدراك والشعور وقت ون ـكيجب أن يو  
ف الإجراءات ـــالمحاكمة توقالتحقيق أو قيام عارض يمس بسلامة عقله أثناء  حالة
 الـه رشده لاستكمـييعود إل تىة حـلأمراض العقليسة استشفائية لــويوضع في مؤس4بحقه

 ة.ة الإدانة في حالتنفيذ العقوب، أو الإجراءات
                                                 

 01-17من قــــانــــون العقوبـــات الجـــزائــــــري. أصبـــــح المــــحرض فـــــاعلا للــــجريمة بموجب قانون رقم  10طبقــــا للمــــادة  - 1
ري هــــــذا شريكـــا و ليــــس فاعـلا . و اتجــــاه المــــشرع الجــــزائ  -فيما سبق -، بعد أن كان  يعد06/07/0017مـــــــؤرخ في 

عات و الـــــذي يعتبــــــر المــحــــرض هـــــو اتـــجاه جـــديد يــــخرج عــــن الاتـــجــــاه التـــقــــليــــدي الـــــذي تـــأخــــذ به مـــعـــظــم التشـــــري
تمـر الـــدولي السـابــع لقـــــانون العقوبــــات المنعقد في أثـــيــــنا سنــــة مجـــــرد شــــريــــك لا فاعل ، كمـــا يخــالــــف أيــــضا توصـــيــة المـؤ 

و الذي أوصــى بــإخــــراج التحــريـــض مــــــن المــساهمــة الأصليـة و التبعيـة و جعــله كصــورة مستقلة من المساهمـــــة  0072
ى المؤتمر أنه لا يمكـن اعتبــــــاره مســـاهـمة أصليــــــة لأن هــذه الأخيــــــــرة تعتـــمــــد علـــــى الجنائيــــــــــة. فالتحريــــــض كمـا يــــر 

يــم ذي يــخـــلق التــصــمـالتـــنـــفيــــذ، كما لا يـــــجــــوز القــول بــأن نشـاط المحـــرض هــــو نشــاط تبعي لأنـــه فـــــي حقيـقتــه هـــو الــ
. و تجــــدر الإشـــــارة إلـى أن المشرع 706، المرجع السابق، ص.عبد الله سليمــانالإجــــــرامي فـــــــي ذهــن الفــــــاعـــــل. 

ـــب المحـرض حـتـى مـــن قـــــانون العقوبــات الجزائري تعاقـــ 13الجزائــــــري قـــــــد شـــــدد في عقوبة المـــحرض خصوصـــــا المـــادة 
خاص و لو لم ترتكـب الجريمـــــــة التــــي حـرض عليــها. لذا كان مــن الأفضــــل إعـــــادة النظـــــر في هذا النص و إفـــراد نص 

 للمحرض باعتباره فاعل أصلي لجريمـة التحريض.  
قانون  تمميعدل و ي 7001فبراير  03صادر في  2ر عدد ج. 7001فبراير  1مؤرخ في  00-01قانون رقم  - 2

 العقوبات الجزائري.
 .7007يوليو 00صادر بتاريخ  60يتعلق بحماية الطفل، ج.ر عدد 7007يوليو 07مؤرخ في 07-07قانون رقم -3
 قانون العقوبات الجزائري. 12طبقا للمادة   - 4
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يأخذ قانون ني، و اء الوطـون خاضعا للقضـيك رط في الشخص المتهم أنتــا يشكم
 .منه 6ادة لمص اي نـــهذا ما جاء فة و العقوبات الجزائري بمبدأ الإقليمي

دأ ليس على إطلاقه حيث منحت الاتفاقيات والأعراف الدولية حصانة ــذا المبلكن ه 
ة ــــــــــــجنبياء الدول الأــــهم رؤس وتحول دون تحريك الدعوى الجزائية، ضد بعض الأشخاص 

السفراء حيث لا و الدولية ئات ـثلو المنظمات و الهيـــمـمو  1اسيـــو رجال السلك الدبلوم
طبقا لمبدأ الشخصية اتهامه كما يمكن متابعة الشخص و  ،2يخضعون للقضاء الوطني

 .3العينيةو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 فإنه " يتمتع الممثل الدبلوماسي  بالحصانة  0030من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة  60/0طبقا للمادة    1

 لموقع الإلكتروني التالي:القضائيــــــــة الجنـــــــائيـــــــــة فــــــــــي الدولـــــــــــة المعتمــــــد لديها..." للإطلاع على الاتفاقية راجع ا
http://www.aldiplo.net/diplomat.htm 71/00/7007عليه في  أطلع. 

وهي عبارة عن استثناء أو مانع إجرائي على تحريك الدعوى العمومية ضدهم أما من هذه الحصانة تعفيهم من القضاء  - 2
 تحريكها ضده.ساهم في الجريمة لا يمنع من 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 716و  717راجع المادتين  - 3
 

http://www.aldiplo.net/diplomat.htm%20أطلع
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 الفصل الثاني

  حق الدفاعقيام أسس 

يقوم عليه حق المتهم في الدفاع، و تتمثل في مبدأ تمثل هذه الأسس الركيزة الذي 
حاطة المتهم علما بالتهمة بلغة يفهمها و منحه مهلة لإعداد دفاعه.  قرينة البراءة  وا 

الدرع الواقي للمتهم أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة المحفوفة  يمثل مبدأ قرينة البراءة
فهو الذي يفرض  سته لحقه في الدفاع.بالمخاطر واستعمال المتهم للدرع يتجسد في ممار 

 المعاملة الواجب أن يلقاها الشخص المتهم خلال فترة التحقيق و إجراءات المحاكمة. 

ون ــــانــــوبات وقـــانون العقــــن قــــــح بيـــــاء واضــــــتقـــــأن الـظ في هذا الشـــــويلاح
ي ـــذلك يحمــــاحة ولــــــي الأشياء الإبـــرض فـــتــــعقوبات يفـــانون الـــــة فقــــــراءات الجزائيــــالإج
اس عليه فيقرر مبدأ لا ــاب أو القيــم والعقــــة التجريــر رجعيـن خطـــوك المواطنين مـــسل

     راءةـــترض في المتهم البـــــوقانون الإجراءات الجزائية يف انون،ـــــــقة إلا بــة ولا عقوبـــــــجريم
ذه الحرية ــــــدد هـــــي تهـة التــر الإجراءات الجزائيــــطــن خــــم مــــي حرية المتهــــــو لذلك يحم
 .هـواجهتــــي مــــــراءات فـــذه الإجــــرة هــد مباشـــــة عنـــــرام الحريـل احتــي تكفــات التـانــفيقرر الضم

حق المتهم إلى مبحثين خصصت الأول لدراسة  تقسيمهارتأيت الثاني ولدراسة الفصل 
حق المتهم في إبلاغه بالاتهام و فهمه لالمبحث الثاني خصصته أما  بأن الأصل فيه البراءة

 و منحه مهلة لإعداد دفاعه.
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 المبحث الأول

  البراءة قرينةمبدأ  
و الحريات في  طالما أن الأصل في المتهم البراءة فيجب أن ت كْف ل له جميع الحقوق 

جميع مراحل الخصومة الجنائية. و لهذا عنيت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن يعد 
 Pierre angulaire de laة " ــــــأصل البراءة حجر الزاوية في الإجراءات الجنائي

procédure pénale "1. 

ك لأن الشخص وعند إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه يتأسس له حق الدفاع و ذل
يكتسب صفة المتهم عند توجيه الاتهام إليه والقانون كفل حق الدفاع للمتهم أي أن ضمانة 
حق المتهم في الدفاع تقوم بداية بإخطاره بالتهمة الموجهة إليه إلا أن هذا الإخطار لا يؤتي 

 حصاده إلا بلغة يفهمها المتهم ومهلة يعد فيها ذلك الدفاع.

ماهية  ناولـــــتــــالأول ين ـــى مطلبيــحث الأول إلـبـــالمم ــــت تقسيــــأيــارتة ذلك ـــــولدراس
راءة ــه البـل فيـم في التمسك بمبدأ أن الأصــق المتهــحج ـعالـي يــــالثان اـأم ة البراءةــدأ قرينـــــمب
 ة.ــيــوانين الوطنـــة والقـــق الدوليـــي المواثيــف

 المطلب الأول

  راءةـة البـدأ قرينــبــة مـماهي

 دة الأصوليةـو القاعـهو  مــتهــقوق المـــرار حــاس في إقـالأس 2راءةـالب ةــقريندأ ــد مبــعـي
 .مــــــه المتهـــي بــع يحتمــو سياج منيــهـمانات له، فـرير ضــلتق

                                                 
 .607، ص.  المرجع السابق،  أحمد فتحي سرورنقلا عن  - 1
فــــــــي صورتــــــــــه الكــــاملــــــة مـــــن مـــــدة يجد المبـــــــــدأ أســـــــــاسه في الشريعــــــــــة الإســـــلاميــــــة السمحــــــاء السباقــــــــــة لإقراره   - 2

مـــــــن ســـــــــورة الحجرات. كما  3تزيد عن أربعة عشر قرنـــــــــا حيــث جـــاءت بـــــه نـــــصوص القــــــــرآن  منهــــــــا مــــا ورد في الآيـــــــــة 
ـن عــــائشة رضي الله عنها ، قالت قال رسول الله صلـــــــــــى الله عليه وسلـــــــم:" ادرؤوا الحدود عن تناولته السنة النبويــــة فعـــــ

 =المسلميـــــن ما استطعتم، فإن كان لــه مخرج ، فخــــــــلــــوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في
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ذه ــــــي هــــلا تنتفــــــه، فــــتــــاحية ـل طيلــــا ويستمر على هذا الأصـــــــيولد بريئ الشخصـــــف 
  .مـــــريــــرة التجـــــــى دائــــا إلـــهــــن دائرتــه مـــــت خروجــن يثبــــيـــــراءة إلا حـالب

 .1بإدانتها ـم نهائيـى حين الحكـا إلـئـريــــد بــعـة يمهــبتا ــائيــــع قضـابـــتــص المــو الشخ

ا ـصوص عليهــــــة منــــــقــــدود ضيــم إلا في حـمتهـــاس بالـســـن المــكـمــلا ي و قبل ذلك
      ةــــل الجميع سلطـــن قبــا مــاس بهــع المســه ومنــــاة الفرد وحريتــيـون حــا، وذلك لصــقانون
ة ـدأ قرينــمب ومـهــرع الأول مفــي الفـــف تــتناولدأ ـــــذا المبـــول هـى مدلـــوف علـــــللوق ،2أفرادا و
 ه.ــــــائجـــلنتاني ـــالثرع ــــالفن خصصت ــــــي حيـــفراءة ـــــالب

 الفرع الأول

 مفهوم مبدأ قرينة البراءة

    للمتهم، فالشخص يولد بريئا و ضمانات يعد هذا المبدأ الأساس في إقرار حقوق 
م، وهو مالا يمكن ــــــــــا يدخل في دائرة التجريــــــــــالبراءة إلا عندمو يستمر كذلك ولا تنتفي هذه 

 ي بات صادر عن جهة قضائية مختصة.ــــــــره إلا بحكم قضائـــــتقري
                                                                                                                                                         

و عن أبي هريرة قال:  777سننه، كتــــاب اـلحـدود، بــــاب مــا جـــــــاء في درء الحـــــدود ص.العقوبة" رواه الترمــــــــذي في =
 أدرءوا عـــــــن عبـاد الله الحـــدود"ادفعوا الحــــدود مــــــا وجـــــدتم مـــــدفعا" وعـــــــن عـــــمــر بــن الخـــــــطاب وابن مسعود كـــان يــــــقولان:" 

الجـــــــزء الحادي عشـــــر، كتـــــاب الحــــدود،  ،لابن حزم في المحلىفــــــــيـــــمـــا شبـــه عليكـــم" روايــــة الحديثين السابقيــــــــن 
 .. وبــــذلك تكــــــون الشريعـــــــــة سبقت بكثيـــــــر التشريع الوضعــــــي فــــي النــــص عليـــــه071ص.

édition, Dalloz, 2014. p.428. e, Procédure Pénale 23Jean LARGUIER, Philippe CONTE- 1  
، كيف ذلك؟ مثلا الصحفي أثناء ممارسة البـــراءة قرينةمثال عن الأفراد قيام أحد رجال الصحافة بالمساس بمبدأ  -2

شأنها المساس بشرف أو اعتبار الشخص أو ينشر يقوم بالإدعاء بواقعة من  -سواء مكتوب أو سمعي أو بصري  -نشاطه
قانون العقوبات  703ذلك الإدعاء أو يساعد على نشره هنا يكون قد ارتكب جريمة القذف المعاقب عليها في المادة 

 07-07عضوي رقم القانون الأن الاتهام يشكل مساسا كبيرا لدى المتهم و تجدر الإشارة إلى أن  الجزائري، ومما لا شك فيه
نص على آداب وأخلاقيات . 7007يناير  07 بتاريخصادر  7عدد  ج.ر ،تعلق بالإعلامالم 7007يناير  07 مؤرخ في

حيث نص عن" الامتناع عن القذف، والامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر" ومن  07/7مهنة الصحفي في المادة 
وعليه يمنع على الصحفي المساس بشخص  خلالها أقول الاتهام يمس بسمعة الشخص، وبالتالي يعرضه لخطر معنوي 

 .يها و لا تنتفي إلا بثبوت عكسهاالمتهم لأن هذا الأخير لا يزال على البراءة التي جبل عل
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ة ـــــــــــايـــــــــج توفر حمـــــــه نتائـــــــــج عنــــــــتــــة تنـــزائيــــتطبيق هذا المبدأ على الإجراءات الج 
ن خصصت ـــــــدأ في حيـــــهذا المب لمضمون ت في أولا  ـة ذلك تناولــــــــدراســــم ولــــة للمتهــــــــــقانوني
 . هــــــلطبيعتا ــــــثاني

 مبدأ قرينة البراءة مضمون أولا: 

يعتبر هذا المبدأ بمثابة السياج المنيع الذي يحتمي به المتهم عندما تتحرك الدعوى 
العمومية ضده فهو الذي يصونه من أن يتخذ ضده أي إجراء تعسفي غير مبرر، ولا ينبغي 

ة الإجراءات ـــدأ لأن شرعيـــــذا المبــــم هـــللدولة بحجة أن تستوفي حقها في العقاب أن تهد
الجزائية تقوم عليه و لأنه يعد الأساس الذي يقوم عليه حق المتهم في الدفاع، فلو لم 

 .اعـــــي الدفـــق فــــــــــر الحــح هذا الأخيــــــــــا منــــم لمـــــــــــراءة في المتهـــــــــــرض البـــــــتفت

ة ـا، ودرجـهم بجريمة مهما كانت جسامتهـص متــخل شـأن ك 1دأـى المبــمقتض
ام ـــي تقـالت ـةان وزن الأدلـا كحوله، و أيوم ـــي تحـوك التــكــوة الشــــــت قـا كانـمــهــا، ومـــهورتــطـخ
ه ــت إدانتــى تثبـا حتــه بريئــــل الدعوى الجزائية بوصفــع مراحــي جمـيـده، يجب معاملتـه فــــض
 .2اتـــائي بــم قضـبحك

 في ه كان أم متهماـــــمشتبها في -ور محمد محدة أنه "معاملة الشخصــعرفه الدكت 
رئ حتى ــه بـى أنــه، علـالإجراءات ومهما كانت جسامة الجريمة التي نسبت إلييع مراحل ـــجم
ل ــون للشخص في كــــي قررها القانـــات التـا للضمانـــائي بات وفقـه بحكم قضـــت إدانتـــتثب

 .3مراحله"

                                                 
هو بريطانيا حيث إن الغالبية تقرر   -ضمن القانون الوضعــــي -من المعلوم أن قرينة البراءة و موطن نشأتها الأول  - 1

، نطاق حرية ممدوح خليل البحربدون تجاه المتهم الحياد التام الذي يكون لدى القضاة الإنجليز. أن القضاة الفرنسيين لا ي
، الإمــــــــارات العربية المتحدة، 70القاضي الجنائــــــي في تكوين قناعتـــــــه الوجدانيــــــــــة، مجـــــلـــة الشريعـــــة والقانون، العدد 

  .671، ص.7001
 .37المرجع السابق، ص. ، يوسف مصطفى مقابلةحسن  - 2
 .777، ص.0000دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، م أثناء التحقيق، الجزء الثالث،، ضمانات المتهمحمد محدة - 3
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بلغت  ع شخص المتهم على أنه برئ مهماـــــــل مـــني" التعامـــعــــض أنه يـه البعــوعرف 
ة ــــــجسامة الجرم المنسوب إليه ارتكابه وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء في مرحل

ن ــــــه لا يمكـــــي بات بإدانتـــم قضائـدلال أو التحقيق أو المحاكمة إلى أن يصدر حكـــالاست
 . 1الدعوى"القانونية لهذا الشخص في كل مراحل  ن فيه مع توفير كافة الضماناتــــالطع

وز التفريط ــة باعتباره ضمانة جوهرية لا يجــــة الإجرائيــــيمثل المبدأ الحد الأدنى للشرعي
فيها، أو الحد من قيمتها لاسيما و أن تحقيق الحرية في المجتمع رهن بضمان براءة الإنسان 

 . 2اءة المتهمولا يمكن إقامة نظرية متكاملة لحق الدفاع إلا إذا شيدت على مبدأ افتراض بر 

أهم ما يتضمنه هذا المبدأ هو أن القاضي لا يطلب منه في الحكم بالبراءة دليلا 
قاطعا على ذلك، ولكن يكفيه أن لا يكون هناك ثمة دليل قطعي على الإدانة، بمعنى أنه 
تستوي براءة مبنية على دليل قطعي ويقين، وبراءة تعتمد على الشك في الأدلة وهي التي 

 أي تفسير الشك لصالح المتهم. 3قانونا بالبراءة لعدم كفاية الأدلة يعبر عنها

مبدأ قرينة البراءة يدعم قواعد أخرى، فيحمي المتهم عند أحالته على التحقيق، كما 
 .4يحمي الأشخاص ضد المعلومات الخاطئة أو الشائعات خصوصا في الصحافة

درت الحقوق ـــــــــــــفلولاه لأه 5ةـــيـرائـالإجم ـــد المبدأ من الأصول الأساسية في النظــــيع 
 ة.ـــوالحريات الفردية الأساسية التي كفلتها الدساتير و المواثيق الدولي

                                                 
 .01، المرجع السابق، ص عمر فخري عبد الرزاق الحديثي - 1
 .000، المرجع السابق، ص.محمد خميس - 2
 .00، ص. السابق ، المرجعالحديثي عمر فخري عبد الرزاق - 3

 ., op, cit, p.428Jean LARGUIER, Philippe CONTE -4  

و أعق ب  هنا على عبارة " أصل أساسي في النظم الإجرائية" أنه تم تقريره في دساتير دول عدة إلا أن كفالة تطبيقه من  - 5
الناحية الواقعية يختلف من دولة إلى أخرى،  فيتم إعماله كلما ارتقت الدولة لصيانة حقوق الإنسان. و الواقع في كثير من 

دأ بالرغم من النص عليه قانونا وذلك من خلال ثغرات تتخلله. مثلا إلقاء عبء الإثبات الأحيان ما يسجل مساس بهذا المب
 على  كاهل المتهم. 
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ة فيما لو تمت ــــــة و معنويــرار ماديـــم من أضـــلحق المتهــادي ما يــيؤدي إلى تف و هذا 
وع ــــه يتفادى وقـا أنـا بعد، كمــــه فيمــــــبراءتا ثم تثبت ـاس أنه مدان سلفــه على أســمعاملت
 .1ة الناس بالقضاءـــــــن ثقـــــفيزيد م اءــاة بإدانة الأبريــالقض اء منــأخط

 طبيعة مبدأ قرينة البراءة ثانيا:

انون ــاء القــر فقهــــــات نظلاف وجهـــة هذه النقطة هو اختـد دراسـه عنـــر إليـــا أشيــأول م
م في حد ذاته؟ لذلك ــه أصل قائـة أو أنــة قانونيــل هو قرينــــه دأ.ــبــللم ةــة القانونيــول الطبيعــح

راءة المتهم ـ" افتراض ببراءة المتهم قرينة قانونية فيما خصصت"ــــب" افتراض أتناولت في"
 راز رأيي من الموقف.ــأصل. ثم خلصت بإبـك

 قرينة قانونيةافتراض براءة المتهم -أ
، يتوصل إليها 3ةـقانونية بسيط 2ةـذهب البعض إلى أن افتراض براءة المتهم يعد قرين

ن ــكــي المتهم و يمـة فــــــعن طريق استنتاج أمر مجهول من معطيات معلومة. البراءة مفترض
راءة ـــة البـــــوعليه فإن قرينرم ــة الجـال لقرينـــح المجــة في حقه و تفســوت الجريمــــثبـــي بــأن تختف

 .4ة بسيطة تقبل إثبات العكســـــقرين

                                                 
محمد صبحي نجم، حق المتهم أو الظنين في محاكمة عادلة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، دراسات  - 1

 . 072، ص. 7007ردن،عمان، ، جامعة الأ0، العدد67علوم الشريعة و القانون، المجلد 
      ا الصوابـــة جانبهـي تسميـــي هـهناك من يرى أن تسمية" قرينة البراءة" الشائعة بين فقهاء القانون الجنائي الوضع -2

     ة و التنفيذيـةـالتشريعية الثلاث ــــبدأ عام مــــوجـــــه لسلطات الدولــو مــــــراءة "و هــل البـي" أصـو التسمية الصحيحة للمبدأ ه
ر و التوزيع، ، دار الفجر للنشةــات عــــدم المساس بالحريــــــة الفرديـــــــ، ضمانجلول شيتورو القضائية. للتفصيل أكثر 

 .1و 6ص  ، ص7003الجزائر، ، 
، المرجع الحديثيعمر فخري عبد الرزاق  ووما يليها.  30المرجع السابق، ص.  ،حسن يوسف مصطفي مقابلة - 3

 .67- 61. ص السابق، ص
، جامعة 0، الطبيعـــــة القانونيـــــة لقرينــــة البراءة، المجلـــــة النقديـــــة للقانون والعلوم السياسيـــة، العدد رشيــــدة علي أحمد - 4

 .637، ص.7001مولود معمري تيزي وزو، 
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فمصدر قرينة البراءة هو القانون الذي قرر مبدأ الشرعية الإجرائية والحكم القضائي 
البات هو عنوان الحقيقة التي لا تقبل الجدل إذ أنه لا يصدر إلا على يقين قضائي مستند 

هي الصالحة لإهدار قرينة البراءة في حالة الحكم الصادر  على قرينة قانونية قاطعة تكون 
بالإدانة، و أما في حال الحكم الصادر بالبراءة فالسبب أن الحكم بالقرائن القانونية المتوفرة 

 .1كانت أقل قوة من القرينة المواجهة و هي قرينة البراءة

 افتراض براءة المتهم كأصل.-ب
ة ولا ـة بسيطـــقرينيس ـه ولــــذاتـم بـــــقائ 2م أصلـــهـــــراءة المتـــبراض ــــــــض افتـــر البعـاعتب

ل ـدأ أصيـــــل هو مبـــــن أمر معلوم بــــج مــــولا يستنتـــيعد أمرا مجهـا، إذ هو لا ــــــهو من صوره
الأصل في اعدة ــق و ان البراءة،ــل من قاعدة الأصل في الإنســـــوقاعدة قانونية ملزمة وك

داهما ـــت إحـان، وليســان ومتكاملتــا متلازمتـان بذاتيهما وهمـــالأشياء الإباحة، قاعدتان قائمت
اق ـاحة ذات نطــل في الأشياء الإبـانوني، فقاعدة الأصــــل لكل منهما نطاقه القـنتيجة ب
انوني، ــــوالعقاب إلا بنص قريم ـن التجــراد مــاية الأفـى حمـدف إلــي يهــوعــي موضـقانون
ات ـة حريـــى حمايـدف إلـــي يهــرائـي إجــاق قانونـــاء الإباحة ذات نطــدة الأصل في الأشيــاعــــوق
راحل ــع مـــي جميـــرئ فـار الإنسان بـة الدولة، واعتبــي مواجهة سلطــات فـاكــراد من الانتهــــالأف
 م الصادر بالبراءةــي أن الحكـذا السبب فـــــات، وهــم القضائي البــدور الحكــى صــوى حتــدعــال

لاف ـخـه، بـنـــف عـــشــل يكـدوره بـــل صــــولا قبـــهـان مجـــدا كـــديــا جــانونيـــزا قــلا ينشئ مرك
 .3دورهــــولا قبل صـــجهـــــيا كان مـزا قانونـــركـــدوره مــئ بـادر بالإدانة الذي ينشـــم الصـكـالح

                                                 
 .10المرجع السابق، ص. ،أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني - 1
ـــــــبس يتمسك المحامون بقرينة البراءة في دفاعهـــم لســـد الطريق أمام النيابـة، و يدفعون بهـا حتــى فـــــــي الجرائــــــــــم المتل - 2

 بها أين تضعـــــف قرينــــة البـــــراءة.
، د عبد الحميد الدسوقيـأحمر في نفـــــــس السياق ـــ. أنظ07المرجع السابق، ص. ،أحمد بن صالح بن أحمد الزهراني - 3

ـان في مرحـــلـة ما قبل المحاكمة "دراســـة مقارنــة"، منشـأة المعـارف، ــوق الإنســـالحماية الموضوعيـــة والإجرائيــة لحق
 .716إلى  710ص.  ص. ــع السابق،المرج ،أحـمــــد فتــحـي سرورراجــع أيضا رأي .063ص. 7000ة ــالإسكندريـــة، سن

 



 الدولية  التنظيم القانوني لحق الدفاع في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المواثيق    الباب الأول

 

  77 

 

راءة في ـــأن افتراض البـــــل بـــــــــرأي الأول القائـــــة الـــــــاسبــن، أرى منــــــد عرض الرأييـــــوبع
ت ــة إذا ثبـــــــــزول القرينــــــــس وتــــــات العكــــــل إثبــبــــــــذلك أن القرينة تق ،1ةــــــعد قرينـــم يــــالمته
راض البراءة ـــــــا بالقول أن افتــــــــن لو سلمنـات في حيــــي بــــدور حكم قضائـــــا بصــهـكســــع
ي ـــة هـــــــل، والقرينـــذا الأصل، تهدر القرينة ولا يهدر الأصـــــــا إزالة هــنه لا يمكنـإنـــأصل فـك

ب ـن يغيـة حيــاء الإباحـــلوم هنا هو أن الأصل في الأشيــــعمـــوم والــن معلــــاج مجهول مـــاستنت
ول على ـــن الحصـم إلى حيــراءة المتهـوم هو بـــج من المعلـتــول المستنــهـــص المجرم، والمجـالن
 ل قطعي بالإدانة.ــدلي

 الفرع الثاني

 نتائج مبدأ قرينة البراءة

الديمقراطي ومفترض من مفترضات المحاكمة ي في النظام ـــدأ أساســــيعتبر هذا المب
وب ــــــــــج ثـــــــــــالمنصفة، وقد وصفه مجلس اللوردات البريطاني بأنه خيط ذهبي في نسي

ات راءـــى الإجــــه علـــــاساتــــكـــي انعــــــدأ فـــــــة و قيمة المبـــميـــــــجلى أهـــ، و تت2ون الجنائيـــــنـاــــــــالق
 .ةــــعـالمتب

ه الأول ــــــــوجــــــلاث الــــن خلال أوجه ثــــم مــــهـــي المتـــــمــــحـــيدأ ـــذا المبــــهق ـــــو تطبي 
لإعفاء ه ــأفردتـــي فـانـــــأما الوجه الث أولا ن خلالــــه مـــــالجتـــــع ة الشخصية وـــــــــان الحريـــــضم

ر ـــفسيــث لتـــثاله الـــفي حين خصصت الوج اـــــــه في ثانيــات و تناولتـبء الإثبـــــــــالمتهم من ع
 م و درسته في ثالثا.ـــح المتهــالــــك لصـــــــالش

 ضمان الحرية الشخصية أولا:
المتهم  ةـــــــة معاملـــــــق والمحاكمـــــة التحقيــــــيقتضي مبدأ قرينة البراءة التزام سلط

ا ــــــــــــي يفرضهـــــــــات التـــــــــــود والضمانــــــا يتمثل أثره في القيــــــــــا، كمــــــــا بريئـــــــه شخصـــــــــبوصف
                                                 

 .631- 636ص.ص ، المرجع السابق، رشيدة علي أحمدو هو نفس الرأي الذي ذهبت إليه  - 1
2 -Christian GUERY, Pierre CHAMBON, Droit Et Pratique De L’instruction Préparatoire, 

Dalloz, 2011, p.451. 
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 نــــق مــــــثـالتي تنب 1اس بالحرية الشخصيةــــــــي مــــراء قانونـــاذ أي إجــــــون عند اتخـــــــــــالقان
ص عليه القانون ـــراء جنائي ينـل إجـى ذلك أن كـبني علــسان وينـراءة الإنـــراض بـــاعدة افتــق
 .2ود و الضمانات حماية لحرية الإنسانـب أن يكون مقيدا بهذه القيــيج

م ــداء ما لـــــريات الأبرياء من الاعتــــا بذلك حـيـــراء حامــــه يقف أمام أي إجـكما أن
اذ الإجراءات إلا ـدم اتخــي موجبا عـــاليقين ي وــا القطعــــحكم يثبت الإدانة على وجههيصدر 
 .3ةــة الفرديــــــاة للحريــدود مراعــيق الحـي أضــــرورة وفــــللض

رار ــــــــفإقة ــة الشخصيــــريــــــــان الحـو ضمـــــــه هــــــة عن تطبيقــــــــــون النتائج المترتبـــنظرا لك
ة ـــذ سلطــاــخة، وذلك باتــــــاس بهذه الحريـا يتطلب المسـا مـبـاب غالــي العقــة فــق الدولــــح

ة ــــة والدولـــف الحقيقــى كشـــدها علــي تساعـراءات التـة الإجـاكمــق أو المحــــــام أو التحقيـــالاته
ات تبقى عديمة ــــذه الضمانـــن هــة، و لكــــة الحرية الشخصيــــايـلحمانات اللازمة ـمـــوفر الضـــــــــت

ماية ـل هذه الحـــذي يكفــا، و القضاء هو الــل مراعاتهـــة تكفــــــة قويـر سلطـم تتوافــالفاعلية ما ل
ة ـيــرعـى شــة علق الرقاـأو عن طرية، راءات القانونيـة للإجـق المباشرة الفعليــن طريـع

ل حماية ـاع عن المجتمع ومن أجـراءات التي تتخذ باسم الدفـ. والإج4ةـيـــالإجراءات الجزائ
ر ــروري الذي يجب أن تنحصـــمصالح الدولة لا يجوز أن يتسع نطاقها خارج المجال الض

ان حتى ـراءة الإنســـو بــي، وهــونـــول النظام القانـــا من أصـوز أن يمس أصلا عامــه و لا يجـفي
 .5هـتــتتقرر إدان

                                                 
حرص المشرع الجزائري على تقرير حماية موضوعية للحرية الشخصية للفرد حيث جرم المساس بها وهذا ما نجده في  - 1

من قانون العقوبات الجزائري التي عاقبت الموظف الذي يأمر بعمل تحكمي أو ماس بالحرية الشخصية  002نص المادة 
 بالفرد بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.ـ

 .062، المرجع السابق، ص.الحميد الدسوقي أحمد عبد  - 2
 .760المرجع السابق، ص. محمد محدة،  - 3
 .17المرجع السابق، ص.،  حسن يوسف مصطفى مقابلة - 4
 .071، المرجع السابق، ص. عبد الحميد عمارة  - 5
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 عدم التزام المتهم بعبء الإثباتا: ـــثاني
 .1هـــــــــــم الأدلة على براءتــــــم بتقديــــة المتهــــيقتضي مبدأ قرينة البراءة عدم مطالب

ات ــيقع على عاتق النيابة العامة، و يخضع إثب المتهم ة اتجاهــات التهمــــــــــإثبإن  
ل على ــم أي دليـــزم بتقديـــل بعيدا عن المتهم الذي لا يلتــــى قواعد تحكم إدارة الدليـــــــــإلالتهمة 
ع ـا أو يضــدهـي يفنــه لكــع حولـة الإثبات التي تتجمـش أدلــــــــــل ما له هو أن يناقــه، و كــبراءت
 .2ا بذور الشكــــــفيه

كل ما يأتي به المتهم في دفاعه الجوهري يقع على عاتق القاضي مهمة تحقيق  
اد إلى ـلا يجوز للقاضي الاستن لا بحق الدفاع، وـون مخـده و إلا يكـــتفنيدا للأدلة المقامة ض

 .3ا بذلكـابة على الأسئلة، في إدانته لأنه غير ملزم أساسـم أو امتناعه عن الإجــسكوت المته

اء، إلا أن ـالعامة بوصفها ممثلة الإدع ابةـث يقع عبء إثبات التهمة على النيــحي 
-4هـــل عليها أيضا إثبات براءتـب -ا قاصرة على إثبات التهمة فقطـــذلك ليس معناه أن مهمته

ة أو بشروط ــا هي إثبات الحقيقة، بجميع صورها سواء فيما يتعلق بركني الجريمــلأن وظيفته
 .الحقيقية أو بإسناد الأفعال إلى مرتكبها ـالمسؤولي

ى المحكمة أيضا أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه ـعل و
 ه.ــم عبء إثبات براءتــــــل المتهــــة دون أن تحمــــالحقيق

                                                 
ـــة العليا" الأصــــــــــل أن المتهم برئ حتى تثبت . وفـــــــــــي ذلك تقــــــــول المحكمـــــــ710، المرجع السابق، ص.محمد محدة  - 1

ــك الدعــــــــــوى العموميـــــة و مباشـــــــــرتها" إدانتـــــــــه نهائيـــــــــــــا وأن عــــــــبء الإثبـــــــــــات على النيـــــــــــــابة العامة التي تقوم بتحريـــــــ
جيلالي ، عن 67.060من القسم الأول للغرفـــــــــــــة الجنائية الثانية في الطعـــــــــــــن رقم  77/00/0017قــــــــرار صادر يوم 

. 7007، الديــــــــــوان الوطنـــــي للتربية، الجزائــــر، زء الأول، الاجتــــــــهاد القضائــــــــــي في المـــــــــــواد الجزائية، الجـــــــبغدادي
 .70ص.

 .071، المرجع السابق، ص. عبد الحميد عمارة. 707، المرجع السابق، ص.أحمد فتحي سرور   -2
 .37المرجع السابق، ص.  ،حاتم بكار  - 3
 من الناحية العملية تسعى النيابة جاهدة للوصول لدليل الإدانة و لا تحرص على تبرئته بنفس الدرجة. - 4
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 حثــــر بالبــــة والجديــام المحكمــراءة أمر مفترض وأصيل ولا محل لإثباته أمــــهذه البــــف 

 .1ذا الأصل أم لاـــــــــا أن تدحض هــمكنهــــــة يـاك أدلة كافيـت هنــــكانا إذا ــق ممـــــهو التحق

اب ـــــب من أسبــر سبــم بتوافــــــهــــا المتـــدفع فيهــي يـــــالات التــي الحــار البحث فـــــو قد ث
ع من موانع ــكالإكراه، أو مانة ــــــع المسؤوليــع من موانــرعي أو مانـــاع الشـــة، كالدفــالإباح
ن جانب ـــي مــــــيكف ـــهادم. فإنـــــــة كالتقــــــــوى الجنائيـــــاء الدعــــاب أو سبب من أسباب انقضـــــــالعق

ق ــه إذا تعلــزم بإثبات صحتــــــــالمتهم أن يتمسك بالدفع الذي يواجه به التهمة دون أن يلت
ع ـــت وقائــا كانــاء الإباحة، فطالمــار أن الأصل في الأشيـــة باعتبـــبسبب من أسباب الإباح

ع به ــى و لو لم يدفــكمة أن تبحثه و تناقشه حتــن على المحـــح لتوافره، تعيــرشـالدعوى ت
ة للعقاب أو مانع من موانع ـــــلق الأمر بالأعذار المخففة أو المانعــــالمتهم. أما إذا تع

أن ـــــــذا الشــــــه في هـــــــــك بدفاعــــــــم أن يتمســـــــــى المتهـراه فيجب علــون والإكـــنـة كالجــــــــالمسؤولي
و صح لانهدمت به ـــــذي لــــة الــريمـــــــأركان الجــــــب قـــاع يتعلــل دفــة لكــالنسبــــال بـذلك الحــــو ك

 .2ةــــــالمسؤولي

ه ــا تلتزم المحكمة بتمحيصه و تحقيقـــــــاعا جوهريــــــــه دفــــاع تجعلـــالأوجه من الدف فهذه 
دأ الأصل في ـــق بين مبــاط الوثيــــــــالارتبـــول بــــق القـــذا حــــهــــه لـــــــرد عليــــو اله ــد إثارتـــــعن

 .3الدفاعرام حقوق ـراءة و احتــالمتهم الب

                                                 
،       710، المرجع الســـــابــــــــق، ص.محمد محدة. في ذلك أيضا 706ص.  المرجع السابق، ،أحمد فتحـــي ســـرور  - 1
ي و ـلاف الفقــــــهــــــ. وللــــتــــفـــــصـــيـل أكثـــــــر فــــــي الاختـــــ01، اعتراف المتهم، الــــــمـــــرجع الســـــابــــق، ص.سامي صادق المـــــــلا و
، المرجـــــــــع السابق، جلول شيـــــتــــورــــضـــائي بــــشـــأن إعفـــــــــاء و إثــــقـــال كاهـــــل المتهـــــــــم من عبء الإثبات أنظــــــــــر الق

 و ما يليها. 10ص.
نسبتــــها إليــــه، فـــــالجــــــــريمــــــة واقعــــــة ثابتــــــــــة و بــــــارزة براءة المتهــــــم ليس معنــــاها هدم الجريمـة، إنمــــــا تـــعنـــــي هــــدم  - 2

 ـول.لا تحفــــــظ الدعوى ضـــــد مجـــهـــــإلــــــــى حـــــيــــــز الوجـــــــود. فالإشكـــــــال لـــــــيس في وجودها إنمـــــا الإشكــــــــال في إسنادهــــــا و إ
 . و ما يليــــهــــــــا.706ص.، المرجع السابق، أحمد فتحي سرور  - 3
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 ر لمصلحة المتهمـــالشك يفس ا:ـثالث

 1ة الأدلةـــــــــــى المتهم أو عدم كفايــــة علــــــــا لا يطمئن القاضي لثبوت التهمـــعندم
ة ـــــــــــة طبيعيــم نتيجـــــح المتهــر لصالــك يفســـــــدأ الشــــمب .2ده يلزم بالحكم بالبراءةـــة ضـــالمقدم

ن ثم فإن ـــال. ومـــــأساس للحكم بالإدانة لا مجرد الظن و الاحتمـــــن كــــــزم واليقيـــــار الجـــــيــــعـلم
د ــــــــــك يجب أن يستفيــغير أساس، فالش ة علىـــــــكل شك في الاقتناع يجعل الحكم بالإدان

 .3ه هو البـــراءةـــه المتهم، لأن الأصــل فيــــمن

و ــل ل وـــى أي دليــاد إلــراءة الاستنـــالبــــاء بـــد القضــــنــك عـــى الشـــــل علــــيكفي للتدلي 
.وعلة ذلك أنه 4ه محكمة النقض في مصرــــــــشروع، وهذا هو ما أكدتــد إجراء غير مـــيول انــك

، و كل ما 5ت براءتهـــي أن تثبــة فــة للمحكمـراءة فلا حاجـم البـهـطالما كان الأصل في المت

                                                 
ـــــود أدلـــــة الإثبـــــــات القاعـــــــدة العـــــــامة أن لقضـــــاة الاستئنــــــاف السلطة المطلقة في تقديـــــر الوقائــــــــع و التحقـــــــق من وج - 1

بحيث إذا خلصوا  من بحثـــهم إلى فقدان الدليل أو عدم كفايته و قضوا بـبراءة المتهــــم  فلا رقابة عليهـــم  و كفايتها أو فقدانها
عن  0.306من الغرفة الجنائية في الطعن رقم  03/01/0021من طرف المجلس الأعلى، الذي هو قـــــــرار صادر يوم 

 .002، المرجع السابق، ص. جيـــلالي بغدادي
. من المقرر قانونا أن رئيــس الجلسة ينطق بالحكم بالإدانة أو 073المرجع السابق، ص.  ،عبد الحميد عمارةلا عن نق - 2

ــــك عرضوا الإعفاء من العقاب أو الـــبـــــــراءة و من ثمــــــة فإن قضاة محكمة الجنايــــــات حين نطقوا بالبـــــــراءة لفائدة الشـــــ
، الاجتهاد القضائي للمحكمـــــــة العليــــا نبيـــــل صقرأنظر  71/02/0001تاريخ القرار  006073للنقض، ملف رقم  قــــرارهــــم

 . 077، ص. 7006محكمة الجنايات، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
 .607المرجع السابق ، ص.  ،أحمد فتحي سرور  - 3
المرجع السابق،  ،أحمد فتحي سرور . نقلا عــــن12ص  70رقم  03س  مجموعة الأحكــــام 0037جانفي  77نقض  -4

 .606ص. 
واد الـــجنــــح رات الصـــــادرة فـــــي مــقضت المحكمة العليا أنه" يقع تحت طائلة البطــــــــلان تعليـــــل الأحكــــــام والقــــــــــرا - 5

القســـــم الأول للغرفـــــة الجنائيــــة  0010ديسمبر 7صادر يوم  226راءة" قرار رقموالمخالفات ســــــواء قضت بالإدانة أم بالب
ــة من ذكر النص زائيـــون الإجراءات الجــــن قـــــانـمـــــ 620وقولها " إن مـا تتطلبـــــه المـــــادة  02.076رقم  الثانية، طعن

ـراءة لعــــــــدم ثبوت الجريمــــة" قـــــــرار صادر ـاضــــي بالإدانــة لا ينطبـــق فـــي حالة الحكـــم بالبـــالقانـــونــي فـــي الحكـم أو القـــرار القـــ
، يلالي بغداديجالقرارين نقلا  .61.003، القســــــم الأول للــــغرفــــــة الجنـــــائيـــــة الثـــــانيـــــة، طــــعــــن رقــــــــم 0017أكتوبر 70يـــــوم

 .030 - 031ص.  ص . المرجع السابق،
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ر مشروع هو دليل ــــغيراء ـــن إجـــد مــل المستمـفي إدانته. و الدلي كـــو أن تتشكـــــــتحتاج إليه ه
و ـــــــــــاء وهـــــــام في الأشيـــل العــــس الأصـــة، لأن الإدانة عكـــــا يتعلق بإثبات الإدانــل فيمـباط

 .1امــــل العــل الأصــا تمثــــراءة فإنهـــــي البــــــبخلاف الحال فالبراءة، 

الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجنائية يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت 
تفيد الجزم  واليقين لا مجرد الظن أو الاحتمال و إذا حصل أي شك في أدلة الإدانة رجعنا 

نها قطعية و لا ت زال بالشك ولو حكم بناء على ذلك الشك فإنه إلى الأصل وهو البراءة لكو 
الشك يجب أن يستفيد منه المتهم لا أن تؤسس عليه  س لأنـــــة غير مؤسـيجعل الحكم بالإدان

افة الإجراءات ـــــري على كــــــســـم يـــــهــــح المتــــك لصالـــــالش ــدأ تفسيرـونطاق مب 2إدانته.
جدي مع ـلا يـا، فـــه احتياطيــــم حبســــــــك لمصلحة المتهـــوز إذا ما توافر الشـــة، فلا يجـــــيـــزائـــالج

ع ـــــذي وقـلأن هذه الضمانات لن ت صْل ح  الخلل ال حبس هذا المتهم توفير ضمانات الدفاع،
غير أنه من الناحية الواقعة و العملية قد  .3ن الحقوق والحريات والمصلحة العامةــيـــوازن بـبالت

يستند الحبس المؤقت على مجرد الشك و لأدل على ذلك صدور أحكام بالبراءة بعد أن كان 
 محبوسا مؤقتا.

إدانة المتهم يختلف عن الحكم بالبراءة بحيث يجب أن يحتوى الحكم بالإدانة الحكم ب
رد ـــجــــم مــبراءة المتهــــم بــي للحكــــا يكفـــــك بينمـــن أي شـــــة مــــــعلى أدلة إثبات قطعية خالي

ى أدلة قطعية لإثبات ـا دون حاجة إلـرة لديهــــــات المتوفـــــة الإثبـي أدلــــة فــــك المحكمـــتشكي
ة ـــت بأدلة يقينيــي الأصل في المتهم وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبـــالبراءة باعتبارها ه

 .4مجال للشك فيهالا 
                                                 

 .601، المرجع السابق ، ص.أحمد فتحي سرور - 1
 . 11و ص. 12، المرجع السابق، ص. جلول شيتور  - 2
 .601المرجع السابق، ص  ،أحمد فتحي سرور  - 3
جامعة محمد خيضر بسكرة، ، 00، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، العدد زرارة لخضر - 4

 .31.ص.7001
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 الثانيمطلب ال

 المتهم في التمسك بمبدأ أن الأصل فيه البراءة  حق

ي الدفاع، لأن البراءة ـــــق المتهم فــــه حـــــــوم عليــــــقـــــاس الذي يــدأ الأســذا المبـــــد هـــيع
. هــــن فيــــامــــــل الكـــــى الأصــــلعة ـــــــللمحافظه ـــــستلزم دفعـــ ــ ارئ يــــــر طــــام أمــل عليها والاتهـــجب

ـق ـالوثــــائ هتضمنــــت كما ،القوانيــــن الداخليــــة في الفرع الأولتناولت لمعالجة هذا الحق 
 الثانيفرع ــــال من خلالا ـــــالجتهــــعالتي  والدوليـــــــة التـــي تعنــــي بـــمسألة حــــقــــوق الإنـــسان 

 .من هذا المطلب

 الفرع الأول

 القوانين الداخلية. حق المتهم في التمسك بمبدأ أن الأصل فيه البراءة في

حين للقوانين الإجرائية المقارنة في لدراسة المبدأ في القوانين الداخلية خصصت أولا 
 .رصدت "ب"  لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

 حق الدفاع في القوانين الإجرائية المقارنة أولا:
ة على اء نظر ينة البراءة في القـــــانـــون الإجــرائــي الجزائــري ارتـــأيــت إلقــقبل تنــــاول قر 

ـراءات قانون الإجـــهــذا المبـــدأ في كل من قانـون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإمــاراتــي"أ" و 
 .ب"ـســـي"الجنائية الفرنــ

 قرينة البراءة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي -أ
مـــن خـــلال استقـــراء نصوص قانون الإجـــــــراءات الجزائيـــــة لدولـــــــــة الإمــــــــارات العربيــــة 

يـــــكــــون المنظم الإماراتـــــــــي قـــد المتحدة أجــــده لـم ينـــص علــى مبــــدأ قرينة البــــراءة، و بذلك 
 .1الدستــــور اكتفى بالإشارة إليـــــه في

                                                 
 من الدستور الإماراتـــــــي جــاء فيها " العقوبة شخصيـــــة و المتهــم بـــرئ حتـــى تثبــــت إدانتــــه في مـــحـــاكـــمــة 71المادة  - 1

 قانونيـــة و عـــادلـــة...". 
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راءة فإنــــه هـــــو مــــجـــال مبـدأ قــريـنـة الــبـــراءات بـاعـــتبـــار أن قـــانــون الإج إلا أنــه و 
لا رائــي الإمــاراتـي ضمنيـا له مثــأشـار المنظـم الإجــــقـــد ظهــر و يـــتجـــسـد فـــيــــه لا محالـــة و ليـــ

وذلك عـــنــدمــا أوجـــب علــى  -بصــــورة غيـــر صـــريحـــة -تـد منح للمتهـــم حــــق الصمـنـــجـــده قـ
المحضـــــر ما قد يبديــــه عضــــو النيابـــــة العـــامــــة إحاطــــة المتهـــم علمـــا بالتهمــــة ويثبـــت فــــي 

، ولفظـــــة " قـــد " تفيـــــد أنــــه يمكــــن للمتهــــم عـــــدم إبــــداء أقــــوال بشـــأن 1في شأنهــــا من أقــــــوال
 .2التهمــــة

ــى عاتــــــق النيابــــــــة ـدأ يمثـــــل أســـــاســـــا لـــحــــق المتهـــم فـــــــي الصمت، فيقــــع علــوالمبـــ
 العامـــــــــة عــــبء إثبــــات الاتــــهــــام دون مســــاعـــدة مـــــن المتهــــــــم ذلك أن هـــــــذا الأخيـــــر يبقى

 ي.ـطعــــم بدلــــيـــل قــعلى الأصل الكامــــن فيه،الــــبـــــراءة، إلــــــى حيــــن إثبــــات الاتــهــا

    وقــــــــد احترم التشـــــريع الإمـــــاراتــــي مبــــدأ قرينة البراءة في قانون الجمــــــارك، حيــــث  
و بالنظر إلـــــــى حجيـــــة محــــضـــــر الضبـــط المنظـــــم نجــــــد لهــــا حجة فيمـــا يتعلـــــق بالوقائــــع 

 .3بأنفسهــــم مــــا لـــم يـــثــبت العكــــس ينهــــــا منظمــــوهالمادية الــتي عا

ة دون ق بـالـــركـن الـــمـادي للجريـمعـلـيمـا يـــتـة فـــمحـضــر حـجـيـهـــم مـــــن ذلــــك أن للو يـــف 
ــريمـــة القصــــــد الــــركــــن المعـــنـــوي للجـــة أي ئــــــع الـــمـــعــنـــويـجيـــة علـــى الوقــــاه حـون لــكــأن ت
 ي. الجنـائـ

                                                 
 اءات الجـــزائــــيــــــة الاتــــحـــــادي الإمـــــاراتـــــي المتــــعلقــــة بـــاستجـــــــــواب الــمــــتـــهم. من قــــــانــــــون الإجـــــــر   00المادة  - 1
لمعدل بالقانون الاتحادي ا 0012( لسنة 6و لقد أكـــــد قانون العقوبات الإمـــــــاراتــــي الصـــادر بالقانون الاتحادي رقم ) - 2

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عــــــام  717على حق المتهم في الصمت و ذلك من خلال المادة ، 7007لسنة  61رقم 
الاعتـــراف بــجريـــمـــة أو عـــلـــى ـى استعمل التعذيــــب أو القــــــوة أو التـــهـــديـــد بـــنـفســــه أو بــــوساطـــة غـيــــره مـــع مــتهم لحملــــه عـــلــ

 الإدلاء بـــأقـــوال أو معـــلـــومـــــات في شــــأنـــهـــا أو لكتمان أمر من الأمـــــور.
 هـ0171ضان رم 01المـــوافق  73/00/7002صــــادر بتـــاريخ  17/أ مــــــن المـــــرســــــوم الاتـــــحـــــادي رقم 067المـــــــادة  - 3
 في شأن نظام ) قانون ( الجمارك المــــوحــــد لــــدول مجـــــلـــــس التعــــاون لــــدول الـــخـــليـــج الــعربـــــي. 
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 يـانـــون الإجـراءات الجنائية الفرنسققرينة البراءة في  -ب

لان إعأنه و إن لم يتناول الدستور الفرنسي هذا المبدأ و إنما تناوله  الإشارةتجدر 
اءات فـــي قــانـون الإجـــر  يهعـــلإلا أنه تم النص  02101لسنة  و المواطن الإنسانحقوق 

والتــــي ورد الــنـــص عـلى وجــوب  3المادة الأولى الــتمهيـــديةو ذلك فـــي  2ـيالجنــائــيـة الـــفـــرنـسـ
أن تــفـــترض بـراءة الــمــشــتــبه فــيه أو الـــمـــتـــهــم مـادام لــم تـثــبــت إدانتــــه والاعتـــداءات عــــلــى 

 ــلــيـهــا وفـــقـا للـــشروط التـيلاحقــتـها والتـــعـــويـــض عـــنـهــا والـمعـــاقــبــة عسيتـــم مـــ 4قـــريــنــة البــــراءة
 يـه و فــي أنات الـــمــوجـهة إلـــــر بـالاتـهـامـــــخــص الحق فــي أن يــخـطـــررهــا القــانـــون، و للشيق

                                                 
1 - Jean PRADEL, Droit Pénal Comparé,2éme Edition, Dalloz,Paris, 2002, p.431 

 المدني الفرنسي :  القانون  الــبـــــراءة فــي حـمــايـــة لــمـبـدأ قــــــريــــنـةوفــــــر الـــمــشرع الــــفــرنـــسـي  - 2
- Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels  des 

citoyens. JORF du 19 juillet 1970. modifiant  la loi 1927-08 10 et modifiant la loi 1803-03-08 

promulguée  le  18-03-1803..http.// legifrance.gouv.fr. 
ذا تم عرض أي شخص على الجمهور  0-0المادة و جاء تحديدا في   منه أن لكل إنسان الحق في احترام قرينة البراءة وا 

 كنشر تدابيره على القاضي أن يأمر باتخاذ بأنه مرتكب الأفعال محل البحث والتحقيــــقــــات القضائية قبل صدور حكم بإدانت
  .على حساب الشخص الطبيعي المسئول عن هذا الاعتداءنتهاك وذلك الا وقف إصدار بيان، من أجل أو تصحيح

في شأن تعزيز  7000/ 07/03الصادر بتاريخ  7000لسنة  703أضيفت المادة الأولى التمهيدية بموجب القانون رقم -3
 Loi de renforcements de la présomption d’innocence et droitالبراءة وحقوق المجني عليه" ""حماية قرينة 

des victimes  التي من شـأنـها التـأثــيــر عــلى قرينة البراءة، فاستبــــدل"الاتــــهــــــام"وتم اســـتـبدال المصطلحاتinculpation "
 chambre، كما كانت غرفة الاتهام"0-10" راجع مثلا المادة la mise en examenوأصبح الإحالة للتحقيق" 

d’accusation " غرفة التحقيق"" وأصبحت "La chambre de l’instruction وما يليهـا.  000" مثلا راجع المواد
 ـها.وما يليــــ 001 ادة" راجع المPersonne mise en examen" وأصبح "الشخص محل الفحص" "Inculpeو"المتهم" "

القانون الفرنسي لم يقتصر على تأكيد أصل البراءة في المادة التمهيدية ، بل وضع قائمة بالمبادئ الأساسية التي يجب  - 4
مراعاتها في الإجراءات الجنائية مما يندرج تحت الضمانات الدستورية في هذا القانون واقتصر القانون في الفقرة الثالثة من 

لبراءة مطلقا عليه وصف القرينة إلا أن هذا المنهج التشريعي قد شابه القصور فلم يكن  هذه المادة على النص على أصل ا
إحصاء هذه الضمانات مانعا ولا جامعا،ولم يكن مناسبـا وضع" قرينـــة البـراءة "في مـؤخـرة المبادئ، بل كـان يجب أن تجـد 

المرجع السـابـق، ، أحــمـد فـــتحي سرورـا. ـــمانـات لهمكانها في صــدر المادة لأن المبـادئ الأخـرى ليـســـت إلا ضــ
 .607ص.
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 .1دافـعيستـــعــيـن بمـ

كان القانون الفرنسي القديم كان يجهل تماما قريـــنة البراءة بل تفترض في الشخص 
الإذناب و يكون في وضعية صعبة في الدفاع، و تطور الوضع مع إعلان  ع قرينةــالمتاب

 .2حقوق الإنسان و المواطن

نــص  هناك اعتـداء على المبــدأ في القانــون الفـــرنــــسي فــمثـلا فـي قـانــون الجـــمــارك 
 .3عــلى أن حـائـز البـضـائع المهربة يعتبــر مسئــولا عن التهــريب

يـ ــمْنـــ ــع  مـن البحث عـــن قصـد  4كــان القـاضي الجـمركـي تجـدر الإشـارة إلى أنـه و 
الـفـقـرة الثــانية مـن المادة  لغـاءذلك بــإعـن  المخالـف وعدم مـسامحتـه عـلى نيته وتم العـدول

ش الاتهـام ويــقـــدم أصبح للجـرائـم الجمـركية ركن معــنـوي كـما أصبح المـتهــم يـناقــو  630
 .5دفـاعـه وأصبح بإمـكان القــضـاة التصــريـــح بـــبـراءة المـتهـمــين استـــنادا إلى حسن نــيــتهــم

 ر أنه تـمـت الإشـارة له غـــيـ أشيـر إلى أن الدستور الـفرنـسي لـم ينص على هذا المــبــدأ،
                                                 

1- Art 1 préliminaire alinéa 3 de la loi n 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions 

d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et 

des engagements  internationaux de la France . JORF n 0181 du  6 août 2013  http.// 

legifrance.gouv.fr. . 

2-Michèle-Laure Rassat , Procédure Pénale,2eme édition, Presses Universitaires De France, 

1995.p.300. 

3  –Art 392/1 loi – art 44( V) JORF 31 Décembre 2002 .code des douanes français .  

4-Art 369/2 code des douanes français. Paragraphe abrogé Conformément à l'article  23  loi  

n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières le site suivante : 

http.// legifrance.gouv.fr. . 
 . 026ص.  7003جامعة باتنة، كلية الحقوق، ، الإثبات في المواد الجمركية، أطروحة دكتوراه،  سعادنه العيد  - 5
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 .1والمـــواطـــن"ــسان ـإعلان حــــقــوق الإن عـــنــد

 قـــانـــون الإجراءات الجزائية الجزائري ثانيــــا: قرينة البراءة في 
ـال عــــن دراســة الـحـقـــدم رائـــيــة الــمـــقـــارنــة لأنهــا تــتـبعد تناولــي للمبدأ في القـــوانين الإجــــ

ـاول المبـدأ التفصيـــل فـــي هـــــذا الأخيـــر. و فيمــــــا يلي سأتـنـفـــــي القـــانـــون الجــــــزائـــــري، وجــــب 
لال ا الأمــر مـن خـمـــــــــن خــــلال" أ " كــــمـــا أدرســــه فــــي ظل هــــذ 072-07ــر رقــــــم قبـل الأم

 المعدل و المتمم. 02-02"ب"، بينما خصصت "ج"ـ لمعاجته في القانون 

 عدم التصريح بمبــدأ قـــرينة البـــراءة  مرحلة-أ
بـــشــأن هـــذا المبــــدأ إلا  3ورــاء النــص عليه فـي الـدستـاكــتــفـى الـمــشرع الجزائري بما ج

 0036أنــه مـا تـجــدر الإشــــارة إليـــه أنـه ومــن خـــلال استــقـــرائـــي لدستور الجزائر الصادر سنة 
و هــــذا  0033ـيـة صدر سنـة قــانـــون الإجــراءات الـجزائـدأ و لمبـلـى ايــــه النص عـف لم أجــــد

. فقرابة 0023الأخيــر لــم ينــص عــلــى المبدأ و بقي الوضع كذلك إلى حين صدور دستور 

                                                 
ت إدانته إذا كان لا بد من إلقاء بمنه أن:" كل إنسان برئ حتى تث 0حيث نصت المادة  0210أوت  73الصادر في  - 1

القبض عليه و كل قسوة ليست في إطارها يعاقب القانون عليها بصرامة ". الإعلان موجود كملحق للدستور الفرنسي نقلا 
 وني:الإلكتر  عن موسوعة الدساتير الأجنبية،على الموقع

of-foreign-countries.htm http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions- 
 .معدل ومتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري   07-07أمر رقم -2
 77مؤرخ في  02-23صادر بموجب أمر رئاسي رقم  0023دستور الجزائر لسنة أول تشريع نص فيه على المبدأ هو  -3

 0010دستور الجزائر لسنة وأكده  13و ذلك في المادة  . 0023نوفمبر  71صادر بتاريخ  94ج.ر عدد  0023نوفمبر 
 0010مارس   0صادر بتاريخ  0دد .ر عج 0010فبراير  71مؤرخ في  01-10صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 02مؤرخ في  161-03صادر بموجب مرسوم رئـــاسي  0003الجزائر لسنة  منــه. و جاء دستور 17في الــمــادة ذلك و 
أبريل  00مؤرخ في  06-07. معدل بالقانون رقم 0003ديسمبر  01صادر بتاريخ  23ج.ر عدد  ،0003ديسمبر
، ج.ر عدد 7001نوفمبر  07مؤرخ في  00-01، و بالقانون رقم 7007أبريل  01خ صادر بتاري 77، ج.ر عدد 7007
صادر بتاريخ  01، ج.ر عدد 7003مارس  3مؤرخ في  00-03القانون رقم ب، و 7001نوفمبر  03صادر بتاريخ  36
  منه. 73. بالنص عليها في المادة 7003مارس  2
 

http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-%20of-foreign-countries.htm
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عشر سنوات أين كان محل مبدأ قرينة البراءة في التشريع الجزائري؟ وذلك في ظل غيابه في 
 انون الإجراءات الجزائية.ــــــــــــور و قــــكل من الدست

الجــزائيــة نــص فـي قـانــون الإجراءات  استـحــســن عـــدم إيـــراد 1وجـدت أن البـعــض 
المبــدأ مكتفيــا بالنص الدستوري تفاديا للتكرار إلا أن الرد على ذلك هو أنه فيما يتعلق  يــؤكد

من الضروري أن تكون عبارة " كل متهم برئ إلى أن تثبت إدانته  بحجة التكرار ليس
وبعض  2بمحاكمة قانونية توفر له فيها ضمانات الدفاع" على غرار العديد من الدساتير

نما يورد مادة تتناول التذكير بالحق في احترام هذا المبدأ ويتجسد  3القوانين الإجرائية وا 
 لإجراءات المتبعة.احترامه من خلال عدم المساس به في ا

قانون نظرا لأهميته البالغة فلم يكن هناك ما يمنع  من النص عليه في صلب  
الجزائية أ ســـــوة بحرمة المسكن إذ أكــــد المشـــرع الدستــــوري علـــى تلك الحــرمـــة الإجراءات 

 .4ونـــص علــــى التفتيـــش

وهذا ليس  5الجزائيةقانــــــون الإجراءات كما تناولــــــه و فصل فــي إجـــراءاتــــه في  
نمـــا نظرا لمكانـــة وأهميـــة حرمة المســـكن كونه مستـــــودع ســـر الفرد أعطى  ـمـــة له قيبتكرار وا 

  طــقـــــــــتكفل ف 02-02بل القانون دستوريــة مـــن خلال النص عليـــه فــي الـــدستـــور، و بالتالي ق
                                                 

قد أحسن عند تعمده عدم تكرار النص صراحة في قانون الإجراءات يري عبد الحميد عمارة أن المشرع الجزائري  - 1
عبد الحميد  الجزائية الجزائري مكتفيا بالنص الدستوري، لأن ذلك يعتبر أمرا منتقدا كون الدستور سابق في إصداره عليه.

حسن يوسف ائي. . راجع أيضا في الرأي المنتقد لنص على المبدأ في القانون الإجر 070ص المرجع السابق،  عمارة،
 .31، المرجع السابق،ـ ص.مصطفى مقابلة

 من الدستور القطري. 60و المادة  61منها الدستور الكويتي من خلال المادة   - 2
من قانون الإجراءات الجزائية اليمني بعد أن نص عليه الدستور اليمني من خلال  1ورد مبدأ قرينة البراءة في المادة  - 3

 .12المادة 
 .7003من دستور  12. تقابلها المادة 0003من دستور  10المادة   - 4
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.  16إلى  20و المواد من  31و المادة  11إلى   11المواد من  - 5
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 .1بالإشــــــــارة ضمنيــا لـــه 

الجزائية نجد أنه فيه مساس وانتهاك للمبدأ وذلك عندما ومن استقراء قانون الإجراءات 
أكد في نصوص عدة على حجية محاضر الضبطية القضائية في المخالفات وبعض الجنح، 

ن كانت بعض النصوص قد أتت بصفة من قانون الإجراءات  707العموم كالمادة  وا 
الجزائية الجزائري. فلقد نصت على أنه يمكن إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات 
ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، فهذه المادة  لم توضح هل المخالفات 

أم ينصرف ذلك حتى إلى  وحدها المستثناة في الإثبات بمحاضر الضبطية أم الجنح معها
من نفس القانون يتأكد لنا الحال أن كل الجرائم قد تكون  707الجنايات. باستقراء المادة 

محل إثبات بمحاضر الضبطية القضائية رغم أنها مجرد استدلالات فقط، ثم استثنت بعد 
ر في ذلك حال النص القانوني على قوة إثباته لبعض محاضر الضبطية القضائية وليس الأم

هذه الحالة في المخالفات والجنح و إنما هو في الجنايات. على المشرع أن يتدارك حريات 
 الأفراد من هذه المحاضر.

                                                 
على  000ادة المتعلقة باستجواب المتهم ومواجهته فعندما أوجب القانون في الم 007إلى  000مثلا في المواد من  - 1

قاضي التحقيق تنبيه المتهم بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار  ذلك لأن المتهم لا يزال على الأصل الكامن فيه وهي 
لا  -الذي هو أحد نتائج المبدأ -البراءة، كما أن ذلك التنبيه يعني أن للمتهم الحق في الصمت مما يعني أن عبء الإثبات

نما على الإدعا فمنح لسلطة التحقيق مجموعة  077إلى  000كما أشار إليه في المواد من  ء أي النيابة العامة.يقع عليه وا 
من الصلاحيات من خلال أمر بالإحضار وبالقبض في مقابل مجموعة من الضمانات وتقرير هذه الأخيرة يعود في الأصل 

بس المؤقت إجراء استثنائي حيث أن الأصل هو إلى أن الح 076البراءة، و أشار المشرع أيضا في المادة  قرينةإلى مبدأ 
أن الإنسان حر والاتهام أمر طارئ إلى أن يثبت هذا الأخير ينبغي عدم المساس بمبدأ قرينة البراءة إلا في حدود ضيقة 

ير حينما أقر على بقاء المحاضر والتقار  707جدا تفرضها مقتضيات التحقيق. وأشار المشرع إلى المبدأ ضمنيا في المادة 
أي ضرورة الحصول على دليل قوي  -ما لم ينص القانون على خلاف ذلك -المثبتة للجنايات أو الجنح مجرد استدلالات

ثبات التهمة. وهذه المحاضر تحررها الضبطية وهذه الأخيرة ليست تابعة  يمكن الاستناد عليه للإطاحة بمبدأ قرينة البراءة وا 
نما للسلطة التنفي ذية وهي تفتقر للتخصص في التعامل مع مشروعية الدليل. فلذلك لا مجال للمقارنة للسلطة القضائية، وا 

عندما  000إلى  002بين ذلك المحضر ومبدأ قرينة البراءة. كما تكفل قانون العقوبات الجزائري بتطبيق المبدأ من المادة 
 الاعتداء على الحريات. جرم
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ن كانت القوانين  1أما في نصوص أخرى   نجد أن المبدأ قد أستبعد في هذه الأحوال وا 
ما يشوبها الأخرى قد قصرت قوة المحاضر في الإثبات على المخالفات لصعوبة إثباتها، ول

مساسها بالحريات كثيرا، إذ أن أغلب العقوبات فيها  عدم ومن غموض وسرعة ضياع الأدلة 
 .2غرامات مالية

على أنه  3قــانــــون الإجـــــراءات الجزائيــــة الجزائري انتهـــك الحريات الفردية حيث نص 
طية، و تكون لهذه المحاضر لضبال امكن إثبات بعض الجنــح بـــمحاضر أو تقـاريـر مـــن رجي
د خرج عن المبـدأ ـوة إثبات ما لم تدحض بدليل عكسي. كما نجد أن المشرع الجزائري قق

ة لمحاضر الضبطية، العــام في الإثبـات الجــزائي الذي يقع على النيــابـة العامة ومنـــح حجي
ه أحد رجال الضبط يحرر معاينة دليل جريمة الزنا يكون بمحضر  4اتـــففي قانون العقوب

 القضائي.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى قوانين أخرى كقـــانون الجمارك نجـــده قـد أعطى قوة ثبوتية 
المحررة من طرف عونين  -للمحاضر الجمركية فنص على حجية و صحة  المحاضر

 ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال -5محلفين على الأقل
 اضرـــ. كما أنه في مح6اــــق من صحتهــــالتحقــا السماح بــــة من شأنهـــــحواسهم أو بوسائل مادي

                                                 
 الجزائية الجزائري.من قانون الإجراءات  701و 703و 701المواد  - 1
 .17، المرجع السابق، ص.  جلول شيتور  -2
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 703المادة  - 3
 660من قانون العقوبات الجزائري تتناول الدليل الذي يقبل عن ارتكاب جريمة الزنا المعاقب عليها بالمادة  610المادة  -4

 من نفس القانون.
 30، ج.ر عدد 0001غشت  77مؤرخ في  00-01من القانون رقم  710من بين الأعوان المذكورين في المادة  - 5

يتضمن قانون  0020يوليو سنة  70مؤرخ في  02-20قانون رقم  المعدل و المتمم 0001غشت  76صادر بتاريخ 
 .0020يوليو  71صادر بتاريخ  60ج.ر عدد  الجمارك

فبراير  00صادر بتاريخ  00عدد  ج.ر 7002فبراير سنة  03مؤرخ في 01-02رقم  انون من ق 771/0المادة  - 6
 المتضمن قانون الجمارك. 02-20معدل و متمم للقانون  .7002
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 . 1المعايــنـة تــثبــــت صحة الاعتــرافـــات المسجــلــة فيهــا مــا لــم يـثـبـت العكس

ما لم يثبت عكس وتعتبــــر المــحاضـــر الجمركيــــة صحيـــحــــة إذا حررها عون واحد 
 .2محتواها

المحاضر الجمركية لها أثر على قلب عبء الإثبات وجعله على عاتق المتهم و في  
ذلك مساس كبير بمبدأ قرينة البراءة و حقوق الدفاع، غير أن هذا الأثر يختلف في قوته 

ة الحجيــــة المـــمـــنـــوحــــة أســــاســــا ومـــدى مســـاســـه بهـــذا المبــــدأ و حــقــــوق الـــدفاع حســـب درجــــــ
للمــحضـــر، حـــيــث تـــكـــاد تكون هـــذه الحقوق منعدمـــة تماما في حالة المحاضر ذات الحجية 

في حين يكون المساس بهذه الحقوق أقل خطورة في حالة  3إلى غاية الطعن بالتزوير
 .4كسالمحاضر ذات الحجيـة إلى غاية إثبات الع

ومن هنا يمكن القول بأن حالة المحاضر ذات الحجية إلى غاية الطعن بالتزوير  
يتحمل في الواقع عبء أثقل من عبء الإتيان بالدليل العكسي بكثير، يتمثل في عبء إثبات 

 .5وجود التزوير في المحضر لكي يفلت من العقاب

 المخالفين استنادا إلى  كما أوجب المشرع في قانون الجمارك على القاضي عدم تبرئة 
                                                 

و قضت المحكمة العليا:  . المتضمن قانون الجمارك 02-20المعدل للقانون   01-02رقم  قانون  من 771/7المادة  - 1
" المعاينات المادية التي يتضمنها المحضر الجمركي تعد صادقة لغاية تقديم الدليل العكسي لذلك كان إنكار المتهم للوقائع 

مارس  07الفقرة الثانية من قانون الجمارك" قرار صادر يوم  771المنسوبة إليه لا تكفي لتقرير براءته طبقا لأحكام المادة 
لسنة  7عدد  -المجلة القضائية للمحكمة-61.070من القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  0017
 .606المرجع السابق، ص. ،جيلالي بغدادي. نقلا عن 730ص.0000

 .00-01من قانون الجمارك رقم  771/6المادة  - 2
الذي لا يملك في مواجهتها سوى سلوك طريق  نظرا لعدم قبول أي دليل عكسي من المتهم ضد هذه المحاضر، و - 3

 .17، المرجع السابق، ص.سعادنه العيدالطعن بالتزوير و ما يحيط هذا الطريق من صعوبات و تعقيدات، 
  .16نظرا للإمكانية الممنوحة للمتهم للإتيان بالدليل العكسي عن طريق الكتابة أو شهادة الشهود. نفس المرجع، ص.  - 4
 .16، ص.المرجع نفس  - 5
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قض قرار ــــالفا للقانون و يستوجب نــــــو في ذلك قضت المحكمة العليا أنه " يكون مخ 1نيتهم
ه ــــــــــة بناء على حسن نيتـــــاء المتهم من المسؤولية الجنائيـــــــــذي يقضي بإعفـــالمجلس ال

، فهنا أصبح لقيام 2المحررة ضده تثبت اقترافه للجريمة"ات الواردة بالمحاضر ــــــــــمادامت البيان
عرض  -القصد الجنائي -ن شرعي ومادي وضرب المشرع الركن المعنوي ـــــالجريمة ركني

 الحائط.

فنص على أنه في كل دعوى  لقد أرهق كاهل المتهم عندما قلب عبء الإثبات عليه 
 .3فة على المحجوز عليهتتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخال

و بالنظر إلى مسألة الحيازة فقد اعتبر المشرع في قانون الجمارك أن حائز البضائع  
أي دون النظر إذا كان هو صاحب البضاعة أي   .4يعتبر مسئولا عن الغش  المغشوشة

مالكا لها فنجد هنا أنها تقوم مسؤوليته حتى ولو كانت البضاعة المغشوشة قد أودعت لديه 
دون علمه، فقيام مسؤولية الحائز دون النظر إلى مصدر البضاعة محل الغش هنا أخذ 

 المشرع بالمسؤولية المطلقة لمجرد الحيازة . 

ومن خلال ما سبق أقول أن قانون الجمارك يتخلله قدر من المخالفة لأحكام  
 .5الدستور

                                                 

من القسم الثاني للغرفة الجنائية  0011مارس  77. قرار صادر يوم 00-01من قانون الجمارك رقم  710/0المادة   - 1
جيلالي . نقلا عن 600ص. -0010لسنة  7العدد  -المجلة القضائية للمحكمة العليا -60.717الثانية في الطعن رقم 

 .721، المرجع السابق، ص.بغدادي
المجلة القضائية  -60.717من القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  0011مارس  77قرار صادر يوم  - 2

 .721، ص.المرجع نفس . 600ص. -0010لسنة  7العدد  -للمحكمة العليا
 .الجمارك المتضمن قانون  02-20من قانون رقم  713المادة  - 3
 ون من نفس القان 0/ 606المادة  - 4
 ي لسنةدستور التعديل المن  73المتعلقة بمبدأ قرينة البراءة. تقابلها المادة  0003من دستور  17بمخالفته المادة  - 5

7003 . 
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سلامتها و أمنها  و بالنظر إلى القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و
للمحاضر المحررة تطبيقا لأحكام هذا القانون قوة الثبوت ما لم يثبت يعطي  نجده هو الآخر

 .1العكس

وأيضا المحاضر التي يحررها أعوان الرقابة وقمع الغش حجية قانونية حتى يثبت  
 .2عكسها

الأمر  قانون الإجراءات الجزائية من خلال طلح" قرينة البراءة" لأول مرة فيورد مص
من خلال  3تهاحين نص على وجوب مراعا 1فقرة  00في نص المادة  07-07رقم 

إجراءات التحري والتحقيق عندما أجاز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد 
حصوله على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية 
تستخلص من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص 

 المتورطين.

مشرع الجزائري بذلك يدعو لاحترام مبدأ قرينة البراءة وحرص على عدم تقديم وال 
    قـــــــــالشخص وعرضه على الرأي العام و كأنه فعلا مرتكب للأفعال محل التحري والتحقي

و ذلك من خلال منعه لأي تقييم لأعباء الشخص المتورط أي منعا للتشهير به قبل التأكد 
 ه.من صحة ما هو قائم ضد

                                                 
    رق ـــــر الطــــرور عبــــــم حركة المــــــتعلق بتنظيي 7000غشت سنة  00مؤرخ في  01-00انون رقم ـقمن  063المادة  - 1

 77مؤرخ في  06-00معدل و متمم بالأمر رقم  .7000غشت  00صادر بتاريخ  13، ج.ر عدد و سلامتها و أمنها
 .7000يوليو  70صادر بتاريخ  17، ج.ر عدد 7000يوليو 

، ج.ر ة المستهلك و قمع الغشـــــــيتعلق بحماي 7000فبراير  77مؤرخ في  06-00من قانون رقم  60/1المادة  - 2
 .7000 مارس 1صادر بتاريخ  07عدد 

 .0010أشير إلى أن مصطلح "قرينة البراءة" ورد في العهد الدولي و الذي صادقت عليه الجزائر سنة  - 3
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من القانون  00/6كما أجد أن المشرع قد أستبدل لفظ "الاتهامات" الوارد في المادة  
 1بلفظ " أعباء" و كأن المشرع رأى أن لفظ الاتهام يمس و يؤثر على قرينة البراءة  03-77

 فاستبدلها بلفظ عبء.

نة مكرر حيث نص المشرع أنه احتراما لقري 31كما ورد النص أيضا عليها في المادة 
ولا توضع  31البراءة لا يجوز تحرير نسخة من الإجراءات حسب الشروط الواردة في المادة 

تحت تصرف محامي الأطراف إذا رأى أن نتائج تلك الإجراءات غير جاهزة بعد للنقاش 
 الوجاهي.

والجدير بالذكر في هذا المقام هو أنه من الناحية الشكلية ورد مصطلح قرينة البراءة 
الإجراءات الجزائية الجزائري إلا أنه من الناحية الموضوعية والتطبيقية لم يحدث في قانون 

أي تغيير فلازالت الخروقات تنخر هذا المبدأ على غرار بينته سابقا في إلقاء عبء الإثبات 
تعلق على المتهم كما هو الحال في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجمارك وقانون الم

مرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والقانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع بتنظيم حركة ال
 .الغش

 مرحلة إقرار مبدأ قرينة البراءة -ب

نص المشرع الجزائري صراحة على مبدأ قرينة البراءة و أورده لأول مرة  في المادة 
حيث نص على   02-02من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من خلال القانون  2الأولى

الــشـــرعــيــة والمحـــاكــمــة الـــعــادلــة واحـــتــرام كــرامـــة ئ يــــقــــوم عــــلـى مــــبـــادأن هذا القانون 
يـعــتــبـر بــريـئــا مـا لـم  على الخصوص أن كل شــخص الاعتبار، وحــقــوق الإنسان ويأخذ بعين

                                                 
 .7000لسنة  703و هو ما قام به المشرع الفرنسي من استبدال لبعض المصطلحات من خلال القانون  - 1
مارس  70صادر بتاريخ  70عدد  ج.ر  2017ســنــةمــارس  72مـؤرخ في  02/02قــانــون رقم المادة الأولى من  - 2

 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 0033يونيو سنة  01مؤرخ في  33-077. يــعــدل ويــتـمـم الأمـر رقم 7002
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تـثــبت إدانـته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه، كما أورد فيها صراحة و لأول مرة 
 إحدى نتائج هذا المبدأ و هو أن الشك يفسر في كل الأحوال لصالح المتهم.

و بعد أن نص  02-02تجدر الإشارة في هذا المقام أن إلى نص جاء به قانون 
احة على مبدأ قرينة البراءة أجد انه راعى ذلك ودعمه في عدة مواضع ، على سبيل صر 

 منه. 062المثال أفصل في المادة 

فيما يتعلق بتنفيذ أمر بالقبض  07-07المعمول بها قبل الأمر  0621هذه المادة  
تضمن فرضية حالة تعارض الحالة  07-07الجسدي تضمنت ثغرات و بتعديل الأمر 

فأوجب إخطار رئيس محكمة الجنايات   2لشخص مع تنفيذ أمر القبض الجسديالصحية ل
الذي يمكنه بموجب أمر مسبب غير قابل للطعن إعفاءه من ذلك على أن يتقدم يوم الجلسة 
لاستيفاء الشكليات. و جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه إذا كـان المـتـهم قـد كـلف 

ولم يمثل رفـة أمانة ضبط محكمة الجـنايات بمع ـيحا بالـطريق الإداري بـالحـضور تـكـلـيـفـا صح
يـنـفـذ ضـده أمر القـبض  فـي اليوم المحدد أمام رئـيس المحكمة لاسـتجوابه بغـير عـذر مـشـروع

. و في مدة لا تتجاوز السنتين أعاد المشرع النظر في هذه المادة و أجرى عليها  3الجسدي
 .   02-02نون تعديلا من خلال القا

أجد  02-02و القانون  07-07في كل من الأمر  062و من خلال تحليل للمادة 
انتبه المشرع لتعارض فرضية الحالة الصحية للمتهم مع تنفيذ  07-07أن بالنسبة للأمر

الأمر بالقبض الجسدي إلا أنه أبقى على هذا الإجراء كحل وحيد و مباشر على إثر عدم 
لف تكليفا صحيحا بالحضور للمثول أمام رئيس المحكمة لاستجوابه، انصياع المتهم المك

                                                 
 73المؤرخ في  01-00بالقانون رقم أي منذ تعديلها الأخير أربع عشرة سنة بقي على حاله طيلة  062نص المادة  - 1

 .7000يونيو  72صادر بتاريخ   61عدد  ج.ر 7000يونيو 
عقوبتهم و رغم  70متهما من بين  02الخليفة حيث استنفذ  تم تغيير أحكام الأمر بالقبض نظرا لما ظهر في محاكمة - 2

لة صحية سيئة جعلت رئيس محكمة حالة الموثق الذي كان في حا ذلك صدر في حقهم أمر بالقبض الجسدي و برزت
 الجنايات يأمر بوضعه في المستشفى دون حضور أطوار المحاكمة.

 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 07-07من الأمر  062/6المادة  - 3
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دون إبداءه عذرا مشروعا، فأقول و إن كان المشرع قد أوجد حلا لفرضية الحالة الصحية إلا 
أن الأمر بقي على حاله بالرغم من أن القبض الجسدي يشكل انتهاك واضح بمبدأ قرينة 

فإنه و إعمالا لمبدأ قرينة البراءة  02-02انون من ق 062البراءة، و بالنظر في المادة 
أصبح المتهم المتـابع بـجـنايـة إذا كان قـد أفرج عـــنه أو لم يكن قـد حـبس أثنـاء سـير الـتحـقـيق 

بمعـرفة أمانة ضـبط محكمة الجنايات ولم  وكلف بالحضور تـكلـيفا صحـيحا طـبـقا للقانون 
جاز لهذا  مام رئـيس المحكمة في اليـوم المحدد لاسـتجوابهيمثل بغير أن يقدم عـذرا مشروعا أ

و إن لم يجـد ذلك في إحـضاره فـله أن  الأخـير أن يـصـدر ضــده أمرا بالـضـبط والإحضار
 يـصـدر ضـده أمرا بالقـبض يبقـى ساري المـفعـول إلى غاية الفصل في القضية.

قساوة من أمر القبض حيث  وعليه فإن إصدار أمر بالضبط و الإحضار يعد أقل 
 جعله كآخر إجراء يتم اللجوء إليه.

إذا لم ي جْد  أمر بالضبط و الإحضار نتيجة فإن هدف المشرع كان تعزيزا لمبدأ قرينة 
 البراءة. فالمتهم لا يزال على البراءة المنصوص عليها قانونا.

       المتهم البحث عن على ار أنه يسمح لرجال القوة العامة من آثار أمر الإحض
و القبض عليه و تسليمه نسخة من هذا الأمر و تسليمه نسخة من هذا الأمر ثم اقتياده 

 للقاضي الذي أصدر الأمر.
فهو يرغم رجال القوة العامة بالبحث عن  1و بالنسبة لأثار الأمر بالقبض      

استظهار الأمــــر  المعنى بالأمر بإلقاء القبض عليه و اقتياده إلى المؤسسة العقابية ويجب
و يطلبون منه الامتثــــــــــــال له  2بالقبض للمعني بالأمـــــر و تسليمه نسخــــــــة من هذا الأمـــــــــــــــــــر

 و مرافقتهم فإذا ما رفض فإن الأمر بالقبض يخول لهم استعمال القوة ضده.
                                                 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 077و  070يمكن استخلاصها من المادتين  - 1
 من نفس القانون.  000/7ا للمادة طبق - 2
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الفرق بين أمر الإحضار و أمر القبض أن الأول يقتاد المتهم المعني مباشرة أمام       
القاضي المصدر للأمر أما الثاني بمجرد ضبط المتهم يكون المكلف بالتنفيذ ملزما باقتياده 

 للمؤسسة العقابية قبل استجوابه. 

 الفرع الثاني

 مواثيق الدوليةحق المتهم في التمسك بمبدأ أن الأصل فيه البراءة في ال

 2منها ةالدولي 1ــقــوق الإنســـانمستــوى صكــوك ح ىـاما كبيـرا علــدأ اهتمـمبلاقـى ال
في حين تناولت  الصعيد الدوليى ذلك رصدت أولا لدراستــه علـ الإقليمية. للوقوف علىو 

 ي مـن خلال ثانيا.ـد الإقليــمالصعـــيـ

 أولا: حق الدفاع على الصعيد الدولي

أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنســـــان على مبـــدأ قرينــــــة البــــراءة حيـــث جــــاء فيــــــه أن 
ـا إلــــى مة مـا يــــجـــب اعتبـاره بـــريئـــابــــه جــــريــــــه اتهـــــــام بارتكــــــــه إليـــــص يــــوجـــــــكـــــل شــــخـــ

 .3إدانتــــه بمحاكمــــة علنيــــة مـــــع تــــأمين الضمــــانـــات الضروريـــــة للـــدفاع إثبـــــات غـــــايــــة

لقد أكد العهد الدولي بشــــأن الحــــقـــــوق المــــدنيـــــة و السيـــــاسيـــــة عـــلى الأســـاس 
ق المتــــهم في الدفاع وهي مبــــدأ قــــرينـــــة البــــراءة ـــــا حــــــــاعــــدة الأصولية التـي يبنـــــى عليهــوالقـ

                                                 
 0017من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث) قواعد بكين(  0-2تناولت القاعدة  - 1

       تالي: ضرورة كفــــــــالة افتراض البراءة كضمانة إجـــــرائيـــــة أساسيـــــة للمتهـــم الحــــدث. راجـعها على الموقع الإلكتروني ال
  http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1980عليــــــــــــــــه فــــــــي  أطلـــــــــــــع

00/00/7007. 
الإلـــكترونــــــي  منـــــه. راجـــع الاتفـــاقيـــة عـــلـــى المــــوقـــع 33الجنائية الدولية فـــــي المـــــادة تناوله النظام الأساسي للمحكمة   - 2

 التالي:
http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf  00/00/7007أطلع عليه في. 

 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 00/0المادة  - 3
 

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1980أطلـــــــــــــع
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1980أطلـــــــــــــع
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ة أن يعتبــــر بريئــــا إلى أن يثبــــت القضــــاء عــــكـــس ـــل متهـــــم بـــارتكاب جريمـــق كــفــــمــــن ح
 .1ذلك

الـدول الأطــــــراف هد على إلـزام ه في هذا المقام هو حرص العوما تجدر الإشارة إليـ 
ها واحترام واردة فيـــــــهـادئ والحــقــوق الـبـشريعية اللازمة لإعمـال المـر التـــعلى اتخاذ التدابي

 .2ه المـــــادة الثانيــــة فــــي فقرتيهــــا الأولى و الثانيـــةمـــــا جـاءت بـ وذلــــك

و لهـــــــــــذا العهد الذي وافقت عليــــــه الجمعيـــــــة العــــامـــــة للأمـــــم المــــتحــــدة أهميــــــة  
خاصة، تتمثــــل في أنــــــه ذو قيمة قانونيــــة ملزمــــة، باعتبــــاره تقنينـــــا دوليا لحقوق الإنســـــــان، 

ه ليشمل كـــــافــــــة الدول الأعضــــــاء فـــي الأمم المتحدة المصدقة عليه، ويفرض يمتــــــــد أثــــــــــر 
على هذه الـــــــــدول التـــــــزاما قـــانونيا على احترام الحـــقوق المقررة فيه وهو فـــــــــــي ذلك 

وق الإنسان الصـــــادر عن نفس الجمعية و التــــي يــــخــــتـــلــــف عــــــن الإعــــــلان العـــــالمي لحقــــــــ
 .3لا تـــعـــدو قــــيــــمـــتــــه أن تشـــــكــــل التزامـــا أدبيــــا باحتــــرام مـــا ورد فيــــه مــــن حـــقــــــوق 

ــــل تقــــاريـــــر الـــــدول التــــي تـــستقب 4وأنشــــأ العهــــد اللجنــــة المعنيــــة بحقــــــوق الإنسان
ي فها ـــمــــعـــــتــــــرف بــــوق الـحـــقـــي اتخذتــــها والتــي تمثل إعمــالا لـلر التــــراف عـــــــن التدابــــيالأطــ
ذا تع 5ـذه الحقوق ــتــع بـهـمحرز فـــــي التــمـدم العــــن الــــتـــقــ د وــــــــهالع  ـلـــــذر عــلـى اللجنـــة حـــــــوا 

                                                 
 من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية. 01/7المادة  - 1
جاء في الفقرة الأولى " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، و بكفالة هذه الحقوق  - 2

لجميع الأفراد الموجودين على إقليمها و الداخلين في ولايتها، دون أي تمييز ..."، و جاء في فقرتها الثانية " تتعهد كل دولة 
ابيرها التشريعية أو غير التشريعية لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا طرف في هذا العهد، إذا كانت تد

العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية و لأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لإعمال هذا العهد..."، من العهد الدولي 
 .بشأن الحقوق المدنية و السياسية

 .070و ص.  010ص.المرجع السابق،  ،البراك عبد الله بن منصور بن محمد  - 3
 .بشأن الحقوق المدنية و السياسيةمن العهد الدولي  71المادة  - 4
 من نفس العهد. 10/0المادة   - 5
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 .1ةة تــــوفــــيــــق خـــاصــهـــيــــئــ ة يتــم تعييــــــنالمســألـ

 ـوق المــــدنيـةد الدولـي الخاص بالحــــقــالعهاري الملحـق بـــــــول الاختيــوكـــوقد نص البروت 
حـــــقــــوق المقررة في ن الـق مـــانتــــهاك حأنهم ضحايا  الذين يدعون  على أن الأفراد2والسياسية
ة الرسائل و هذه الأخيــــرة تقــــــوم بإحال 3ال رسائل إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسانالعهـد إرس

ـون قوم هـــــذه الأخيــــــرة فــي غــــضــ. و ت4د أحـــكــــــام العهدإلى الدولـــــة المتهــمـة بانتهــــاك أحــ
   ،5ـةة اللازمة لتوضيح المسألـات الكتابيسـتـة أشـهـر بــــموافــاة اللجـنة بــالإيـضاحات أو البيـان

 .6و بعدها تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه لكل من الفرد والدولة المعنية

للقيمــــة القانونيـــــــة لان العالمي لحقوق الإنسان و مسألة افتقـــــاره إلى الإعـو بالرجوع 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية  0011الملزمة أرى أنه راجع للفترة التي صدر فيها عام 

   التي ذاقت فيها الإنسانية الويلات فما جاء فيه كان بمثابة إعلام الأشخاص بتلك المبادئ
أن يكون "إعلانا للمبادئ" و الحقوق و هذا ما نستشفه من عنوان هذه الوثيقة فهو لا يعدو 
 فقط ولديه قيمة معنوية وأدبية كونه أول وثيقة تعنى بحقوق الإنسان.

                                                 
التي تضع مساعيها الحميدة تحت  تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على  - 1

/د من نفس العهد أن الدولتان 2/ 17إلا أنني أجد في المادة  /أ من العهد.10/0عهد طبقا للمادة أساس احترام أحكام ال
 الطرفان المعنيتان يمكن أن لا تقبلا مضامين تقرير الهيئة و يتم تبليغ رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بذلك.

( 70 -ألف )د 7700اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  - 2
تم تحميل البرتوكول من منشورات الأمم المتحدة على  76/6/0023. ودخل حيز التنفيذ في 03/07/0033المؤرخ في 

أطلع عليه يوم  . www.ohchr.org.لكتروني بعنوانالموقع الا .12موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية ص.
02/1/7007. 

من  7جميع طرق التظلم المحلية طبقا للمادة  بالملحق بالعهد. بشرط استنفاذهم  من البروتوكول الاختياري  0المادة  - 3
 نفس البروتوكول.

 من نفس البروتوكول. 1/0المادة  - 4
 من نفس البروتوكول. 1/7المادة  - 5
 من نفس البروتوكول. 7/1المادة  - 6
 
 

http://www.ohchr.org/
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بالإضافة إلى ذلك من خلال استقراء نصوصه لا نجد أي نص يلزم الدول الموقعة  
على إعمال المبادئ والحقوق الواردة فيه. في حين نجد أن العهد الدولي و من خلال عنوان 

نه "عهد" والعهد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر، و الأطراف هنا هم الـــــــدول هذه الوثيقة أ
المصدقة عليـــه بالإضافـــــــة أنه أورد نصا على وجوب إعمال المبادئ و الحقوق الواردة فيه 
وهو ما جعله يحوز على القيمة القانونية الملزمة، بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي صدر 

جاء بعد ثمانية عشر سنة بعد الإعلان و بدأ تطور تناول مسألة حقوق الإنسان فيها حيث 
 على الصعيد الدولي.

 ثانيا: حق الدفاع على الصعيد الإقليمي

اهتمـــت الصكــــوك الإقليــــميـــة لـــحـــقوق الإنســــان بمبدأ قرينة البراءة فتضمنته 
واعتبرته مبدأ  1الأوروبيـــــة لحقــــوق الإنســــــــان قد أكدت عليهنصوصها، إذ نـــجـــد الاتفاقيــــة 

 رئيسيـــا تقــوم عليــــــه إجراءات المحاكمـــــة العادلـــــة.

وبنـــــاء على ما سـبــق قررت المحكمـة الأوروبيــة لحقـــوق الإنســـان:" إن الحكم  
دون أن يقوم بإثبات إدانته، أو لا يمنح المتهم القضائي الذي يعكس الإحساس بإذناب المتهم 

الفرصة الكافية لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، يعتبر هذا الحكم متجاهــــــلا لافتـــــراض 
 البـــــراءة.

من الاتفاقية تحكم إجراءات المحاكمة في  3/7و أكــــــدت المـــحكمــة على أن المادة  
 .3قية الأمريكية لحقوق الإنسان عليه، كما نصت الاتفا2مجموعها"

ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو إثارة مسألة الإلزامية من عدمها حيث ومن 
 حرصت على تأمين احترام تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نجدها قد خلال استقرائنا للا

                                                 
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 3/7المادة  - 1
 .070المرجع السابق، ص. ،عبد الله بن منصور بن محمد البراك نقلا عن - 2
 تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.من الا 1/7المادة  - 3
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بإنشاء محكمة أوربية الأطراف المتعاقدة للتعهدات الناتجة عن هذه الاتفاقية و ذلك 
، ويجوز رفع التماس فردي من أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية 1لحقوق الإنسان

كما نصت الاتفاقية  .2أو مجموعة أشخاص يزعمون انتهاك حقهم من أحد الأطراف المتعاقدة
المنازعات التي  على التزام الأطراف المتعاقدة بالامتثال إلى أحكام المحكمة النهائيـــــــــــــة فـي

 .3تكون طرفا فيها

تتعهد الدول الأطراف فيها بأن تحترم الحقوق والحريات بالنسبة للاتفاقية الأمريكية  
المعترف بها في هذه الاتفاقية، وبأن تضمن لكل الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية 

صت أنه حيث تكون وأو  .4الممارسة الحرة والكاملة لتلك الحقوق والحريات دون أي تمييز
غير مكفولة بعد  الأولى ممارسة أي من الحقوق أو الحريات المشار إليها في المادة

بنصوص تشريعية أو غير تشريعية، تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ، وفقا لأصولها 
الدستورية وأحكام هذه الاتفاقية، كل الإجراءات التشريعية أو غير التشريعية التي قد تكون 

 .5الحقوق والحريات لإنفاذ تلك ضرورية

و ما نسجله أن الاتفاقية لم تقف بمجرد النص على وجـــــوب احتــــرام الــدول   
نمـــــا في البــــاب الثاني منها نصت على وسائــــل حمايــــة ما  الأطراف فيها على ما تضمنته وا 

قضايــــــا المتعلقـــــة بتنفيــــذ على تكوين هيئتين مختصتين، للنظر في ال 6جاء فيها حيث نصت
تعـــهـــدات الدول الأطـــــراف في الاتفاقيــــــة، هما اللجنــــة الأميركيـــــة لحقوق الإنســــــان والمحكمة 

 الأميركية لحقوق الإنسان.

                                                 
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.  00تناولتها المادة  - 1
 من نفس الاتفاقية. 61المادة  - 2
 .الاتفاقيةنفس من  13/0المادة  - 3
 .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  0المادة  - 4
 الاتفاقيةنفس من  7المادة  - 5
 .الاتفاقيةنفس  66المادة  - 6
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ــــــــر أنـــــــه يحـــــــــــق لأي شـــخـــص أو جماعة أو أية هيئـــــة غي 1جاء فيهاحيث  
، أن 2حــكوميـــة مــــعتــــرف بهـــا قـــانـــونـــا فــــي دولة أو أكثر من الــــدول الأعضــــاء في المنظمــــة

تـــرفع إلــــى اللجنــــة الأمـــيــركيــــة لـــحقوق الإنســــان عــــرائــــض تتضمــــن شكــــاوى ضـــــد خــــرق 
 قيـــة من قبل دولـــــة طـــــرف فيـــها.هــذه الاتفـــا

ذا لــــم يتــــم تسويــ   ا جــــاء فــــية و حسـب مـة، فــــإن اللجنـة مــــع الدولــــة المعنية القضيـوا 
هـــذه الأخيـــــرة ان، و الأميركية لحقــــوق الإنســ يـــــحق لها رفع القضية أمام المحكمة 3الاتفاقية
اقيــــة، تحـــكم المحكمة ـاك لحق أو حريــــة تصونهـــما هــذه الاتفـــدت أن ثمـــــة انتهـــإذا وجــ

ـان وتـــــحكم أيضــــا، إذا كـة. حـــريتـه المنتهــــكـ ه أوــضرر الــــتمتــــع بــــحقــبوجوب ضمـــــــان للمتـــ
الإجـــــراء أو الوضــــع الــــذي شكــــل انتهاكـــا لذلك الحق أو ذلك مــــنـــاســــبا، أنـــــه يجـــــب إصلاح 

 .4تلك الحرية وأن تحكم بتعويض عادل يجب أن يدفع للمتضرر

و بهذا أقول أن الاتفاقية الأمريكيــــــــة لحقوق الإنسان أدت الهـــدف الــــذي جــــاءت بــــه 
يهــــا علـــــى احتـــــرام مــــا جـــــاء فيهــــا و جـــسدت الإلـــزاميــــة حيـــــث ألزمـــــت الدول الأطـــــراف ف

مـــن خــــلال و ضــــع قنـــوات لحمايـــــة الحقوق و الحـــــريــات الـــواردة فيهـــا، تتجســـد فـــي اللجنة 
 .لأميـــــركيــــة لحقـــوق الإنســـانو المحكمة ا

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب نص على أن الإنسان يعد و فيما يتعلق ب
، و أكد الميثــــــــاق العربـــي لحقـــوق الإنسان على 5بريئا حتى تثبت محكمة مختصة إدانته

 .6افتراض البراءة للمتهـــم إلــــى أن تثــبــت إدانتـــه بحــكــم بـــات وفــقــا للقــانون 
                                                 

 .ن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان م 11المادة  - 1
 .منظمة الدول الأميركيةالمقصود  - 2
للدول الأطراف إلى جانب اللجنة فقط  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان جاء فيها أنه يحق أيضا  من 30ة الماد - 3

 الحق في رفع قضية أمام المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان.
 من نفس الاتفاقية. 36طبقا للمادة  - 4
 /ب من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب. 2/0المادة  -5
 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.  03المادة  - 6
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على  1كلاهما  قد حرص على مسألة إلزامية الميثاقين من خلال النصو أجد أن  
 وجوب التعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية من أجل تطبيق ما ورد فيهما.

لك دة فـيــهــمـــا لـم أجــد ما يـــجسد تـوار لال استـــــقرائـــي للنــصوص الــن خإلا أنــــه ومــ 
د لا عهفالتـ  -ـسانوق الإنـو الأمـــريـــكيـــة لحقـر الاتــفـــاقــيــتيــن الأوروبــيـــة عـــلى غــــرا -الإلزاميــــة

ص مـــلــزم من دون أن نعمل على وضــــع الأداة التـــي يــكفي و لا يكـفي أن نـــقول هـــذا النــ
 يتــجــسد فيـــها الالتـــــزام بالتـعــهــد.

ــاء والشعـــوب نص على إنـــشــــــاق الإفــــريقي لحقـــــوق الإنســــان في الميثـبالرغم من أنه 
ـه ، إلا أن2ها في إفريقياـــــعــــوب وحــــمـــايتـحــقــــوق الإنـســــان والـــــشلجنة تعمــل علـــــى النـهــــوض ب

ه ـــــرر الــــــذي أنتهك حـقـمــــن قبـل الشخــــص المتضـانيــة إخـــطــار هــــذه اللجنـــة لــم يــــتـــناول إمــــك
 ة أخـــــرى انتهكـــــتــتـــقـد أن دولعـي الميثــــــــاق التــي تـل جـــــعــــل كــــل دولـــــــة طـــــرفــــا فــــب

، و تــــراعى 3ة ورئـيـــس اللـجـنـــــةــراســـل الأميـــــــن العــــام للمنظمـــــــتــ -ـا تراقبهاكأنهـ -أحكامه
 .4ام المنصوص عليــهـــــا فيهـــا بــــعـــد الأحـكـفـــــيم

و هو نفـــــس الحــــــال تقريبـــــــا فــــي الميثــــاق العــــربي لحـــقــــوق الإنــــسان نـــص علـــى  
غيـــــر أنـــه لـــم يتـــنـــاول إمكانيـــة إخطـــار اللجنــــة  5إنــــــشــــاء لجنـــــة حقوق الإنســــان العربـــــيـــــة

على غرار العهـــــد الدولي و الاتفاقيتين  -ـص المتـــضرر الــــذي أنتهـــــك حقهمـــن قبـــل الشخــ
تقدم كل دولة طرف في الميثاق العربي و إنما  -الأوروبية و الأمريكية لحقوق الإنسان

 لنفاذ في حقهــــــا.تقــــريرا أوليــــا بـــعـــد مرور سنة علــــى تاريــــــخ دخــــــول هـــــذا الميثــــاق حيز ا
                                                 

 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 11و  6/0من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و المادتين  0المادة  - 1
 لإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب.من الميثاق ا 60المادة  - 2
 من نفس الميثاق. 12المادة  - 3
 .الميثاقنفس من  70إلى  12المواد من  - 4
 .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 17المادة  - 5
 
 



 الدولية  التنظيم القانوني لحق الدفاع في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المواثيق    الباب الأول

 

  011 

 

ويجب أن توضح هذه التقارير التدابير التي اتخذتها هذه الدولة "لإعمال الحقوق  
 والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي.

كما تقدم الدول الأطراف في الميثاق العربي تقارير دورية، كل ثلاثة أعوام، إلى لجنة  
ب أن تتضمن هذه التقارير الدورية ما تتخذه هذه الدول من حقـــوق الإنســــان العربيـــــة. ويج

تقوم لجنة حقوق الإنسان  1تدابير لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق
العربية، بدراسة التقارير الأولية و التقارير الدورية بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة 

حظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تنشر على التقرير و تعتبر تقارير اللجنة و ملا
 .2نطاق واسع

لالتــــزام د فيها ايجــاد أداة يــــتـجسـم بإه أن الميثاق العربي لم يهتــو أرى مما سبق ذكر  
وبية و الأمـريــكـــيـة شاء محكمة لحقوق الإنسان على غرار الاتفاقيتين الأور بالعهــــد أي إنـ

دفه من وراء هــل ذلك فة تقاريــر اللجنة تحل محـما جعل مسألة علنيــــالإنــسـان و إنـلحقوق 
 ام العربي و الغربي.ذلك أن تــؤثر هذه العلانية على الرأي العـ

 يـانــالث ثـبحـمـال

 ضرورة علم المتهم بالفعل المرتكب

المتهم علما بما هو ليس هناك مجال لممارسة فعلية لحق الدفاع إلا إذا تمت إحاطة 
منسوبا إليه من وقائع، ومن أدلة قائمة في حقه، لأن حق العلم بالتهمة بمثابة البوابة التي 
يلج إليها مؤشر سلبي يتمثل في الاتهام و يصدر منها مؤشر إيجابي يتمثل في الدفاع 

 ى قلب المؤشر السلبي إلى إيجابي.والعمل عل

                                                 
 .ن الميثاق العربي لحقوق الإنسانم 7و  11/0المادة  - 1
 من نفس الميثاق. 3و  11/6المادة  - 2
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ق له وله كامل الحرية في شكل ممارسته، وأشير هنا إلى أن دفاع المتهم هو ح
فعندما نكفل للمتهم حق الإحاطة بالتهمة، نرى بعدها كيف يمارس حق الدفاع هل سيعمل  

أن المتهم سيأخذ  بشتى السبل على دحض ما وجه إليه إلى جانب البراءة الكامنة فيه، أو
ب ل منحى آخر و يمارس دفاعه من خلال حق الصمت مكتفيا بمبدأ قرينة ا لبراءة كونه ج 

 عليها؟ 

ممارسة المتهم لحقه في الدفاع لا يكون بصفة فورية، فيمنح له مهلة يعد فيها  و
أما إذا استعمل حق  .و للمهلة فائدة إذا عمل المتهم على التحضير لدحض الاتهام .دفاعه

 الصمت فلا ترجى منها فائدة.

 نـيـبـلــطــى مـــل إلـــذا الفصــن هــم الثاني بحثـالمم ــأيت تقسيـللوقوف على هذا الحق ارت
صت ـصـن خـيـي حــمه فـهـي فــه فـقـام وحـهـالاتــه بــلاغــي إبـم فـتهـمـق الـالأول ح اولـنـتـي

 .تهم في منحه مهلة لإعداد دفاعهـمـق الـحـي لـانـالثب ـطلـالم

 

 الأول بـلـطــالم

 ام ـــهــالاتــب الإبلاغ

كما أن حق المتهم في إحاطته  ،توجيه التهمة إلى المتهم يبرز حق الدفاعبمجرد 
بالتهمة لا يؤدي معناه إلا إذا فهم المتهم هذه الإحاطة ولا يتم ذلك إلا بلغة يستوعبها ويفهم 

ن ـيـوانـدولية والقـق الاثيو مـي الـه فـص عليـم النـق تـذا الحـونظرا لقيمة ه .بها فحوى الاتهام
 ة.ـيـالوطن

ه بالتهمة أثناء التحقيق ـي إعلامـم فـهـق المتـح رع الأولـالفت في ـاولــة ذلك تنـلدراس
ة ـق الدوليـيـلهذا الحق في المواث في حين خصصت الفرع الثاني والمحاكمة وحقه في فهمها

 ة.ـوطنيــن الـيـوانـوالق
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 الفرع الأول

 إعلام المتهم بالتهمة أثناء التحقيق و المحاكمة

حق المتهم في العلم بالتهمة يستلزم منطقيا فهمه لها، وهذا الحق معناه جعل المتهم 
لدراسة هذا الحق  م.ـــرائـون جـانــر القــظـعلى دراية حول ما يحيط به من وقائع تعتبر في ن

 ثانياحق المتهم في إعلامه بالتهمة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وأفردت ل أولا خصصت
 في فهم التهمة. لحق المتهم

 حق المتهم في إعلامه بالتهمة في مرحلتي التحقيق و المحاكمة أولا:

المقصود به هو:" أن يخطر المتهم بالتهمة المسندة إليه، فعلى القائم بالاستجواب 
 .1ضرورة أن يحيط المتهم علما بالواقعة المنسوبة إليه والأدلة المتوفرة ضده"

لخص له سوبة إليه بالتفصيل، بل يكفي أن تالوقائع المنلا يشترط أن يذكر للمتهم  
. ونطاق الإحاطة لا يكون بالتهمة المنسوبة للمتهم فقط بل يلزم إعلامه بالأدلة 2هذه الوقائع

وبحقيقة الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن المتهم من تفنيدها والدفاع عن نفسه ولا يجوز 
 .3أمانة المحقق في عرض الشبهات التغرير به ويبطل إقراره الناتج عن عدم

و ـــا هـمــه بــــــم في الدفاع ، فإبلاغــــق المتهـــرة  في مجال حـــــة كبيـــق أهميـــذا الحـــوله 
حاطته به إحاطة كاملة في الوقـــوب إليــمنس ه أثر كبير على إعداد المتهم ــت المناسب لــه وا 

م ــ.عل4يقدم دفاعه، ما لم يكن على علم بتلك الاتهاماتلدفاعه لأنه لا يمكن للمتهم أن 
ر دفاعه من خلال استيعابه لما وجه إليه والتفكير ــه تحضيــح لــة يتيــع والأدلــالمتهم بالوقائ
 يــــن مرحلتـــة يكون في كل مـــمــرورة إعلام المتهم بالتهــــدرأ بها التهمة عنه. وضــــفي حجج ي

                                                 
 .073ص. المرجع السابق،  ،عبد الله بن منصور بن محمد البراك - 1
  .62اعتراف، المرجع السابق، ص. سامي صادق الملا،  - 2
 .62و ص. 63نفس المرجع ، ص. - 3
 .070المرجع السابق، ص. ،خوين حسن بشيت- 4
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 ".ب" و مرحلة المحاكمة التي رصدت لها "أالابتدائي وهو ما عالجته في "التحقيق 

 مرحلة التحقيق الابتدائيحق المتهم في إعلامه بالتهمة في  -أ

م ي ب لغ بالتهمة ـــــــث 2يكون بعد التثبت من شخصيته 1علم المتهم بالتهمة المنسوبة إليه
.هناك من يري 3في الإدلاء بما يشاء من أقوالالكاملة  بشأنها تاركا له الحرية هـوتثبت أقوال

وا غفاله لا يعيب  5، بالإضافة إلى الوقائع4أنه يستحسن ذكر الوصف القانوني للجريمة
في حين هناك من يرى أنه لا يشترط على المحقق أن يذكر الوصف القانوني  6الإجراء

 .7للوقائع فقد تظهر ظروف تغير من هذا الوصف

على المحقق إحاطة المتهم علماً بالوصف القانوني  أنه ليسإذا كان البعض يرى 
 س فمنـــــــا أن ت غي ر هذا الوصف فإنني أرى العكـــــــــــــــــن شأنهـــــظروف  م د تظهرــــــللوقائع، إذ ق

                                                 
عرفـتــه الشريعـة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اعترف الزاني فطبق  - 1

 يــــــث فــــــــيعــلــيــه حـــد الجــلـــد تغريب عــــام وأرســـل إلى المرأة وأمـــر إذا اعتـــرفــــت عليها الرجم، وهو ما تم فعلا راجع الحد
 ســنـــن. أنــظر أيضا 0706، ص.3171، المرجع السابق، كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا حديث رقم صحيح البخاري 

. و يفهم من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بإرسالــه 103، كتاب القضاء، المرجع السابق، ص.  النسائي
وبة إليها وهي واقعة الزنا و بعدها يسمع ردها ودفاعها عما نسب إليها للتفصيل إلى المرأة إنما ليحيطها علما بالواقعة المنس

 .71المرجع السابق، ص. ، سعود بن محمد بن ناصر الحماليفي حق الإحاطة بالتهمة في الفقه الإسلامي، أنظر 
خليل . 10،ص.7003، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق ، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة،  رشيدة مسوس - 2

 .70و ص. 13ص.   7001، استجواب المتهم فقها وقضاء، دار الكتب القانونية، مصر،عدلي
 .021، المرجع السابق، ص خليل عدلي - 3
 الوصف القانوني للفعل أي التكييف القانوني له. - 4
علي جروه أن المقصود بالوقائع الأفعال التي يتهم الشخص بارتكابها حسب طلبات النيابة العامة الواردة في  ويرى  - 5

الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق، المكونة للجريمة بعناصرها وظروفها وعند الاقتضاء كل ظرف مشدد من شأنه إعطاء 
الإجراءات الجزائية، المجلد الثاني في التحقيق القضائي، بدون دار ، الموسوعة في علي جروهالجريمة وصفا جنائيا معينا.

 .670ص.، سنة الطبعوالمدينة و  النشر

 .70، المرجع السابق، ص. رشيدة مسوس - 6
 .62، المرجع السابق، ص. سامي صادق الملا. راجع أيضا 070، المرجع السابق، ص. خوين حسن بشيت - 7
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رم الأفضل إلى جانب سرد المحقق الوقائع يذكر الوصف القانوني للفعل المج   
ه مما لا شك فيه أن الوصف القانوني له وقع وأثر كبيران على المنسوب إلى المتهم فإن

نفسية المتهم ويترجم ذلك الوقع بتحضير دفاع قوي ومتين بنفسه أو أن وقع الوصف القانوني 
 ة بمحام كونه شخص متمرس له خبرة.على نفسية المتهم يجعله يهرع للاستعان

وبتها سنة أو سنتين لن يكون له فمثلا إذا علم المتهم أنه متابع بفعل يشكل جنحة عق
نفس رد الفعل إذا علم أنه متابع في وقائع تشكل جناية عقوبتها خمس أو عشر سنوات أو 
أكثر، أرى أن المحقق يعفى من ذكر الوصف القانوني الذي تندرج تحته تلك الوقائع فقط إذا 

ومثاله شخص  تعذر عليه التكييف القانوني لاحتمال ظهور ظروف تغير من وصف التهمة،
متهم بجريمة القتل الخطأ وهناك احتمال ظهور ظروف جديدة تجعل منه متهما بجريمة 

 وصفها القانوني جناية القتل العمد.

إعلام المتهم بكافة الظروف المشددة والمخففة للعقوبة ومواد القانون المراد  ينبغي
تى يتمكن من تفنيد أدلة تطبيقها وقائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات ضروري للدفاع ح

 . 1الاتهام وتقديم أدلة البراءة

ق وذلك ــاضي التحقيـــام قــه أمــمثولعند ي مرحلة التحقيق يكون ــة فــعلم المتهم بالتهم
أو بشكل غير مباشر كتابة عند صدور  2ل مباشر بعد التأكد من هويته يحيطه بالتهمةـــبشك

 .حيث يتضمن هذا الأخير هوية المتهم ونوع التهمة 3أمر القبض

 رف فيـــــر التصـــــــــــوعند انتهاء المحقق من التحقيق الابتدائي يحيط المتهم علما بأوام 
 أو انتفاء وجه امــــى النائب العــــــال المستندات إلـــــة وأمر إرســــواء أمر الإحالــــــــق ســـــــــــحقيـــــالت

                                                 
 .30المرجع السابق، ص. ،اليسعود بن محمد بن ناصر الحم - 1
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 000المادة  - 2
 من نفس القانون. 000من نفس القانون و التي تحيلنا بدورها إلى المادة  000المادة  - 3
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 .1الدعوى  

م ــلــعــذا الـــير هـغـدعوى وبـالـق بـلـعـيت إلا إذا علم المتهم بكل مادفاع لا يكون فعالا ـالـف 
 .2اقدا الفعاليةـــــوض فـمـغـالـا بــوبــشـاع مـدفــق الـح حـصبـي

 مرحلة المحاكمةحق المتهم في إعلامه بالتهمة في  -ب

موضوع المحاكمة من المفترضات الأساسية لحق الدفاع، إذ يتعين العلم بالتهمة 
ا ـهـمـدعـا يــمـه وبـدة إليـسنـمـاءات الـــالإدعـب ده وـذة ضـخـتــإحاطة المتهم علما بالإجراءات الم

ى له إعداد دفاعه، وهذا العلم يرتبط بصحة الإجراءات ونفاذها وبالتالي ـنـسـتـي يــة كــن أدلـم
 .3محاكمةسلامة ال

ة ــــواجهـمـال م وـــــهـتـمـــور الـــــحضـة كـــا الشخصيـــــدة منهـــديـــل العلم بالتهمة عــــسب 
ه ـيـبـنـمنها ذات الطبيعة المزدوجة كت لاع وـــوالاستجواب ومنها الموضوعية كالإخطار والإط

 .4ا القانونيــــي وصفهــر فـيـل أو تغيـــديـعـن تـــالمتهم بما يطرأ على التهمة م

المناقشة ومواجهة الخصوم، ولا  5يتمكن المتهم من خلال حضوره إجراءات المحاكمة
من بين وسائل إحاطته بالتهمة التكليف  يتأتى له ذلك ما لم يكن على علم بالتهمة و

                                                 
. وقضت المحكمة العليا بأن" الأوامر بالإحالة الصادرة عن نون الإجراءات الجزائية الجزائري من قا 030/6المادة  - 1

قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات يجب أن تحـدد الوصف القانوني للواقعة والأسباب التي من أجلها توجد ضد 
لقضائية المجلة ا 10220من الغرفة الجنائية الأولى في القضية  70/07/0017المتهم دلائل كافية.." قرار صادر يوم

ضا القرار . راجع أي707، المرجع السابق ص. جيلالي بغدادي. عن 770ص. -0000العدد الثاني سنة -للمحكمة العليا
العـدد  -المجلة القضائية للمحكمة العليا 62.010من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  02/07/0017الصادر يوم 
 .703، المرجع نفسه، ص.761ص.  -0000الأول سنة 

 .120، المرجع السابق، ص.أحمد فتحي سرور  - 2
 .717المرجع السابق، ص.  ،حاتم بكار  - 3
 .716ص. نفس المرجع،  - 4
التي تنص: " يقوم الرئيس بإستجواب المتهم قبل سماع الشهود    و  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  771المادة  - 5

 عامة توجيه أسئلة إلى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي المدني و للدفاع عن طريق الرئيس".و يتلقى أقواله و يجوز للنيابة ال



 الدولية  التنظيم القانوني لحق الدفاع في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المواثيق    الباب الأول

 

  001 

 

إلا فقد خصوصية الإلزام إذا كان  و 2فيجب أن يشتمل على بيانات محددة 1بالحضور
غير دقيق ومثاله إذا لم ت ذكر فيه الواقعة التي قامت عليها الدعوى أو النص  غامضا أو

 القانوني المعاقب عليها.

، سبيلا 3كما يعتبر إطلاع المتهم أو محاميه على أوراق الدعوى القائمة ضده 
لإحاطته بالتهمة والأدلة، ومن خلال ذلك يستعد لتحضير خطة يدافع بها عن نفسه لدرء 

 أو التمسك بما يخفف العقوبة عنه. التهمة عنه

كما أجد أنه من بين وسائل الإحاطة بالتهمة الاستجواب في التحقيق النهائي أمام  
الذي يقوم به الرئيس حيث يسمع أقوال المتهم وردوده على الاتهام الموجه ضده،  4المحكمة

 ومما لا شك فيه أن الرئيس يحيط المتهم بالتهمة ليسمع أقواله بشأنها.

إن قاعدة تقيد المحكمة بالحد الشخصي من حيث الأشخاص المدعى عليهم والحد  
العيني من حيث التقيد بالوقائع المسندة إليهم لا تنفي أن للمحكمة سلطة إجراء بعض 
التعديلات غير الجوهرية على وقائع الدعوى، كما لها سلطة تغيير الوصف القانوني لهذه 

هذا الوصف قد جانبه الصواب، والمحكمة وهي تقوم بهذه الأمور  الوقائع فيما لو تبين لها أن
لا تعتبر خارجة عن القاعدة السابق ذكرها، ما دام أن ما تجريه يغير جوهر الوقائع المرفوعة 

 .5على أساسها الدعوى 

 اـــر في وصفهــــن تعديل أو تغييــــــــوحق الدفاع يسري في جميع ما يطرأ على التهمة م 
                                                 

من نفس القانون المتعلقة  160/0وقد أحالت المادة  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  601و  666المادتــان  - 1
كما يعلم المتهم بالتهمة بواسطة الإخطار . 70لى إ 01بالتكليف بالحضور تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية المواد من

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 661المادة  المسلم من النيابة العامة
 من نفس قانون.  110المادة  - 2
 من نفس قانون. 727المادة   - 3
 من نفس القانون. 600و 771المادتان - 4
 .077السابق، ص.، المرجع فخري عبد الرزاق الحديثي - 5
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 ني، إلا أن هناك ضوابط معينة على المحكمة الالتزام بها.القانو 

فبالنسبة لتعديل التهمة فهي عملية مقتضاها إعطاء قضاة الموضوع الوصف القانوني 
الصحيح الذي يتلاءم مع الواقعة التي تثبت لديهم من المرافعات بعد إضافة ظرف أو 

قرار الإحالة حسب الأحوال  ظروف مشددة لم ترد في ورقة التكليف بالحضور أو أمر أو
  .على شرط أن لا تخرج الدعوى من اختصاص الجهة المطروحة عليها

بإضافة  ،بالنسبة لمحكمة الجنايات فقد خول لها المشرع سلطة تعديل التهمة 
 .1الظروف المشددة التي تظهر من المرافعات لأن ذلك لا يخرج الدعوى من اختصاصها

يجوز لها أن تعدل تهمة القتل العمد البسيط بتهمة القتــــــــــل بناء على هذه القاعدة  و 
 .2العمد المقترن بظرف سبق الإصرار

م الأوراق ليعد دفاعه يقد يجب تنبيه المتهم للتعديل الذي تجريه المحكمة و 
انتقصت من حقه في تكون بذلك والمستندات التي تدعم مركزه القانوني فإن أخلت المحكمة 

 .3الدفاع

 فســـــب أن يكون واقعا على نــــجــــر الوصف القانوني للواقعة، يـــــق بتغييـــــأما فيما يتعل

                                                 
 ون الإجراءات الجزائية الجزائري.من قان 603المادة  - 1
 ، المرجع السابق،جيلالي بغدادي 10.717 فة الجنائية الأولى في الطعن رقممن الغر  03/02/0017قرار صادر يوم  - 2

 .701ص.
 .073المرجع السابق، ص. ، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي - 3
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ن لم تكن  1الوقائع المادية المبينة في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور لأن المحكمة وا 
م في ورقة الاتهام مقيدة بالوصف القانوني للتهمة إلا أنها مقيدة بالوقائع المادية المسندة للمته

 والتي هي أساس التهمة.

 . لوصف القانوني الجديد، ليتمكن من إعداد دفاعه على ضوءهلويجب تنبيه المتهم  

كما تجدر الإشارة إلى أنه يجوز لقضاة الاستئناف تغيير وصف الجنحة مثلا من  
 .2نصب بانتحال لقب أو رتبة شرفية إلى نصب باستعمال صفة كاذبة

 .3غير أنه لا يسوغ  لهم تغيير الوصف القانوني للواقعة بدون تسبيب 

كما لا يجوز لهم الفصل في الدعوى الجزائية متى كانت الواقعة تكون جناية وفقا  
 .4للقانون 

 حق المتهم في فهم التهمة ثانيا: 

للقول أن المتهم علم بالتهمة ما لم يستوعبها لأن العلم مرهون بالفهم، فقد لا لا مجال 
يحسن المتهم اللغة الموجه بها الاتهام أو أنه يتعذر عليه ذلك نظرا لوجود إعاقة تحول دون 

                                                 
" تغيير الوصف إجراء يقتضي إعادة تكييف الواقعة وا عطائها الوصف الصحيح دون أن المحكمة العليا قررتفي ذلك  - 1

إدخال على الواقعة الأصلية أي ظرف آخر غير موجود في الوصف القديم. فاعتبار المحكمة المتهم فاعلا أصليا لجريمة 
عن غرفة الاتهام لا يضيف إلى الواقعة أي ظرف جديد كما أنه  القتل العمد لا شريكا فيها كما ورد في قرار الإحالة الصادر

من  0010أكتوبر 72لا يضر بالمتهم طالما أن القانون يعاقب الفاعل الأصلي والشريك بنفس العقوبة" قرار صادر يوم 
 .700، المرجع السابق، ص.جيلالي بغدادي، 77.000الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 

المجلة القضائية  – 71.130من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  00/00/0011قرار صادر يوم  - 2
 .707نفس المرجع، ص.  710ص.  – 0010العدد الثاني سنة  –للمحكمة العليا 

المجلة القضائية  – 70667.من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  70/00/0013قرار صادر يوم  - 3
 . راجع القرار في نفس المرجع،  نفس الصفحة.733ص.  – 0010العدد الثالث سنة  –للمحكمة العليا 

المجلة القضائية  – 71.206من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  06/00/0011قرار صادر يوم   - 4
 ار في نفس المرجع، نفس الصفحة.  ، راجع القر  603صفحة  0010العدد الثاني سنة  –للمحكمة العليا 
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"، ولابد أن يكون المترجم كفؤا ومحايدا أوهو ما عالجته في" 1فهمه لذلك يتم الاستعانة بمترجم
 ".بصته لـ"وهو ما خص

 قدرة المتهم على التحدث باللغة التي تتم بها إجراءات الدعوى -أ
ليتمكن المتهم من استيعاب التهمة الموجهة إليه، يجب أن يتقن اللغة المستخدمة في 

المشاركة فيها والرد على الأدلة  المحكمة ومن خلالها يتمكن المتهم من فهم المناقشات و
إتقان المتهم للغة المستعملة في المحكمة ليس الحائل الوحيد الذي القائمة ضده، إلا أن عدم 

يعترض حقه في فهم التهمة، لأن هناك عارض طبيعي يتمثل في عاهة الصم و البكم يحول 
 .2دون التحدث في اللغة المستعملة. و أمام هذه العوائق يجب تعيين مترجم للمتهم

   رجم يساعد القاضي في أداء مهمته، ترجمة اللغة تعتبر من أعمال الخبرة لأن المت
ر المعاني للمتهم ــــــة لا يعرفها عادة القاضي، و المترجم يفســــــــو يعتمد على قواعد فنيــــــــو ه
 .3توضيح أوجه دفاعه بشأنهاهمة المسندة إليه و على الت يعينه على إفهام القاضي رد المتهمو 

لأنه بإتقانها  فيشترط فيه أن لا يحسن الكتابة، ،بالنسبة لترجمة الأصم أو الأبكم 
 .تقدم له الأسئلة مكتوبة ويرد عليها شفهيا ،فإذا كان أصما .سوف يتم التعامل بها

ذا كان أبكما تطرح علي  ا إذا كان أصم ـــــــــــه الأسئلة شفهيا ويقدم الأجوبة كتابة، أمــــوا 
 كتابة.  و أبكم في نفس الوقت تقدم الأسئلة والأجوبة

                                                 
منه أن أي طرف أو شاهد في  01جعل الدستور الكندي لحق الاستعانة بمترجم قيمة دستورية حيث نص في المادة  - 1

نص الدستور  .قضائية لا يفهم أو يتحدث اللغة التي تجري بهـا المرافعة أو يكون أصما، له الحق بمساعدة مترجممرافعة 
 متاح على الموقع الالكتروني التالي:

 http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htmس 

من قانون الإجراءات  07الاستعانة بمترجم لا تقتصر على المتهم بل الشاهد أيضا وهو ما يستنبط من نص المادة  - 2
الجزائية الجزائري، التي تضع على عاتق قاضي التحقيق الاستعانة بمترجم قادر على التحدث مع الصم البكم من الشهود 

 الذين لا يحسنون الكتابة.
 .766المرجع السابق، ص. ،حاتم بكار - 3

http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm
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من تلقاء نفسه بندب مترجم قادر على التحدث مع الأصم قاضي التحقيق  يقوم
 .1والأبكم، أي يتحدث معه بلغة الإشارات

 كفاءة المترجم و حياده -ب
 لتنال الترجمة المصداقية يستلزم في المترجم الكفاءة فيجب أن يكون قد بلغ السن التي

وله كفاءة  3علمية تؤهله لمهمة الترجمةأن يحصل على إجازة  و 2حددها القانون  
ذلك مراعاة للمناقشات التي تدور بالجلسة، كما أنه من  و 4مهنية تسمح له بمزاولة الترجمة

حتى يبقى  5متطلبات كفاءة المترجم أن يكون صادقا حيث ألزمه القانون أداء اليمين القانونية
و يراعي الأخلاقيات التي تفرضها  أثناء تأديته لواجبه دائما يصغي لصوت الضمير بداخله

 المهنة.
ا يعرضه للعقوبات المقررة ـدي لجوهر الأقوال التي يترجمهـف عمــا أن كل تحريـكم 

 .6في شهادة الزور
فلا ينشر  7أن تتوفر فيه الأمانة حيث أنه ملزم بكتمان سر المهنة أوجب القانون  و 

 عليها إلا ما قرره القانون.دق اأو التي ص أو يذيع الوثائق التي ترجمها
                                                 

 المترجمون المعتمدون يسجلون لدى المحكمة، و يندبون بناء على الحالة الماثلة أمامهم. - 1
ج.ر  الترجمان الرسمي. –يتضمن تنظيم مهنة المترجم  0007مارس  00مؤرخ في  06-07من أمر رقم  0/7المادة  - 2

 .0007مارس  70  صادر بتاريخ  17عدد
 . من نفس الأمر0/1المادة   - 3
 من نفس الأمر 2و 0/7المادة  - 4
من قانون الإجراءات الجزائية أنه على المترجم المستدعى من طرف  00من نفس الأمر. وأشارت المادة  00المادة  - 5

دة في قانون تنظيم قاضي التحقيق إذا لم يكن أدى اليمين القانونية. تجدر الإشارة إلى أن الصيغة تختلف عن تلك الوار 
 الترجمان الرسمي.   –مهنة المترجم 

من قانون  762الترجمان الرسمي، و أنظر المادة  –المتعلق بتنظيم مهنة المترجم 06-07من الأمر  03المادة  - 6
 العقوبات الجزائري. 

 الترجمان الرسمي. –المتعلق  بتنظيم مهنة المترجم  06-07من الأمر  00المادة  - 7
 
 



 الدولية  التنظيم القانوني لحق الدفاع في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المواثيق    الباب الأول

 

  005 

 

كما يستلزم في المترجم شرط الحياد فلا يجدر به الانحياز لأي جهة، إذا لم ينقل ما  
جاء على لسان الخصوم بأمانة وصدق فإنه بذلك يكون قد خرق شرط الحياد. لأنه إذا لم تتم 

 الترجمة بأمانة سيكون هناك مساس بحق المتهم في الدفاع.
إذا كانت الجهة القضائية تتقن لغة المتهم غير هي إثارة نقطة هامة  هنا وينبغي 

 الرسمية فهل يمكنها الاستغناء عن المترجم لتحل محله وتقوم بدوره؟
التي تحث  1أداء اليمين لواجب برأيي أنه و بالرغم من خضوع القاضي والمترجم 

ن الذي تلقاه القاضي لا أن التخصص سمة العصر والتكوي غيرعلى النزاهة في أداء الواجب 
يماثل تكوين المترجم فالأول له دراية بالقانون في حين الثاني له دراية في تفسير اللسانيات 

يتعذر اجتماع الكفاءة في الدرايتين في شخص القاضي، وحتى ومع  حيثأو لغة الإشارات، 
 ترجم، كيف؟إتقان الجهة القضائية لغة المتهم فإن ذلك يساهم في اطمئنانها أكثر للم

مثلا إذا رأى القاضي أن المترجم قد حرف المعنى المراد يحصل لديه شك، فيستطيع 
الاستعانة بمترجم آخر وذلك للتأكد، والاستعانة الأخيرة بالمترجم إنما تدل على نزاهة القاضي 

من  مانع حسب نظري ليس هناكوضميره، وبغيته في الوصول إلى المعنى الحقيقي لذلك 
 استعانة الجهة القضائية بمترجم حتى مع إتقانها لغة المتهم الرسمية.

ونفس الحال ما إذا كان أحد أعضاء الجهة القضائية يتقن لغة الإشارات كأن يكون  
له تكوين في الأرطوفونيا، فليس هناك ضرر من الاستعانة بمترجم بل هذه الاستعانة قد 

 .مترجمتشكل في الواقع امتحان لمصداقية ال
قد يرى البعض أن تلك الاستعانة قد تعطل سرعة الإجراءات إلا أنني أرى أن الفائدة  

التي تحققها الترجمة الصحيحة للمتهم تلعب دورا في ممارسة هذا الأخير لحقه في الدفاع من 
 خلال نقل حججه ودفوعه المرادة.

 الفرع الثاني
                                                 

يتضمن القانون الأساسي  7001سبتمبر 03مؤرخ في  00-01من قانون عضوي قانون عضوي رقم  1/0المادة - 1
المتعلق بتنظيم مهنة  06-07أمر  من 00راجع المادة  .7001سبتمبر  1صادر بتاريخ  72عدد  ر.للقضاء، ج
 الترجمان الرسمي. –المترجم 
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 القوانين الداخليةفي  إعلام المتهم بالتهمة 

 المواثيق الدولية و  

 يــف تـجـالـية، فعـنـوطـن الـوانيـقـال ة وـــدوليـق الـائـوثـه التنـضمـق تـحـذا الــة هـيـرا لأهمـظـن
ا ـيـانـثلال ـن خـأما مالـقوانـيـن الـداخلية ي ـها فـفهم ة وـالتهمـه بـي إعلامـم فـمتهـق الـح أولا
 . الـمـواثـيـق الـدولـيـة يـفق ـــذا الحـناولت هـتـف

 داخليةحق المتهم في إعلامه بالتهمة و فهمها في القوانين الولا: أ
تناولته في  في القوانين الداخليةلدراسة حق المتهم في علمه بالتهمة و فهمه لها 

ثم خصصت"ب" للكلام عنه في قانون الإجراءات  القوانين الإجرائية المقارنة من خلال"أ"
 الجزائية الجزائري.

 القوانين الإجرائية المقارنة-أ
" لدراسته في قانون الإجراءات 0لتناول هذا الحق في القوانين المقارنة رصدت "

 " قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.7الجزائية الاتحادي الإماراتي بينما عالجت في "

 جراءات الجزائية الاتحادي الإماراتيقانون الإ -1
أكد قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات على حق المتهم في إبلاغه 

ففيما يتعلق بالاستجواب في مرحلة التحقيق، فقد نص أن بالتهمة و ذلك في عدة نصوص 
عندما يحضر المتهم لأول مرة في التحقيق يقوم بتدوين جميع  1على عضو النيابة العامة

البيانات المتعلقة بإثبات شخصيته ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر 
 .2ما قد يبديه في شأنها من أقوال

                                                 
من قانون  7في دولة الإمارات المتحدة تباشر النيابة العامة التحقيق والاتهام كما هو الحال في مصر، المادة  - 1

 الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي.
 .ءات الجزائية الاتحادي الإماراتيمن قانون الإجرا 00المادة   - 2



 الدولية  التنظيم القانوني لحق الدفاع في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المواثيق    الباب الأول

 

  007 

 

و لم يتناول مسألة إحاطة المتهم بطبيعة التهمة أي ذكر وصفها القانوني. إضافة  
 بالأدلة المتوفرة ضده.يذكر هل لعضو النيابة العامة إعلام المتهم إلى أنه لم 

ومن بين طرق الإحاطة بالتهمة نجد أيضا في التحقيق أمام المحكمة أن القانون قد  
نص على أن يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن 

بأمر  2أنه من خلال إعلام النيابة العامة للمتهم . كما1هويته، وتتلي التهمة الموجهة إليه
حيث أوجب القانون على أن  4يحاط علما بالتهمة من خلال ما تضمنه أمر الإحالة 3الإحالة

يعين أمر الإحالة الجريمة المسندة للمتهم بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف 
 .5مراد تطبيقهاالمخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون ال

حضور الببتكليفه أمراً  عضو النيابة العامةأيضا يعلم المتهم بالتهمة عندما يصدر  
 .6الموجهة إليه أو أمراً بالقبض عليه حيث يتضمن كل أمر هوية المتهم والتهمة

تذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة  7عند تكليفه بالحضور أمام المحكمةو  
 . وفي ذلك إحاطة للمتهم بالتهمة.8تنص على العقوبة التي ون ـومــواد الـقـان

                                                 
 .حادي الإماراتيءات الجزائية الاتمن قانون الإجرا 037/0المادة  - 1
 من نفس القانون. 076/7ت علم النيابة العامة المتهم بهذا الأمر خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره، أنظر المادة  و - 2
يشتمل أيضا أمر الإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته. راجع المادة  - 3

 .من نفس القانون  076/0
من نفس القانون أنه لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة  706جاء في المادة  - 4

 التكليف بالحضور.
 من نفس القانون. 076/0المادة   - 5
 من نفس القانون. 000المادة  - 6
قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل في الجنح وبعشرة أيام في الجنايات طبقا  - 7

 من نفس القانون. 071/0للمادة
من نفس القانون. وتعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم، أو في محل إقامته أو محل عمله  071/7المادة  - 8

 من نفس القانون.  070/0ون الإجراءات أمام المحاكم المدنية طبقا للمادة بالطرق المقررة في قان
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كما جاء في القانون الإماراتي أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني  
للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقًا لما يثبت لها من التحقيق أو من 

المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلًا وعلى المحكمة أن تنبه  .المرافعة في الجلسة
 .1لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك

ولا شك في أن تنبيه المتهم سواء بتغيير الوصف القانوني للواقعة أو تعديل       
كما  التهمة فيه إعلام المتهم بما هو موجه إليه من اتهام ذلك أن التهمة طرأ عليها جديد.

م الإماراتي على حق المتهم في فهم التهمة، حيث يجرى التحقيق باللغة العربية   نص الم نظ 
إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن 

 .2يحلف يمينًا بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق

 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي-2

المادة قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على هذا الحق حيث نص في حرص 
 الفقرة الثالثة منها أن للشخص الحق في إخطاره بالاتهامات الموجهة إليه. الأولى التمهيدية

أن  ،كما نص أن على قاضي التحقيق بعد التأكد من هوية الشخص محل الفحص 
  .وبوضح بكل فعل منسوب إليه صراحـة يعلمه

دت أن المشرع ــــــــــوعليه وج ،3ويشير إلى ذلك في المحضر ويحدد له تكييفه القانوني
 بطبيعة التهمة. 4بإحاطة الشخص محل الفحص د ألزم قاضي التحقيقــــــــــي قــــــــالفرنس

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 7و  0/ 701المادة  - 1
 من نفس القانون. 20المادة  - 2

3 -Art  116/2 du la  loi n° 2014- 535 du 27 mai 2014 modifiant et complétant procédure 

pénale.  
 7000لسنة  703اقصد بـ" الشخص محل الفحص" الشخص المحال على التحقيق أي المتهم  طبقا للقانون رقم  - 4

المتعلق بتعزيز "حماية قرينة البراءة و حقوق المجني عليه" فاستبدل المصطلحات في قانون الإجراءات الجنائية التي من 
 شأنها التأثير على قرينة البراءة.
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بطبيعة الأفعال التي  كما يعلم من خلال أمر بالإحضار أو أمر بالقبض عليه 
 .1تكييفها القانوني ألصقت التهمة به و

لرئيس . كما أنه 2إطلاع المتهم على ملف الدعوى من بين طرق الإحاطة بالتهمة و  
 .3المحكمة سلطة استجواب المتهم

وفيما يتعلق بحق المتهم في فهم التهمة الموجهة إليه، فطبقا للقانون الفرنسي  
ذا لم يكن قد أدى  اليمين، فيحلف بشرفه يستطيع قاضي التحقيق استدعاء مترجم بالغ، وا 

 .4وضميره أن يساعد العدالة

كما تناول في إطار حديثه عن الشاهد الأصم قيام قاضي التحقيق باستدعاء مترجم  
في لغة الإشارات أو أي شخص مؤهل يتقن الاتصال مع الأصم، ونفس القواعد تطبق على 

ترط في المترجم الماثل ما تجدر الإشارة إليه أن القانون الفرنسي اش .5الشخص محل الفحص
أمام قاضي التحقيق البلوغ دون تحديد السن في حين أنه اشترط في المترجم الذي يدعوه 

 .6رئــيس المحكمة أن يبلغ على الأقـــل ســــن الـــــواحد و العشرين عاما

                                                 
1- Art 123/6 du la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux de la 

criminalité modifiant et complétant le code procédure pénale français . JORF du 10 mars 2004 

.http.// legifrance.gouv.fr. 
2- Art 279 du la loi n° 2014- 535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 

2012/13/UE du parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à 

l’information dans le cadre des procédures pénales . modifiant et complétant le code 

procédure pénale français  JORF n° 0123  du 28 mai 2014. http.// legifrance.gouv.fr.  
3- Art 328  de la même loi . 
4-Art 102/2 du la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux de la criminalité. 

modifiant et complétant le code de procédure pénale français.    
5- Art 102/3  de la même loi.  

6-Art 344/1 du la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption 

d’innocence et droit des victimes .JORF n° 138  du 16 juin 2000 . modifiant et complétant le 

code de procédure pénale français.  http.// legifrance.gouv.fr. 

 لا يتحدث بكفاية اللغة الفرنسية و التي جاء فيها أنه في الحالات التي يكون فيها المتهم أو المدعي المدني أو الشاهد  - 
 لابد من الاستعانة بمترجم ويؤدي اليمين، وللمتهم والمدعي المدني رده والمحكمة تفصل فيه وقرارها غير قابل للطعن.
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 .1و قد ورد في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي عدة نصوص تتناول الترجمة 

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  متهم علما بالتهمة و فهمه لها فيإحاطة ال -ب
وذلك بعد أن   2نص المشرع الجزائري صراحة على حق المتهم في الإحاطة بالتهمة

يتأكد قاضي التحقيق من هوية المتهم الماثل أمامه وذلك في ما يسمي استجواب الحضور 
 الأول.

أجد أن المشرع قد نص على إحاطة المتهم علما بكل واقعة من الوقائع المنسوبة  
مع احترام عدم الخوض في  –إليه، إلا أنه لم يتناول ما إذا كانت تلك الإحاطة تتم بالتفصيل

أم أن قاضي التحقيق يسرد الواقعة بإيجاز، كما أنه أغــفــل عن مسألــــة -استجواب الأساس
 بطبيعة التهمة أي ذكر وصفها القانوني.إحاطة المتهم 

بـالأدلــة الـمتــوفـرة إضـافـــة إلـــى أنـــه لــم يـــذكــر هــل أن لـقـاضـي الـتـحــقــيــق إعــلامـه  
منه  000تـنـبـغـي الإشــارة أيــضــا إلـى أن الـقــانــون لـم ينص صراحة في المادة ضـده أم لا؟ 

إلا أن المنطق يـسـتـلـزم ذلك لممارسة حــق  -بالتهمة بـلغة يفهمها المتهم على أن تتم الإحاطة
منها أنه نص في القسم  3أورد المشـرع الاستعانـة بـمـتـرجم في عدة مواضع و -الــدفاع

، كما نص على أنه إذا كــان الشـــاهد 4المتعلق بسماع الشهود على إمكانية الاستعانة بمترجم
م تــتـم مـحـادثــتــه كتــابيــا، و إذا لــم يعرف الكتـابـة يـندب لـه قاضي التحقيق تلقائيا أصــم أو أبــكــ

 .5مترجم قادر على محادثته

                                                 
من  102المتعلقتان بالترجمة الخاصة بالأصم، والمادة  قانون الإجراءات الجنائية الفرنسيمن  101و 617المادتان  - 1

 نفس القانون التي تنص على أن سن المترجم لا يقل عن واحد وعشرين عاما.
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 000المادة  - 2
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وبالمناسبة قد أقر المشرع الجزائري  616و  160و  701راجع منها المواد  - 3

المعدل والمتمم لقانون  07-07مكرر المعدلة بالأمر رقم  70إمكانية استعانة المشتبه فيه بمترجم و ذلك من خلال المادة 
 الإجراءات الجزائية الجزائري.

 زائية الجزائري. من استقرائنا لها نجد أن النص عام يشمل المتهم و الشاهد.من قانون الإجراءات الج 00المادة  - 4
 من نفس القانون.  07المادة  - 5
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تناول صراحة حق المتهم الأصم أو الأبكم في الاستعانة بمترجم في نص المادة  
 من نفس القانون. 600

صراحة "  لفظ" 000إلا أن ما يـستحسن على المشرع الجزائري أنه أورد في المادة  
عندما ألزم قاضي التحقيـــق بــإحــاطة الـمـتـهم، مـمـا يدل على أن المشرع أراد أن تــتــم تـلك 

عرض  الإحاطـة بــأسلـــوب صــريـــح و الابتعاد عن التغرير بالمتهم، والتزام المحقق الأمانة في
 التهمة.

يحاط علما بالتهمة لأن  1كما أنه من خلال تبليغ المتهم بأوامر التصرف في التحقيق
. كما يحاط المتهم بالتهمة 2أوامر الإحالة تتضمن الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني

، ويعلم بها أيضا عند صدور أمر 3عند إطلاعه على أوراق ملف الدعوى المقامة ضده
هوية المتهم ونوع التهمة ومواد 4أو أمر بالقبض عليه حيث يتضمن كل أمر بالإحضار

تناول المشرع  5وأمرٍ بالقبض أمرٍ بالإحضار وأشير إلى أنه عند تبليغ القانون المطبقة عليها.
في حين أنه سكت عنه في المادة  نوعها ومواد القانون المطبقة، التكييف القانوني للتهمة،

 من نفس القانون. 000

ومن بين مظاهر أو طرق الإحاطة بالتهمة نجد أيضا عند الاستجواب في التحقيق  
النهائي أمام المحكمة عندما يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق ما إذا كان قد تلقي 

لموجهة إليه ومنه أستخلص أنه فيه ، لأن هذا الأخير يشمل التهمة ا6تبليغا بقرار الإحالة
                                                 

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 031المادة  - 1
 من نفس القانون. 001/0و  030/6المادتين  - 2
 لمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري.المعدل و ا 07-07مكرر المعدلة بالأمــــر رقـــم  31المادة  - 3
 من نفس القانون. 000/7المادة  - 4
 من نفس القانون.  000/7نطبق عند تبليغه  المادة  من نفس القانون  000/7فيما يخص أمر القبض طبقا للمادة   - 5
 نفس القانون.من  720المادة   - 6
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من قانون الإجراءات  771إحاطة للمتهم بالوقائع المنسوبة إليه. وبالرجوع إلـــى نــص المادة 
الجزائية الجزائري أجدها تضمنت عبارة استجواب الرئيــــس للمـتـهـم و تلقي أقواله، وهذه 

من نفس  712ـه علما بالتهمة. و أيضا المادة الأخيرة تفيد بأن المتهم قـــــد تمت إحاطتــــــــــ
القانون التي تنص على جواز توجيه أسئلة للمتهم من طرف أعضاء المحكمة، والأسئلة 

 المطروحة تتمحور حول الاتهام الموجه إليه.

في هذا المقام تجدر الإشارة لنظام المثول الفوري المستحدث حيث يعتبر وليد التعديل 
الذي جاء كطريقة بديلة لإخطار المحكمة بوقوع الجريمة بدلا من  07/07الإجرائي رقم 

إجراءات التلبس، وهو يعتبر إجراء من إجراءات المتابعة التي تختص بها النيابة العامة، 
التي تنص"يتحقق وكيل الجمهورية من هوية  7مكرر 660وبالرجوع إلى نص المادة 

بة إليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل الشخص المقدم أمامه ثم يبلغه بالأفعال المنسو 
فورا أمام المحكمة و عليه يتضح جليا من خلال هذه المادة أنه يقع على وكيل الجمهورية 
عبء إخطار الشخص المقدم أمامه بالتهمة المنسوبة إليه وكذا تكييفها القانوني بعد التحقيق 

وني الذي يمثل أمام المحكمة أي بتاريخ من هويته مباشرة، إضافة إلى إخطاره بالميعاد القان
إحالته إليها، و الهدف من هذا يكمن في تمكين المتهم من تحضير دفاعه ودحض ونفي كل 

 .تهمة الموجهة إليه

أعطى المشرع للنيابة العامة بالإضافة إلى كونها سلطة اتهام، حق إجراء تحقيق 
لمشرع للشخص محل المتابعة الحق في ابتدائي و نظرا لما قد يترتب على هذا الإجراء أقر ا

الاستعانة بمحامي عند مثوله أمام النيابة العامة و هذا في سبيل ضمان ممارسة حق الدفاع 
تنص على أنه للمشتبه فيه  07-07من الأمر  6مكرر  660وبهذا الصدد نجد نص المادة 

نا أن المشرع قد كفل الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية ولا يخفى ل
التي جاء في مضمونها ما يلي" و يقوم  71/7هذا الحق قبل التعديل وبذلك نجد نص المادة 

وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد فإذا حضر ذلك 
 الشخص من تلقاء نفسه و معه محاميه ، استجوب بحضور هذا الأخير.
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ن المنظم الإماراتي أغفل عن إلزام عضو النيابة العامة بذكر أجد أ من خلال ما سبق
طبيعة التهمة أي الوصف القانوني للوقائع المسندة للمتهم.على غرار المشرع الجزائري هو 
الآخر لم يلزم قاضي التحقيق بذكر طبيعة التهمة للوقائع عند حضور المتهم لأول مرة 

د ألزم قاضي التحقيق بإحاطة الشخص محل أمامه، في حين و جدت أن المشرع الفرنسي ق
 الفحص بطبيعة التهمة.

عند المثول الأول أمام سلطة -بالأدلة المتوفرة ضدهفيما يتعلق بإعلام المتهم و  
. لم تتناوله التشريعات الثلاثة، وعليه أقول أنه يبقى 1حسب بعض الفقه-التحقيق الابتدائي

 حث.مطلب فقهي لم تنص عليه التشريعات محل الب

 حق المتهم في إعلامه بالتهمة و فهمها في المواثيق الدوليةثانيا: 
فـي الـوثـائــق الـدوليـة وفـهـمـه لـهــا للوقوف عـلـى حــق المـتـهـم فــي عـلـمـه بـالـتهـمـة 

تناولت هذا الحق على الصعيد الإقليمي ثم على الصعيد الدولي عالجته من خلال "أ" 
 وخصصت له "ب".

 الصعيد الدوليحق المتهم في إعلامه بالتهمة و فهمها على  -أ
من استقراء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم أجد نصا صريحا يتضمن حق 
المتهم في العلم بالتهمة وحقه في فهمها، إلا أنه يمكن القول أنه أشار إليه ضمنيا عندما 

، على اعتبار 2ضرورية لحق لدفاعنص على مبدأ قرينة البراءة وضرورة توفير الضمانات ال
 أن هذين الحقين من أهم الضمانات التي تسمح له بممارسة حق الدفاع.

فيما يخص العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية أجــــده قــــد عنـــى عناية 
و ذلك من خلال نصه على وجوب إبلاغ  -مقارنة بالإعلان العالمي -حق الدفاع بكبيــرة 

                                                 
 .010المرجع السابق، ص. ، خوين حسن بشيتأنظر تعريف حق المتهم في إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه،  - 1
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 00/0المادة  - 2
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. ونص في موضع لاحق على أنه 1الشخص الذي تم توقيفه بسرعة بكل تهمة توجه إليه
 .2وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة و أسبابها يحق لكل متهم إعلامه سريعا وبالتفصيل

ما يلاحظ على النص الأول أن العهد أقر بوجوب الإسراع في إعلام الشخص الذي  
تعرض للتوقيف وتبيان أسبابه وذلك بإبلاغه بأن وراء التوقيف تهمة موجهة إليه. وجاء 
النص بصيغة عامة في الإحاطة بالتهمة على عكس النص الثاني الذي أجده قد فصل فيها، 

ن كان النصان قد اتفقا على ضرورة الإحاطة بالتهمة مع مراعاة عنصر السرعة إلا أن  وا 
النص الثاني قد اشتمل على عناصر أخرى عند الإعلام بالتهمة، تتمثل في التفصيل في 
بلاغه بطبيعتها وأسبابها أي  الإعلام بالتهمة، تتم الإحاطة بالتهمة بلغة يفهمها المتهم، وا 

 .بعبارة أخرى إعلامه بالوصف القانوني للتهمة

ولفظ "أسبابها" يحمل في طياته معنى الأدلة الموجه ضد المتهم. فلم يكتف العهد  
بحق المتهم في علمه بالتهمة بل تناول حقه في الفهم فنص على أن يزود المتهم مجانا 

 .3بمترجم إذا لم يكن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة

حق العلم بالتهمة وفهمها، إلى جانب أستنتج أن العهد الدولي صاغ بطريقة ملمة  
ذكر بالإلزامية القانونية له إضافة إلى أنه ذو طابع أالاستحسان في صياغة محتوى الحق، 

 دولي.

 الصعيد الإقليميحق المتهم في إعلامه بالتهمة و فهمها على  -ب
جاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان النص على وجوب إخطار المقبوض عليه 

. كما نصت 4ورا وبلغة يفهمها الأسباب التي أدت إلى القبض عليه وبأي تهمة موجهة إليهف
أن لكل شخص يتهم بجريمة له الحق في أن يخطر فورا وبلغة يفهمها وبالتفصيل، بطبيعة 
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،ولقد أحسنت هذه الاتفاقية في تناول هذا الحق فنجدها قد نصت 1التهمة الموجهة إليه وسببها
صيل في الإعلام بالتهمة إلى جانب إبلاغه بطبيعة التهمة وأسبابها أي على عنصر التف

إعلامه بالوصف القانوني للوقائع المنسوبة إليه والأدلة القائمة ضده. ولم تغفل النص على 
 .2حق المتهم في الاستعانة بمترجم يساعده مجانا

بالاطلاع على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نجدها تناولت حق المتهم في  
 .3المتهم مسبقا وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليه علمه بالتهمة فنصت على وجوب إخطار

ففي حالة عدم فهمه أو تكلمه اللغة المستخدمة في   4كما تناولت حقه في الفهم 
أشير إلى أنني وجدت أن هذه الاتفاقية تضمنت ، المحكمة يستعين بمترجم دون مقابل

التفصيل في الإعلام بالتهمة، بلغة يفهمها المتهم، إلا أنها لم تشر صراحة إلى إعلامه 
ويمكن استخلاصها ضمنيا من  -مقارنة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان-بطبيعة التهمة

 القانوني للأفعال المسندة للمتهم.عبارة"التفصيل في التهمة"  فلعله يندرج تحته الوصف 

وما يلاحظ من خلال دراسة الاتفاقيتين لحق العلم بالتهمة و حق فهمها أن هناك  
 تقارب ناحية تناول و تشابه في الصياغة مع العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية. 

ير إلى هذا بالنسبة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان فلم أجد فيه نصا صريحا يش
الحق إلا أنه يمكن استخلاصه ضمنيا من خلال نصه على مبدأ قرينة البراءة الذي يتناول 
الضمانات الضرورية لممارسة المتهم لدفاعه، وا غفاله الواضح لهذا الحق بالرغم من أهميته 
لا يخدم حقوق الإنسان، أما فيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد أوجب إخطار 

 .5المتهم فوراً و بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه
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 يـانـالث بـلـطـالم

 هــاعـداد دفــة لإعـلـهـه مـحـنـي مـم فـهـلمتـق اـح

بالمعنى الضيق هي أن يسمح للخصم بإعداد دفاعه  1إتاحة الفرصة للاستعداد للدفاع
حق المتهم في منحه  2و ممارسة كافة حقوق الدفاع التي يكفلها له المركز القانوني للخصم

مهلة يعد فيها دفاعه له صله وثيقة بحق المتهم في أن يحاط بالاتهام المنسوب إليه و حقه 
سد في الحق الأول، يجب إعلام المتهم في فهمه إياه، حيث أن الغاية من الحق الأخير تتج

بالتهمة كي يتسنى له الدفاع عن نفسه و درء التهمة وذلك لا يكون إلا بإعطاء المتهم الوقت 
 الكافي لتحضير دفاعه.

فلو لم يكن له الحق في ذلك وي طلب منه الدفاع مباشرة سيكون دفاعا قاصرا و  
تأثير الاتهام الموجه، يحتاج إلى وقت  ضعيفا، حيث أن المتهم يكون بداية لا يزال تحت

 ليستعد نفسيا و يجمع أفكاره للرد على ما نسب إليه سواء بنفسه أو بواسطة محام.

للمتهم الحق في منحه مهلة لإعداد دفاعه في كل من مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا 
هر فيها هذا أنه يبرز في مرحلة المحاكمة وهو ما ركزت عليه عند التعرض للطرق التي يظ

حق المتهم في منحه مهلة  الفرع الثانيثم درست في  الفرع الأولالحق و قد عالجته في 
 ة.داخليلإعداد دفاعه في المواثيق الدولية والقوانين ال

   
                                                 

عرف النظام القضائي الإسلامي منح مهلة للظنين مهلة لإعداد دفاعه وهو يستفاد من رسالة عمر بن الخطاب في  - 1
أحضر بينته أخذت له بحقه،  القضاء إلى أبو موسي الأشعري " ..واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن

لا استحللت عليه القضيـــة فإنــه أنــفى للشك وأجلى للعمى.."،  ، 70، فــقـــه السنـــة، الجــزء الثــــالث، الطبعة السيـــد سابقوا 
  777. ص.0000 دار الفتح للإعلام العربي ،القاهرة،

 الإسكندرية، أمام القضاء الجنائي، دار الفكر الجامعي،قوق الدفاع ، النظرية العامة في حمحمود صالح العادلي -2
 .600، ص.7001
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 الفرع الأول

 طرق منح المتهم مهلة لإعداد دفاعه

ضده لا بد من كي يتمكن المتهم من درء التهمة الموجهة إليه و تفنيد ما هو مقام 
القانون و هو تناولته  وةـــإعطائه مهلة يعد فيها دفاعه فهناك ما تقرر منها قانونا أي منح بق

المهلة الممنوحة للمتهم هناك ما منح بناء على حسن سير العدالة فتكون  و أولامن خلال 
 في ثانيا.و ما عالجته ــــــو هة ـــى السلطة التــقديرية للمحكمبناء عل

 منح المتهم مهلة لإعداد دفاعه بقوة القانون أولا: 
اهتم القانون بوجوب وصول التكليف بالحضور إلى المتهم قبل ميعاد الجلسة بوقت 

 فيما نسب إليه من اتهام. دفاعه محدد كي يحضر

دا، ـيـقـقا أو مـلـطـون مـكـد يــانون قـــوة القــــقـحصول المتهم على مهلة لتحضير الدفاع ب
كون مطلقا إذا حدد القانون مواعيد معينة لتكليف المتهم بالحضور بعبارة أخرى، يحصل في

المتهم على مهلة لإعداد الدفاع بقوة القانون مطلقا من خلال مواعيد التكليف بالحضور، 
والوقت الذي يحدده القانون في ورقة التكليف بالحضور يمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز 

 .1النزول عنه

فمثلا في القانون الجزائري يجب احترام مهلة عشرين يوما على الأقل بين تاريخ  
، و يفهم من عبارة "على الأقل" أن 2تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد لأول جلسة

 أطول من ذلك. اــــــالمحكمة يمكن أن تمنح وقت

ر في موعد أقل مما وفي حال قيام المحكمة بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضو 
نص عليه القانون فإنه و إن كان لا يؤثر في صحة هذا الإعلان باعتباره مستوفيا للشكل 
القانوني، إلا أنه يحق للمتهم أن يطلب من المحكمة منحه الوقت المناسب لإعداد دفاعه، 
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فإذا  وذلك استيفاء لحقه في الوقت الذي حدده القانون، وعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه،
رفضت كان رفضها إخلالا بحق المتهم في الدفاع يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في 

 .1الدعوى 

يدا ـقـون مـانـقـوة الــــقـه بــاعــداد دفــي لإعــكافـت الـوقـى الـلـم عـتهـمـول الـصـكون حــوي
صحح ـم يـهـتـور المـضـحـور، فـضـحـالـليف بــكــة التــي ورقــب فـيـود عــأمر معين، في حالة وجـب

ا ـة، وكل مـسـلـم الجــور المتهـضــي حـن الإعلان و هــاية مـق الغــقـراء الباطل، و ذلك لتحــالإج
ة ــمـكـحـمـزم الـتـلـه، و تـيـص فـقـاء أي نـراء، و استيفـــم هو طلب تصحيح الإجـهـتـمـه الـكـلـمـي

ي حالة ممارسة ـف دعوى. وــاع الـمــي سـدء فـــبـــل الـبـه قــر دفاعـيـضـحـي لتــت الكافــوقــبمنحه ال
 .2ي تغيير الوصف القانوني للواقعة أو تعديل التهمةـا فـهـقـحـة لـــكمـحـــالم

فأوجب القانون أن تنبه المحكمة المتهم بذلك وأن تمنحه المهلة الكافية لتحضير  
 يل الطارئ على التهم.دفاعه بناء على الوصف الجديد أو التعد

 منح المتهم مهلة لإعداد دفاعه بناء على تقدير المحكمة ثانيا:
قد يرى المشرع من المناسب أن يخول للمحكمة سلطة تقديرية تسمح لها بتقدير مدى 
ملاءمة إتاحة الفرصة للاستعداد للدفاع من عدمه، و نظرا لعدم إمكانية المشرع حصر تلك 

ون أدرى ــــكـــة تــمــكــحـمــة ذلك، ذلك أن الــلاءمـر مــديـــللمحكمة تقالحالات فإنه يترك 
ة ــرصــــفـة الـــاحــا لإتــــرهــــديـــقــــــل تـــعــجـــذي يــر الــة الأمــومــــصـــل خـــات كــســـلابـــروف و مـــظـــب

 . 3ا لمقتضيات العدالةــقــيــقــرب تحـــاع أقــدفـداد للــــعــــتــللاس
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هم المزيد ـتـمـعطى للــا يـــــن خلالهـــي مـتــة الـريـديــقـــة التـــلطــة الســانون للمحكمــقــح الــنــمـــي
ر ـقديـتـة بـمـحكـمـوم الـقـه، و تــــــيـــسب إلـــا نـــى مـلـــها عـــرد بــة يـــمن الوقت لتحضير خطة دفاعي

 ا.ــــــــا لملابساتهــوفق ة وـــل قضيــروف كــب ظــســاع حـــدفـــداد الـــــملاءمة منح مهلة إعدى ــم

بدلا من الحكم على المتهم  -ةـكمـحـمـن ذلك أن للـة و مـلسـجـل الـــللمحكمة سلطة تأجي
 -ة المحددةـلسـجـالن ـه عــي حال تخلفــه فـهـبـنـة، وتـــيـالــة تــتؤجل الدعوى إلى جلس -غيابيا

احة فرصة ــي إتـة فــطــلـــسـت الـحـنـا مـنـة هـمـكـحــمــيعتبر الحكم حضوريا، فال -دون مبرر
 .1هــاعــــد دفـــور و يعــــــضــحــن الــن مـكـمـتـي يــم كـرى للمتهــأخ

للإطلاع  2ةــسـلـجـل الــيــأجــب تــــلــة و طــلســـجـــه الـيـامــــحــم أو مــتهــمــال رــضـــإذا ح و 
 .3إجابته طالما أنه أعلن في الموعد القانونيـــزمة بــلــر مــيــداد فالمحكمة غـــوالاستع

دير المحكمة و لا تلتزم بالرد عليه و لها أن ترفض ـقـتـا لــفالطلب يكون خاضع 
أو محاميه كان له عذر الطلب إذا رأت أنه غير جدي. و إذا اتضح للمحكمة أن المتهم 

و يبين عذره للمحكمة كان عليها منحه  قاهر حال دون استفادته من مهلة إعداد الدفاع
 .4الوقت الكافي لإعداد دفاعه و إلا كان حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع

                                                 
 .003المرجع السابق، ص. ،البراكعبد الله بن منصور بن محمد   - 1
عادة المحاكم لا تتردد في إجابة المحامي إلى طلب التأجيل إذا كان ما يبرره من ظروف المحاكمة، خصوصا  إذا  -  2

صدر طلبه في الجلسة الأولى للمحاكمة، أو كان المحامي قد وكل حديثا في الدعوى ، أو أنه لم تتح له الفرصة الكافية 
، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية ، الجزء رؤوف عبيدستعداد لعذر قهري طرأ عليه . للإطلاع و الا

 . 761ص. الأول، الطبعة الثانية،  دار الفكر العربي ، دون سنة النشر،
 .0هامش  111.، المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور - 3
. نقلا عن سلام علاء محمد الصاوي، المرجع 002المرجع السابق، ص. ،عبد الله بن منصور بن محمد البراك - 4

 .331السابق، ص.
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 ثانيالفرع ال

 المواثيق الدولية القوانين الداخلية و حق المتهم في منحه مهلة لإعداد دفاعه في 

الداخلي ن ــديــه على الصعيــن أجل إعداد دفاعــم مــة للمتهــنوحـمـمـلة الــمهـي الــحث فـللب
لة ـهـه مـنحـي مــم فـهـتـمـق الـاول الأولى حـنـتـن تـيـتـطـقـي نــة فــدراســـاول الـنـت تــي ارتأيـدولــالو 
ذا ـــة هــة الثانيـطـقـنـاول الـنـتـن تـيـي حــف لال أولاـن خــمالــقــوانـيـن الــداخلية ي ــه فـاعــداد دفــلإع
 ا.ـــيـانـث يــا فــتهـجــالـعة الـمــواثـيـق الــدولـيو ي ـق فـالح

 حق المتهم في منحه مهلة لإعداد دفاعه في القوانين الداخلية أولا:
لدراسة حق المتهم في مهلة لإعداد دفاعه في القانون الداخلي خصصت"أ" لدراسته 

 لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري. " ب " أفردتفي حين  القوانين الإجرائية المقارنةفي 

 القوانين الإجرائية المقارنةحق المتهم في منحه مهلة لإعداد دفاعه في  -أ
الوطنـيـة  فــي إعـطــاءه مـهـلـة يـحـضـــر فـيـهـا دفــاعـــه فــي الـقـوانـينـاول حـق المـتـهــم تــنلـ
ون " قان7عالجت في "ون الإجراءات الجزائيــة الاتحادي الإماراتي، بينما انـ" لـقـ0رصـدت "

 .الإجراءات الجنائيــة الفرنسي

 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي-1
القانون الإماراتي مهلة المتهم لإعداد دفاعه في مرحلة التحقيق، أما في لم يتناول 

م ــــــــــمرحلة المحاكمة فنجد أنه قسم المهلة الممنوحة للمتهم ليعد فيها دفاعه حسب التقسي
ون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة ــــــــــــــــفيك القانوني للجريمة،

 .1تقل عن يوم كامل في المخالفات وثلاثة أيام في الجنح وعشرة أيام في الجنايات لا

                                                 

من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. وأما إذا كان المتهم مقيمًا بالخارج يعلن إليه أمر  071/0المادة  - 1
قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل  الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك

من نفس  700 إضافة إلى مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته.وهو ما ورد في المادة
 القانون.
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و ما يلاحظ هنا و إن كانت المهلة الممنوحة في مواد الجنايات لا بأس بها إلا أنه 
كان من الأفضل لو زاد المنظم الإماراتي فيها فحتى الجنح جرائم لا يستهان بها فهي على 

 هلة معتبرة لتحضير أوجه الدفاع.  غرار الجنايات تتطلب م

يجوز أن يحضر وكيل المتهم أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذر المتهم في عدم 
الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادًا لحضور المتهم أمامها، وعلى 

 .1النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد

 ةقديــريــة الـمـمـنوحــقــارئ الـسـلـطة الـتلى لجـلـ" تـتالـمـحكـمــةرة " إذا رأت ان خلال عـبو م 
ى للـمـتـهــم مـــن خـــلال تـعـيـيـن مـيـعـاد مـتـهـم مـهـلـة أخــرى للحــضــور و يـتـسـنال ا فــي مـنـحهـل

 آخــر الاسـتـفـادة مـن مهلة جــديـــدة. 

ــي حــكـمـهــا الـوصــف الـقـــانـــونـــي للــواقــعـــة الـمــسنــدة يـجـــــوز للـمـحـكـمـة أن تـغـيـر ف
للــمــتــهــم، ولها تـعـديــل التـهـمـة حـسبما تــراه وفـقًا لـمــا يثبت لـهــــــا مـــن الـتـحـقـيـق أو مـــن 

لًا ــه أجـالــتــغــيـــيــــر، وأن تــــمـــنح ـى هـــــذام إلالـمـتـهـه ــيـعــلـيــهــا تــــنــب الـــمــرافــعــة فــي الــجــلــسـة و
وعــلــيــه فــــإن . 2لــــتــحضيـــر دفـــاعـــــه بــنـــاءً عـلــى الــوصــف أو الـتـعـديــل الــجــديـــد إذا طـلـب ذلــك

 .3همــرهونـــــــــــة بطلب ـهة لإعـــــــــداد دفــــــاعـــمنح الــمــتــهــم مــهل

 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي-2

المهلة الممنوحة للمتهم ليعد فيها  وبالإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي
 ع بمدة لاو من خلال ميعاد التكليف بالحضور فــــي الــجـنح و المخالفات حددها المشر  دفاعه

                                                 
نفس من  003/7من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. وفي نفس السياق تنص المادة  030المادة  - 1

 القانون إذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 7و  701/0المادة  - 2
تظر طلب والمحكمة الحريصة على احتـرام حقـوق الـدفـاع تــراعــــي من تلقاء نفسها المدد التي تتطلبها الدفوع، ولا تن-3

 المتهم.
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 .1بيـــــن تاريخ التكليف و اليوم المحدد لجلسة المحاكمةام تقل عن عشرة أيــ

 حق المتهم في منحه مهلة لإعداد دفاعه في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  -ب

م ر حق الــمـتهـظهري يــجــزائون الانفــي الــقــدائي فحـقـيـق الابـتـة الـتــتعـــلق بمــرحــلـا يـمفي
ه بــيـومين ليعـــوصى الــمـتهم كـتـاب م يـامـحى مل إلـدما يـرســناع عـدفـالة لـتـحضيــر هــلمي ف
ا والقـيـام أيـض اعهكـن الـمحـامي مـــن إعــداد دفــتــمــتى يو حـ 2هلجواب مــوكل قـبـل استى الأقلع

     ة ــالمواجهل الاستجواب أو ، قــبـ3ـقحـقــيـلع على مـلف الـتـــه، فيطـمل وجـى أكـلع هببـواجـ
 .4الأقل ة علىـاعس 71ـــ ب

ة هلم تحـدد الـمـزائـــيـة لجراءات الون الإجـــانق من 000ادة ـدر الإشارة إلى أن المـجت
ي ي فائاد الـقـضأن الاجتهـ ـرل تحضير دفاعـه غيم مـــن أجـتهـاؤهــا للــمـــطـي إعالتي يــنــبــغـ

ق خـــصـوص حب 661ادة ـذ بـالـــمـهـــلة الــمــقـررة فــــي الــمى الأخعــل ـراسـتـقـجــال قــــد ـذا المهـ
رة بــثلاثة أيـام ر ة الـمـتـلـبــس بها و المقـجنحـــار الـإط ـــية فــل أمـام المــحــكـمـهــم الـمـــاثمـتــاع الـدفــ

 .5ـلعــلى الأقــ

  لو تفحصنـــا جـيـداً قـانــون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع الجزائري في المادة 
وما يليها و حين نرجع إلى هذه الأخيرة نجدها تنص على  160يحيلنا إلى المواد   335

                                                 

 1- Art 552/1 du la loi n° 2008-644 du  1er juillet 2008  créant de nouveaux droit pour les 

victimes et améliorant l’exécution des peines. JORF n° 0153 du 2 juillet 2008.                  

http.// legifrance.gouv.fr.   
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 007/7المادة  - 2
من نفس القانون ميعاد اطلاع المحامي على التحقيق نجد أن المتهم   007/1وقد حدد المشرع الجزائري في المادة  - 3

ن كان صاحب الاختصاص الأصيل في حق الدفاع إلا أنه لا يجوز له الإطلاع رغم أن القضاء الفرنسي جرى ع لى وا 
محمد غير هذا حيث يستطيع المحقق أن يرخص ويأذن للمتهم بالإطلاع على الملف تحت رقابة الجهات المختصة. 

 و ما يلبها.  10، المرجع السابق، ص.  رشيدة مسوس. أيضا 661، المرجع السابق، ص.محدة
مدة أطول، جاز له إيداعه قبل هذه المدة محددة كحد أدنى، فإذا رأى المحقق أن الاطلاع على الملف سيستدعي  -4

 الاستجواب بيومين أو ثلاثة.
    المدينة و رـــــنش دار دون ــي، بـــــق القضائــــراءات الجزائية، المجلد الثاني في التحقيـي الإجــة فـــوعـــــ، الموسجروه يعل - 5

 .610، ص.و تاريخ النشر
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تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مواد التكليف بالحضور بالنسبة لتلك 
تي تحكمها قواعد جوهرية لأن الهدف منها هو منح المتهم مدة كافية حتى يستطيع المواعيد ال

 تحضير دفاعه.

ولهذا نجد المشرع الجزائري ومن خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد حدد  
مهلة عشرين يوما على الأقل بين تسليم التكليف بالحضور و بين التاريخ المحدد لأول جلسة 

، أما بالنسبة للمقيم في الخارج فحددها بمهلة ثلاثة 1شخص المقيم في الجزائربالنسبة لل
 .2أشهر

ا " أن إعلان ت منهـراراة تحضير الدفـاع في عـدة قلي مـهـا فــعلية المقضت المحك
صــوم و محاميهم بتاريخ الجلسة يومين قبل انعقادها إذا كان الأمر يتعلق بالحبس الخـ

ـاتــه، ـراععــدم م ـرتـب عــلـىإجراء جـوهــري يــت 3في الحالات الأخرى المؤقت، و خمسة أيام 
م مذكرات إن اقتضى الأطراف من تحضير دفوعهم، وتقدي البطلان لأن الغاية منه تمكين

  .4الإجراءات الجزائية" من قانون  016ادة ـــنص المـال ذلك طبــقــا لالح

رئيس محكمة الجنح يقوم بتنبيه الشخص وقضت أنه متى كان من المقرر قانونا أن 
المقبوض عليه في جنحة متلبس بها إلى حقه في طلب مهلة لإعداد دفاعه و ينوه في الحكم 

ا يــخـــالـــف بــمه فـــــإن القضــاء ة الـــمــتــهـم بــشـأنـابن إجئيــس و عـعن هذا التنبيه الذي قام به الر 
 .5ام العـــامــالا عن إجراءات جــوهــــريـة مـــن النظـد إغــفـأحـكام هــذا الــمـبــدأ يــع

                                                 
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 03/6المادة  - 1
 من نفس القانون. 03/1المادة   - 2
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. المتعلقة بأحكام خاصة بغرفة الاتهام . 017المادة  - 3
لمجلة القضائية للمحكمة ا -11.110من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  0012مارس  00قرار صادر يوم  - 4

 .063ص. ، المرجع السابق،جيلالي بغدادي.  760ص. -0000العدد الثالث لسنة  -العليا
، قضاء المحكمة العليا في الإجـــراءات الــجــزائــيـــة، الجـــزء اـلثــــانـي، ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، نبيل صقر - 5

 .71، ص.7001
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ة رئيس يمــن قـانـون الإجـراءات الجـــزائ 661/6وقضت أيضا أنـــه تــلــزم المادة  
ه الــحــق في ها بـأن لـة متلبـــس بـل جنحالمحال عليها من أج ة بـتـنبيه الشخصالـــمــحــكـمـ

 م عــلــيــه. ابـة المـتهـــى إجو إلحكم إلى هذا التنبيه دفاعـه ويـنــوه فــــي الير طلب مهلة لتحض

ذا ــم إذا استــعــمــل حــقــه هص الفــقــرة الـــرابــعــة مــن هـــذه الــمــادة عــلى أن الــمــتـهـكما تنــ
الإجراءات جوهرية ويترتب على وتعتبر هذه  منحتــه الــمــحكمــة مــهلة ثلاثة أيام على الأقل.

 . 1مخالفتها النقض والبطلان لأنها تخل لا محالة بحقوق الدفاع

ن ـن تــحــضيــــر دفـــاعــــه ومـوقــالــت أيــضــا إن التــكلـيـف بــالحـضـــور ي ــمـك ـن المتهـــم مــــ 
ن ه يــمــكــوم الـمحـدد كـما أنـاه فــــي الــيـو ـظـر فــي دعـي سـتـنة الــقــضـــائــية الـتهـالــمــثـــول أمام الــجــ

ا من مـعــرفـــة مـا إذا كان المتهم قد وقــــع إعــــلانـــه شخصيا وبصفة هــذه الجهة نـــفـــســهـ
ــتـكـليــف ــــول الصحيحة وقانونيـــة أم لا...غير أن الـدفع بعدم مـــــراعـــــاة قـــــواعـــد ضمـــان وص

بل الـبــدء فــــي المرافـــعــات وطــبــقــا للشـــروط المـوضـوع قــ دم إلى قـــــضاةبـالحــضور يـجـب أن يــقـ
من قانــون الإجــراءات الــجـــزائــيـة و إلا كـان غــيـر  677الــمــنــصوص علـــيهـا فـي المـادة 

 .2مـقــبــول

أشير في هذا المقام إلى نظام المثول الفوري حيث هناك من يرى أن حقوق الدفاع  
مهضومة فيه نظرا لاعتبار عدم فرض المشرع إجبارية حضور المحامي في قضايا المثول 
الفوري و الخلل في هذا الأخير يكمن في حتمية اللجوء إلى تأجيل قضايا المثول الفوري 

                                                 
 – 62.101من القـــســـم الأول للــغــــرفـــــة الـــجــــنــــائــــيــــة الثــانــيـــة فـــي الــطــعـــن رقـــم  0013مــارس  01قــــــرار صــادر يـوم  - 1

لسابق، ، المرجع ا جيلالي بغدادي. نقلا عن 772ص. -0010العدد الثالث لسنة  -الـمـجـلة القضائية للمحكمة العليا
 .772ص.

  ،نفس المرجع، 70.316من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  0010جانفي  72قرار صادر يوم  - 2
قضت المحكمة العليا بأنه لا يصح كأساس للنقض التمسك ببطلان الإخطار لاستلام الكتاب الموصى عليه بعد  600ص.

مهلة خمسة أيام قد روعيت بين تاريخ إرسال الإخطار و بين تاريخ انعقاد الجلسة. انعقاد الجلسة متى كان من الثابت أن 
 -المجلة القضائية للمحكمة العليا-16.117من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  0000جانفي  1قرار صادر يوم 
 .063. نفس المرجع، ص.012ص. -0007العدد الرابع لسنة 
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قراءة الملف أثناء انعقـــــــاد الجلسة في حين أن المحامي  باعتبار أن القاضي يضطر إلى
يضطر للدفاع عن موكلــــــه و هو لم يطلع على الملـــــــف أصلا، و تأجيل هذا النوع من 

 .1القضايا سيؤدي بالقضاة إلى إصدار أوامر الإيداع

أن المشرع بعد دراسة حق المتهم في مهلة لإعداد دفاعه في القوانين الداخلية أجد 
 الجزائري قد منح أطول مهلة للمتهم مقارنة بالقانونين الإماراتي والفرنسي.

و تسجيل هذه الملاحظات ما هو إلا تأكيد على أن المشرع الجزائري يستمد مبادئه  
  بناء على دواعي إنسانية وحقوقية مجردة وعامة.

 حق المتهم في منحه مهلة لإعداد دفاعه في المواثيق الدولية ثانيا:
في المواثيق الدولية قررت أن أتناول في مهلة لإعداد الدفاع المتهم حق للـــوقوف على 

على الصعيد الإقليمي من خـــلال  من خلال " أ " ثم أتناولهعلى الصعيد الدولي  هذا الحق
 "ب ".

 الصعيد الدوليداد دفاعه على حق المتهم في منحه مهلة لإع -أ
مــن خـــــلال إطلاعي عــلــى نــصــوص الإعــلان الــعــالــمــي لـحقوق الإنسان، لــم أجــد 
نــصــا صـريحــا يشيــر لـحـق الـمـتـهــم فــي مـهـلــة لإعـــداد دفــاعـــه، و يـمـكـن الـقــول أنــه أ شيــر  

ا أ عْت ب ر  كــل متهــــم بـــريء إلــى غــايــة إثـبــات إدانـتـه فــي مـحـاكـمـة عـلـنـيـة، إليــه ضمنـيــا عــنــدم
، و لا بــد أنــه فــي مــنــح الـمـتـهـم مـهـلـة 2تـــؤمــن لــه الضـمـانـــات الضــروريــة للــدفــاع عــن نـفســه

 للمتهم بممارسة حقه في الدفاع. يـحـضــر فـيهــا دفاعه، تعد ضمانة ضرورية تسمح

                                                 
ابة حسب إحصائيات على مستوى محكمة وهران لمدة شهرين منذ دخول إجراء المثول و من جانب آخر ترى الني - 1

قضية المثول الفوري و ذلك ما بين  0073شخص بموجب أمر الإيداع من أصل  337الفوري حيز التنفيذ  فإنه تم وضع 
ترة من السنة أمر بالإيداع تم تسجيله خلال نفس الف 0007تخص و ذلك مقابل  77/06/7003إلى  76/00/7003

 www.elkhabar.comالماضية مسجلا انخفاض حالات الإيداع إلى ما يقارب النصف. راجع الموقع الالكتروني التالي: 
 .00:00الساعة  07/07/7002تم الاطلاع عليه بتاريخ 

 .العالمي لحقوق الإنسانمن الإعلان  00/0المادة  - 2

http://www.elkhabar.com/
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فيـــمــا يــخــص العهـــد الـــدولــي بـــشـــأن الــحـــقوق المدنية و السياسية فـــأجده بخلاف 
الإعلان العالـمـي لـحـقوق الإنــســان، قــد نــص صـراحــة عــلى هــذا الــحق و أكـــد عليــه و قـــرر 

فــي تــهـمـة جنـــائــيــة ضده الحق في الحصول علـــى الوقت و التسهيلات أن لــكــل فــرد يـنــظــر 
 .1الكافية لإعداد دفاعه

و تــضمــن الــعهــد وجـــوب مــنــح الــمـتهــم مهلـــة لإعداد دفاعه إلا أن ذلك يـــكون  
 .2مـــقــيــدا بــمــراعـــاة ضابط هـــام يـتـمـثــــل في مبدأ سرعة المحاكمة

 الصـعيـد الإقليميحق المتهم في منحه مهلة لإعداد دفاعه على  -ب
لحقوق الإنسان نصا صريحا يتعلق بمنح المتهم مهلة ة لقد أوردت الاتفاقية الأوروبي

لإعداد دفاعه يكاد يكون مطابقا للنص الذي ورد في العهد الدولي حيث جاء فيها أن يمنح 
 .3ه من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهــــــــــــــــــكل شخص ما يكفي

حق المتهم ح على وأكدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هي الأخرى بنص صري
 .4على الوقت الكافي والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه في الحصول

لكـل متهـم إلا أنــــه مـــا تــنـبغــي الإشــارة إليــه أنـــه جاء فــــي بــدايــة نـــــفـس الـفـقـــرة أنــه  
في مهلة لإعداد الدفاع وما يلاحظ ويفهم  -5إلى جانب حقوق أخرى  -بجـريمة خطيـــــرة الحق

  كأن ذلك الحق مقرر للجرائم الخطيرة فقط أي إذا سلمنا بذلك فإن الأمر يتعلق بالجنايات 
المخالفات وكان من الأنسب لو لم  و الجنح الخطيرة فقط، و تخرج عنها الجنح البسيطة و

 ترد لفظ "خطيرة" في الاتفاقية كي لا يتحول المعنى.
                                                 

 ./ب من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية01/6المادة  - 1
 /جـ من نفس العهد.01/6المادة   - 2
 ./ب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان3/6المادة  - 3
 .مريكية لحقوق الإنسان/جـ من الاتفاقية الأ1/7المادة  - 4
 في محاكمة عادلة.من نفس الاتفاقية المتعلقة بالحق  1المادة   - 5
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ه ومن خلال الإطلاع على الاتفاقيتين السابقتين نجدهما قد حذتا حذو العهد إن 
 الدولي في إيراد هذا الحق ضمن نصوصهما و بصورة صريحة.

ومن خلال استقراء نصوص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب أجده لم 
لرغم من أهمية هذا يتناول نصا صريحا يتكلم عن حق المتهم في منحه مهلة لإعداد دفاعه با

 .1الحق، و يمكن القول أنه قد أشار إليه ضمنيا عند الكلام عرضا عن كفالة حق الدفاع

و الجدير بالذكر أنه كان من الأولى إيراد هذا الميثاق لنصوص تتضمن هذا الحق 
صراحة، خصوصا وأنه قد صدر في وقت متأخر مقارنة بالعهد الدولي وبالاتفاقيتين 

  الأمريكية لحقوق الإنسان.الأوروبية و 

فقد تناول صراحة إعطاء المتهم الوقت  بالنسبة للميثاق العربي لحقوق الإنسان
 .2والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه

 

 

                                                 
 ./ د من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب2/0المادة  - 1
 .الميثاق العربي لحقوق الإنسان من 03/7المادة  - 2



 

 

 
 

 
 الباب الثاني

أحكام حق الدفاع في قانون 
 الإجراءات الجزائية الجزائري 

والمواثيق الدولية
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 الباب الثاني
 الجزائري أحكام حق الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية 

 والمواثيق الدولية 
 

و يقع يجب إتاحة الفرصة الكاملة لحق الدفاع من خلال توفير الضمانات الكافية له 
جميع جوانب و متطلبات هذا الحق ل تهاكفال أيضا، و على عاتق الدولة الالتزام بذلك

ن ـــارس مـمـن يـيـورتــذ صـخـتــيبتمكين ممارسته على الوجه الذي يحقق العدالة. و هو 
لة ــامــكــرية الــه الحـحــنــب مــورة الأولى و جـــصــم الــهــتــمـــاعه إذا سلك الــم دفـهــمتــا الــلالهـخ
م ــهــتــمــار الــتــصمت، و إذا اخــي الــحق فــل الـامـــل له كــابــقــمــي الــه و فـــوالـــداء أقــي إبـــف
ق ـقـحـليات ـزامـتـي الــامــحـمــق الــاتــلى عــع عــقــدفاع، تـــق الـة حــارسـمـمـة لــيــانــثـصورة الــال

 ن حق الدفاع.ـة مــالغاي
ة رحلــل من مــاع في كـتهم لحقه في الدفـمـة الـارسـمـة مالفكـانون بـقـتم الــو اه 

م ـكـحــته بــت إدانـبـثـى أن تـرئ إلم بــهــى أساس أن المتـلالمحاكمة. و ذلك عق و يـقــحــتــال
 .اعــدفــوق الــقــحخــرق جراء  او رتب جزاء ات.ـائي بـضـق

 تم تقسيم الباب إلى ما يلي:ق ـــا سبــو من خلال م
 .دفاعـــق الــحممارسة المتهم لور ـــص :ل الأولــصـــفـــال 
 اع.  ـــدفـــالق ـحلم ـهـتـمـال ممارسةل ـــراحـــمل الثاني: ـصـفـال
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 ل الأولـــصـــالف
  الدفاع قـم لحـهـتــمـة الـمارسـور مــص

اذ ــخــي اتــا فـــيـلـر مــيــكـفــتـالــدأ بـبـه، يـيـة إلــوبــسـمنــع الــائـــوقــالـــم بـهـتـمـاط الـــحــا يــــدمــنــع
ه ـــل وضعـــام، هـــهــة الاتـــهـواجــي مــه فــدراتـــدى قــول مـــره حــيـكـفـع تـمــجـتـسـيـا فـــهـنـف مــوقــم
ن ــكــا لم تــم –ةــمــاكــحملة الــرحــة أي مــنهايــى الـتــح ا له وـــصيـخـدي شـصــالتــح بـــسمــي
لوب ـي أسـح فـم و الواضـيـلـسـر الـيـكـفـتـن الــعته مــنــام مــهـــة الاتــأو أن رهب -ةــايــنــة جــعــواقــال
دف ـهـه بـتـاركـشـى مــولـتـعِين ي ـ ي مـر فـكـفـيـة، فـي أدلة الإدانــة فـكـكـشـمــج الـحجـالــم بــدعـن مـيتم

 ام.ـهـدرء الات

م ـقسيـت تــأيــة ذلك ارتــدراســـول و على اثر ذلك يتخذ إحدى الصورتين لممارسة دفاعه 
 :نـيـثـحـبـى مــل الأول إلـصـفـال

 ة ــالـاع أصـدفــي الــم فـهـتـمـق الــالأول ح المبحث
 ة.ـالـوكــالــاع بــدفـي الـم فـهـتـمـق الـحـل يــانــث الثـحــبــمــال
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 المبحث الأول
 حق المتهم في الدفاع أصالة

و إبداء  1في إطار حق الدفاع يتولى المتهم ذلك بنفسه فله الحق في حرية الكلام
 أقواله التي تهدف إلى تفنيد أدلة الاتهام.

 كما له أن يسلك نقيض ذلك ويستعمل حقه في عدم الكلام أي التزام الصمت. 
المبحث الأول إلى مطلبين للوقوف على حق المتهم في الدفاع أصالة ارتأيت تقسيم 

صصت المطلب الأول حق المتهم في الدفاع عن نفسه بالكلام بحرية في حين خ يتناول
 الثاني لحق المتهم في الصمت.

 المطلب الأول
 عن نفسه بالكلام بحرية دفاع المتهم

حين يتولى المتهم ممارسة دفاعه بنفسه فإن هذا الأخير لا يظهر بالوجه المطلوب 
لا لما   رادته الحرةوالفعال ما لم يتكلم المتهم بكل حرية، كلاما خاليا من كل ما يؤثر على إ وا 

لحريته في الكلام أي معنى، وله في سبيل درء الاتهام الحق في إنكار التهمة وليتمكن أصبح 
من إبداء أقواله ويدعمها ويناقش ويرد على ما يوجه إليه يجب أن يكون له الحق في تقديم 

بداء دفوعه في كل من مرحلتي التحقيق و ليتمكن أيضا من الرد  المحاكمة. و الطلبات وا 
 .له الحق في أن تكون له الكلمة الأخيرة في المحاكمة جميع ما يقوم ضدهحتى للنهاية على 

                                                 
 .721فإبداء المتهم لأقواله في الواقع هو جوهر حق الدفاع للتفصيل، د. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص.  - 1
في المادة  2172ليها دستور له الحرية في التعبير عن رأيه حيث نص عإبداء الأقوال هو حق للإنسان لأن كل إنسان  

" حريات التعبير... مضمونة للمواطن" فإذا كان التشريع قد ضمن للمواطن أن يعبر عما يدور بداخله عن طريق : 84
 مواجهة خطر الاتهام.إبداءه لرأيه فإنه من باب أولى يبرز أكثر حق المتهم في إبداء أقواله بحرية كونه يبديها في ظل 
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بينما خصصت الفرع حق المتهم في إنكاره للتهمة لذلك عالجت في الفرع الأول  
بداء الدفوع ورصدت الفرع الثالث لحقه في أن يكون آخر  الثاني لحقه في تقديم الطلبات وا 

 كل من المواثيق الدولية و القوانين الوطنية.. وشملت الدراسة من يتكلم في المرافعة
 الفرع الأول

 المواثيق الدوليةالقوانين الداخلية و لتهمة في ا حق المتهم في إنكار
المحقق عندما يوجه التهمة فهو مسبقا يعلم أنه سيتلقى إحدى الاحتمالات الثلاث، إما 

عبارة عن وسيلة يدفع بها الاتهام أو الصمت، ويعد إنكار المتهم للتهمة  الإقرار أو الإنكار
عنه. ويعبر عن تلك الوسيلة بالكلام بحرية، وتعني هذه الأخيرة أنه حر في الإدلاء أو 

وذلك لأن  1الإنكار فالمتهم غير مجبر على قول الحقيقة، حيث يجوز له اللجوء للكذب
 المتهم لا يجوز تحليفه اليمين.

فـي ه ـتـجــالــما عـنـيـلال أولا بــن خــه مـتـاولـنـتنـيــن الــداخلية القــواي ـــق فـحـذا الــــة هـلـدراس
 ا.ــانيــلال ثـن خــمالــمــواثـيــق الــدوليــة 

 حق المتهم في إنكار التهمة في القوانين الداخلية أولا:
من خلال"أ" ورصدت "ب" قـانون الإجــراءات القوانين الإجرائية المقارنة درسته في 
 الجزائية الجزائري.

 
                                                 

بعدم معاقبة المتهم عن كذبه دفاعا عن نفسه، قرار صادر  –سابقا  –قضت الغرفة الجنائية الثانية بالمجلس الأعلى -1
 المرجع السابق، ،محمد محدةغير منشور( نقلا عن. ) 822تحت فهرس رقم 29882ملف رقم 27/72/7842بتاريخ 
لسنة  71المعدل بالقانون رقم 2117لسنة 9من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 274جاء في المادة و  .971ص.

أنه يحق للمتهم الإدلاء بأقوال غير صحيحة في معرض الدفاع عن نفسه سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.  2178
جابة المتهم كذبا عن أسئلة المحقق أو بعضها لا تعتبر شاه المرجع  ، طه جابر العلواني دة زور ولا يعاقب عليها، وا 

برأيي أن لا نجعل الكذب يرتقي لأن يكون حقا بل نعده رخصة يلجأ إليها المتهم لدرء الاتهام، لأن هدف . 87السابق، ص.
إلا أنه  أو كذبا، القضاء هو العدل وهذا الأخير يتنافى وجعل الكذب حقا ويمكن اعتباره حرية للمتهم في إبداء أقواله صدقا

من خلال ممارسة المتهم لرخصة الكذب فإنه يتعدي هدف درء الاتهام عنه إلى إلحاق ضرر بالغير ومثاله متهمين في 
 .يلصق التهمة بالآخر حدهما للكذب وقضية يلجأ أ
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 حق المتهم في إنكار للتهمة في القوانين الإجرائية المقارنة -أ
" لمــــعالجـــــة قــــانــون الإجراءات 7لتناول حق المتهم في إنكاره للتهمة خصصت "

انون الإجراءات الجنائية " ق2الإماراتي في حين درست من خلال " الجزائية الاتحادي
 .الفرنسي

 الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتيقانون -1
نـص قـانـون الإجــراءات الــجـــزائــية الاتــحــادي لدولــة الإمـارات عـــلـــى أنـــه عـــنــد بـــداية 

    الــتـحقـيــق في الجلسة ي سأل  المتهم عن هويته وتـتـلى عـلـيـه التهمة وتــــقــدم النيابــة العامــة 
طلباتهما، ثم يــسأل المتهم إذا ما كان معترفا -إن وجد-ـمدعي بالــحقـــوق المدنيــة و الـــ

لا فتسمع شهادة شهود الإثبات1بالجريمة فإذا اعترف تكتفي المحكمة بذلك وتحكم عليه  .2، وا 
ــه ويفهم من عــبــارة " إذا كــان مـعـتــــرفــا بـالجريمة...و إلا فتسمع شهادة الشهود.." أنـ 

كـمـا للمتهم حـريـة فـي الاعـتــراف لـه حــرية في الإنكار ومن خلالهـــا يـبـرز حـــق الـمـتهــم في 
 إنكار التهمة أي أنه إذا أنكر التهمة الموجهة إليه تقوم المحكمة بسماع شهود الإثبات.
ستعمل كما أن المنظم الإماراتي قـرر حماية جنائية للمتهم من خلال تجريمه كل من ي

ومن خلالها يبرز أكثر هذا الحق  3التعذيب أو أحد أشكاله مع متهم لحمله على الاعتراف
حيث بتجريمه التعذيب ما أراد إلا أن يترك للمتهم الحرية في الإدلاء بأقواله بعبارة بسيطة 

ــرمـــت الاعــتــداء كأن المشرع يقول للمتهم أنت حر إن أردت الإنــــكــــار فهــــو شــــأنــك لأنــــي جـ
 عـــلـــى حـــقـــــك هـــذا مـــن خــلال وسائــــل غـــيــر مــشـــروعـــة يـــمكــن أن تــقودك لـنقيــض الإنـــكـار.

 
 

                                                 
و ذلك إن اقتنعت المحكمة  باعترافه و تبين لها صدقه، تطبيقا لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي له  - 1

 الحرية في الأخذ بالاعتراف.
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 721/7المادة  - 2
 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي. 282المادة  - 3
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 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي-2
ي ـــــــهـــم فــــتـعـلــى حـــق الـــــــمم يـنـص ـة الـــفـــرنـــسي لـراءات الـجــنـائــيـد أن قــــــانــون الإجـــأج

إنـكـار التـهـمـة إلا أنـه أشـار إلـيـه ضـمـنيـا و هـو مــا يـفـهم مـن خـلال نـصـه عـلـى حــق الـمـتـهـم 
 . 1فــي الـصـمـت

و فـي الـمـقـابـل لـه الحـق في الـكـلام بـحـريـة بـخـصـوص الـتـهـمـة، و ذلك الــكلام لا 
و مـنــــه ـخـرج عـن مـســــلكـيـن يـخـتــــارهـــمـــا الـمـتـهـم إمـــا الإقـــــرار بـــــالتـهــمــــة أو إنــــــكـــــارهــــــا، ي

ــي أســــتــــنــــتـــــج حــــق الـمـتـهـم فــي إنـكـاره للتـهـمـة، إضــافــة إلــــى تـجــريـم الـمـــشـــرع الــفرنـــس
 .2للـــتـعــذيـب

 حق المتهم في إنكاره للتهمة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  -ب
لـلـمتهـــم أن يـنــكــر مــا نـسـب إلــيــه لأن حـقـه فــي الـــدفـــاع ي مَكِن ــــه مــن الـــجواب 

كــــمـــــا لـه كــامـــل الــحــق فـــي الإدلاء بــأقـــوالـــه بــحــريـــة، فـــــإن شـــاء تـــكـــلـم أو الــــــتزم  3بـــالإنـكــار
ــد ، و أجه ذلكر فـلنكر و إن أــــإن اعـــتـرف فهـو حه فم فـهــو حر فيما يقـــولـلالصمت و إذا تــك

ى لـه عيفهـــم من خلال نص ة إلا أنهراححـق صلــذا اص عــلى هـــم يــنري لئـجـــزاشـرع المأن الـ
 .4ق الصمتحـ

ي عدم الإدلاء بأي إقرار" فمادام أن ر فه حأنه بهعـبـارة " و يـنـبالتـمـعـن في فب 
المشرع منحه الحرية في عدم التصريح فبالمقابل له الحرية في الكلام والإدلاء بما يراه من 

                                                 
1 -Art 114/1 du la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale 

au droit de  l’Union européenne modifiant et complétant le code procédure pénale français 

.JORF n° 0189 du 18 août 2015.  http.// legifrance.gouv.fr. 

 
2-Art 222-1  du  la loi n° 92-684  du  22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du 

code pénale relative à la répression des crimes et délits contre les personnes modifiant et 

complétant le code pénale français  .JORF  n° 169 du 23 juillet 1992.    

 .718المرجع السابق، ص. ،بن ناصر الحماليسعود بن محمد  - 3
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 711المادة  - 4
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للتهمة، الاعتراف، أو نفيا للتهمة، إنكار التهمة، و منه يستخلص حق أقوال سواء إثباتا 
 المتهم في إنكار التهمة.

، و عليه يتجلى بوضوح حق إنكار 1كما جرم تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف 
 أخذ أقواله عنـــوة بــواسـطـة الـتـعـذيــب. الاعتداء على تم تجريمالمتهم للتهمة مـا دام أنه 

 
 حق المتهم في إنكاره التهمة في المواثيق الدوليةثانيا: 

خصصت لدراسة هذا الحق على الصعيد الدولي"أ"بينما رصدت"ب" لتناوله على 
 الصعيد الإقليمي

 حق المتهم في إنكاره للتهمة على الصعيد الدولي -أ
ـير إلى أن للمتهـم يشحــقـــوق الإنــســان نـصـا صريـحـا ي للمــن الإعـلان الـعــامم يـتـضل

ع الإخـضـاع ار إلـيـه ضـمـنـيـا و ذلك عـندما مــنه أشــي أن يـنـكـر الـتـهـمـة إلا أنق فــحال
حـصـول عـلــى ان وكــرامـتــه فــهــدفــه الـا بــشــخــص الإنــســـاسـ، حـيث أنــه يـشـكـل مسـ2للـتـعـذيـب

ذيـبــه مــعــنـاه أن ـه. ومـنـع تـعـالــمــتـهـم بـشـــأن الــوقــائـع الـمـنسوبــة إلـيـاعـتــراف أو مــعــلــومــات مــن 
عـلـيـه فـيـحـق لــه أن يـنـكـر  ي تخـضـع لإرادتــه وهـ الــه وفـي إبـــداء أقــو  ريــةحل الله كــام
 التــهـمـة.

ـم يـتـنـاول هــذا الـحـق صراحــة إلا أنــه عـهـد الـدولــي هــو الآخـــر لو بالــرجــوع إلــى الـ
 .3أشــار إلـيــه ضمـنـيـا عنـدما مـنـع تـعـذيــب الـمـتـهــم

أي  4متــهـم لا يـجبــر عـلى الـشهـــادة ضــد نـــفـسـه أو أن يعـترفلكــمـا نص على أن ا 
 م أن يكون شاهدا على نفسه.ه الحق في أن ينكر التهمة الـموجـهــة إليه، مادام أنه لا يلز أن ل

                                                 
 .من قانون العقوبات الجزائري  2/7رمكر  229المادة  -1
 .ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانم 1المادة  - 2
 بشأن الحقوق المدنية والسياسية. العهد الدولي من  1المادة  - 3
 /ز من نفس العهد.78/9المادة  - 4
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 حق المتهم في إنكاره للتهمة على الصعيد الإقليمي -ب
 ي إنكـــــــاره التهمــــة ـــــلم تنص الاتفاقيـــــــة الأوروبيــــة لحــقــوق الإنسان على حق المتهم ف

فلو لم يكن للمتهم الحق في  1تشير إليه ضمنيا إلا من خلال حظرها التعذيب و لم أر أنهـــــــا
 للوصول لاعترافه أو لمعلومات بشأن التهمة. 2أن ينكر التهمة لأجازت أحد أشكاله

أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و إن لم تتضمن نصا صريحا على هذا الحق  
على  من خلال النص على حق المتهم في أن لا يجبر 3إلا أنهـــا أشارت إلــيــه ضـمـنـيـا

 الشهادة ضد نفسه أو الاعـــتــــراف و ذلك عــلـى غـــرار مــا جـــاء فـي الــعـهــد الـــــدولــي.
وبـــالــرجــــوع إلـى الـمـيـثــاق الإفـريـقـي لحقــوق الإنـسـان و الـشـعـوب أجـــده لـم يـتـنـاول هذا  

 . 4ليه ضمنيا عندما منع التعذيبالحق صراحة إلا أنـه يـمـكـن الـقـول أنـه أشـار إ
أما فيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان لم يتناول بنص صريح هذا الحق إلا 

حق المتهم في أن لا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أنه أشار إليه ضمنيا عندما نص على 
 .6إلى جانب نصه على منع التعذيب 5أن يعترف بالذنب

لتشريعات الثلاث محل الدراسة قــد حذت حـذو المواثيق الدولية وأستنتج مما سبق أن ا
 و اكتــــــفت بالإشارة الضمنية لهذا لحق المتهم في إنكار التهمة.

دون الحاجة -طبيعي غالبا ما يلجأ إليه  لعل ذلك يرجع إلى أن إنكار المتهم أمر و 
تجريم التعذيب للحصول على وذلك في إطار دفع الاتهام عنه، خصوصا بعد  -إلى إقراره

 اعتراف بعد إنكار المتهم.

                                                 
 لأساسية.من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات ا 9المادة  - 1
أقصد أحد أنماط التعذيب وصوره من الاستجواب المطول أو التهديد أو استعمال الأساليب العلمية الحديثة أو تحليفه  - 2

 اليمين وغيرها. 
 الأمريكية لحقوق الإنسان.  /ز من الاتفاقية4/2المادة  - 3
 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 1المادة - 4
 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 72/2المادة  - 5
 من نفس الميثاق. 4المادة  - 6
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 الفرع الثاني
 القوانين الداخليةحق المتهم في تقديم الطلبات و إبداء الدفوع في 

 مواثيق الدوليةالو  
بداء الدفوع ضمانة أساسية في مجال حق المتهم في الكلام بحرية  تقديم الطلبات وا 

 .1حيث تتاح له الفرصة لتقديم ما يراه مناسباوحقه في الدفاع وهو من أبرز تطبيقاته 
وعالجتها في في القوانين الداخلية خصصت أولا لماهيتها بينما أفردت ثانيا لدراستها 

 من خلال ثالثا.المواثيق الدولية 
 أولا : ماهية الطلبات و الدفوع

ولها ــبــروط قـــشــلرق ــطــتـ"أ" وللخصصت له وع ـدفـات والـبـطلـصود بالـقـمـعرفة المل
 "."برصدت له 

 المقصود بالطلبات والدفوع-أ
الطلب هو المكنة المخولة لكل خصم في التماس أمر ما من المحكمة بوضعه 
موضع التنفيذ بغية الارتكاز عليه في تأييد وجهة نظره، أو تفنيد وجهة نظر الخصم الآخر 

، تطلق كلمة الطلب على الطلبات 2وتسهيل ممارسة حقوق الدفاع أمامها بشكل أفضل

                                                 
 .48المرجع السابق، ص. ،عبد الله بن منصور بن محمد البراك - 1
ه ـــــــفإن -ات ما يدعيه وتفنيد وجهة نظر الخصمــكطلب سماع شاهد لإثب-رهـــــة نظـــهــد وجـــد به المتهم تأييــالطلب إذا قص - 2

ة ــــه في الدعوى إما إيجابا بتأييد وجهة نظره أو سلبا بمحاولــــرتــــن نظـــــيكون حقا من حقوق الدفاع لأن غرضه الدفاع ع
فإنه يكون  -كطلب التأجيل للاستعداد -ل ممارسة حقوق الدفاعــــب تسهيـــة نظر الخصم، أما إذا قصد بالطلــــــــدحض وجه

وليس  –محمود صالح العادلي طبيعة الطلب كحق من حقوق الدفاع مفترضا من مفترضات حقوق الدفاع، و قد رجح
 عارضة فيه باعتبار أن السمة الغالبة صفته كحق دفاع، أما صفته كمفترض لحقوق الدفاع فهي -الحقوق  مفترضا لهذه

 .218المرجع السابق، ص. ،محمود صالح العادلي تكاد تنحصر في طلبات التأجيل،
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بالأخص طلبات التحقيق المعينة  جهة نظر الخصم و المعينة التي تتفق أو تختلف مع و
 .1التي يتوجه بها إلى المحكمة إثباتا لإدعائه، أو نفيا لإدعاء خصمه

أما الدفع فهو المكنة التي يستهدف بها كل خصم الحكم لصالحه أو تخفيف هذا 
ق كلمة الدفع في ــتطل 2وبمقتضاها يرد على إدعاءات الخصم الأخر شكلا وموضوعاالحكم 

على أوجه الدفاع الموضوعية أو القانونية التي يثيرها الخصم لتحقيق ة الإجراءات الجزائيـــ
 .3الدعوى  غايته من الخصومة في

 أقول أن الطلب يختلف عن الدفع في أن مصدر الطلب هو المتهم ومحتواه يؤيد
ضعاف  أفكار تجول بمخيلته مضمونها إثبات أمر معين هدفه الحصول على دليل نفي وا 
دليل الإدانة، أما الدفع مصدره الخصم والمتهم يرد على ما يدعيه خصمه ويسعى من خلاله 

 .4إلى أن يحكم لصالحه
 شروط قبول الطلبات و الدفوع-ب

روط ـــر شــوافــن تـد مــع لا بــدفــب أو الـلـطـل الـبـقـيـل واع وــعلى أن 6وعـــــدفــوال 5اتـبـلـطـال
ض ـويــــفــة تـغـصيـأتي بــأن لا ي ا وــازمـــون جــكــي أن يـــل فـــثــمــتــي ي وـوضوعـــو مـــا هــها مــنــم

                                                 
. عرفه نبيل صقر أنه "ما يتوجه به الخصم إلى المحكمة إثباتا لإدعائه أو نفيا 114، المرجع السابق، ص.رءوف عبيد - 1

، 2114لجزائية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ، الدفوع الجوهرية و طلبات الدفاع في المواد انبيل صقرلإدعاء خصمه" 
 .91ص.

 ،محمود صالح العادلي الدفع وسيلة يمارسها الخصم بهدف الحكم لصالحه وبهذا الوصف يعد حقا من حقوق الدفاع، -2
 .211ص. المرجع السابق،

 .114المرجع السابق، ص. ،رءوف عبيد - 3
 .212المرجع السابق، ص. ،محمد خميس و .221المرجع السابق، ص. ،حاتم بكارأنظر في ذلك المعني  - 4
عبد الله بن منصور بن  وما يليها. 971المرجع السابق، ص. ،عبد الحميد الشواربيبات راجع أنواع الطل للتفصيل في -5

 .218المرجع السابق، ص. ،محمود صالح العادلي . 42المرجع السابق، ص. ،محمد البراك
الدفوع الجوهرية وطلبات الدفاع في المواد الجزائية، المرجع  ،نبيل صقرللتفصيل في أنواع الدفوع وتقسيماتها راجع،  -6

، المرجع السابق، محمود صالح العادلي .وما يليها 118مرجع السابق، ص.ال ،رءوف عبيد .يليها وما 91السابق، ص.
 وما يليها. 241ص.
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ه ـعـمـســذي تــع الــدفــطلب أو الــال ،اءتــا إذا شــصرف لهـتـرك الــــحكمة أو تـى الر إلـالأم
دمه في ـقـيه مـلـر عـصـي حة، وـورة واضـصـه بـه بـي إليـرمــا يـان مـيـى بـلـل عـمـتـشـة يـمـكـحـمـال
 .1اـنـمـة أو ضـراحـنه صـازل عــنـتـلا ي ية، وـامـتـلباته الخـط

كما يكون منتجا في الدعوى أي ترى المحكمة فائدة من إجابته لأنه قد يؤدي إلى  
 مة ـت للمحكــد وضحــة قــــالواقع ا إذا كانتـــــم، أمـــــــــفي الدعوى بما يحقق مصلحة المتهالتأثير 

 .2نه مع الرد عليهـرض عـــعـا أن تــهـلـج فـتـنـر مـيــتحقيقه غ ورأت أن الأمر المطلوب
ي ــل فـمـحـي رره وـبـاب تــستند إلى أسبــره يـــيــــكما يجب أن يكون جديا أي من يث 

دمه ـــقـليه مـر عـصـم يـديا إذا لــــع جـدفــون الـكـلا ي ة، وـمـكـحـمـن الــه مــتـومات إجابــقــره مــــاهــظ
ير ـدفع غــدية أما الـجـه الـاتـيـل في طـحمـج يـتــنـمـع الـدفـــية والــامــتـــه الخـي طلباتـه فـك بــيتمس و
ر ـيـسـلة الـرقـع ة وـاطلـمـمـه الـرضـع غـواقـيدحضه ال ور ــاهظـده الـؤيـذي لا يـو الــهـدي فــجـال
 .3اـهـيـصل فـفـر الـيـأخـت دعوى وـي الـف

ي ـما فـرهـا أثـجـتـنـزم اعتماد عناصر الحكم على هذا الطلب أو الدفع فلكي يـــلـكما ي
زم ـلـة، يـغـائـاب سـأسبـب -رفضهما في حالة-اـمـهـيـلـرد عـال مة بالتعرض لهما، وـكـحـمـزام التال

ره أو ـاصـنـد عـى أحـندت إلـتـمدت على هذا الطلب أو الدفع، أو اسـتـة اعـمـكـحـمـكون الـأن ت
 .4ا إثباتا أو نفياــه في إصدار حكمهــابـبـأس

                                                 
الدفوع الجوهرية وطلبات الدفاع في المواد الجزائية، المرجع  ،نبيل صقر، 172، ص.المرجع السابق ،رءوف عبيد -1

 المرجع السابق، ،محمد خميس. 81المرجع السابق، ص. ،عبد الله بن منصور بن محمد البراك. 81السابق، ص.
 .971المرجع السابق، ص. ،عبد الحميد الشواربي. 714ص

 .718السابق، ص. المرجع ،محمد خميس - 2
، عبد الحميد الشواربي. 81، ص.الدفوع الجوهرية وطلبات الدفاع في المواد الجزائية، المرجع السابق ،نبيل صقر - 3

 .972ص. المرجع السابق،
 .177المرجع السابق، ص. ،رءوف عبيد.  81مرجع السابق، ص.ال ،عبد الله بن منصور بن محمد البراك  - 4
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كمة عليها ـرية فإن عدم رد المحـوهــاع الجـدفلوق اـقس حمـبات تـلـإذا كانت الط 
 .1دفاعــق الـحـب لالاـد إخـعـة، يـيـافــة كــغـسائبأسباب 
اب ــل بـفـبل قــع قـدفـب أو الـلـطـار الــثــيــية فـلــكـروط شـــر شـوافــــن تـد مــا لا بـمـك 

ه، ـنـراد مـمان الـيـلى بـل عـمـتـشـا أي يـحـدفع صريـب أو اللطون الــكـما يجب أن يـة، كـعـمرافـال
ث ـيـحـلا بـعـب أو الدفع أصل ثابت في أوراق الدعوى و أ ثِيرَ فـلـطـون الـكــأن ي بـجـما يـك
 .2مـكـحـد الـنـة عمحكمـصر الـت بـحـون تـكـي

 حق المتهم في تقديم الطلبات و إبداء الدفوع في القوانين الداخليةثانيا: 
لقانون  " ب "ضـمـن" أ " و خصصت  الــقـــوانـيـــن الإجــرائـيــة الـمـقـارنــةعالجـتـه فـــي 

 جــزائــيــة الـجـــزائـــري.الإجراءات ال
 القوانين الإجرائية المقارنةحق المتهم في الطلبات و الدفوع في  -أ

ه في " لمعــالجت7"و إبداء الدفوع خصـصـتق المـتـهم في تقديم الطلبات لـتناول ح
" قانون 2رسـت من خلال "ـن دي في حـيالإماراتادي حـــزائــية الاتالجـراءات قـانـون الإج

 ائية الفرنسي.الإجـراءات الجنـ
 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي -1

ات حـيث ـقـديـم الــطـلـبق تالإجـرائي الاتحـادي الإمــاراتي صـراحة عـلـى حـنـص الـقـانـون 
ا مـن الـخـصـوم وتـبـين الأسبــاب أن تـفـصـل في الـطلبـات التي تـقـدم له أوجـب عـلـى الـمـحـكـمـة

للمتهــم ذلك غـيــر ا يـجيــز ، أما بالنسبة لإبـداء الدفوع فلـــم أجــد نصـا صريحــ3التي تستند إليها
لى ـاراتي عمـن خلال نص المنـظـم الإم -ويستلزم منطقيــا -حـق بفـهـم ضمنياأن هــذا ال

 ـدفـع يـكـون رد المتهــم علــى مـا يدعيــه الـخـصـم.ة البات فبواسطـالطل

                                                 
 .129المرجع السابق، ص. ،رءوف عبيد - 1
مواد الجزائية، المرجع ، الدفوع الجوهرية وطلبات الدفاع في النبيل صقر. 718المرجع السابق، ص. ،محمد خميس  - 2

 .87السابق.
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 271المادة  - 3
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 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي-2
ق حـيث نــص عـلـى أنــه استثنــاء حة الـفـرنـسـي هــذا اليقـانـون الإجـراءات الجنائ ـاولتن

قبل كل دفــاع فـــي المــوضوع و لا تكــون  -ة أي الـدفوع الأولي -الـفـرعيــةيـتـم تـقـديـم الـمسائـل 
مـقـبولــة مـا لـم تـكـن بطبيـعتهــا تـنـفي الوقائع محل المتابعـــة، و لا تـكـون مـقـبـولــة أيضا مـا لـم 

 .1تـستنــد إلـى أفــعـال تـعتبــر حججــا أساسيــة يــقصــدهــا الـمـتـهـم
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  يحق المتهم في الطلبات و الدفوع ف -ب

 زم المحكمة أنــو أل 2راه لازما من طلباتـــــــة أن تطلب باسمه ما تسمــح القـــانـون للنياب
 .ـقابل منح للمتهم أيضا هذا الـحفي المق 3من ذلك اهتمكن

حيث نص على أن المحكمة المطروحة  4ــاول القــــانون إبداء المتهم للدفوعتنوقد  
أمامها الدعوى تفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص 

 .5القانون على خلاف ذلك
دفاع في الموضوع و لا يكون مقبـولا إلا دفع الأولي قبل أي ى إبــداء الكما نـــص عــل 
، و لا يكون جائـزا إلا إذا 6ة المتابعة أساس الجريمةت طبيعتـــــه تـنـفـي عــن الواقعإذا كانـ

 .1استندت المحكمة إلى وقـائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم

                                                 
1- Art 386 l’ordonnance n° 58-1296 du 23/12/1958 modifiant et complétant procédure pénale. 

http.// legifrance.gouv.fr. 
 .نون الإجراءات الجزائية الجزائري من قا 248/7المادة  - 2
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 248/2المادة  - 3
ومن ثمة  -إذا كان الدفع جوهريا طبعا -إبداء الدفوع يترتب عنه إلقاء التزام عن المحكمة بدراسة هذا الدفع والرد عليه - 4

في إطار ممارسة حقه  فإن المحكمة ستولي العناية اللازمة لدراسة الدفع والرد عليه وهذا يعتبر ضمانة من الضمانات المتهم
 ، وسائل دفع المسؤولية الجنائية عن المتهم، مجلة المنتدى القانوني،أحمد صابر حوحوة. في الدفاع بصورة عادلة ومتكامل

 .792. ص.2171العدد السابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 991المادة  - 5
 نفس القانون.من  997/7المادة  - 6
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لمحامي الدفاع حق الرد عن كل دفع أو طلب يتقدم به الأطراف أمام المحكمة وعلى  
 .2يمكنه من ذلك باعتبار الأمر يتعلق بحقوق الدفاع الرئيس أن
 ي لمـــــــــوارد فــي العـريــضـة التع الــــدفــرد على الــــــر ملزميــن بالــوقـضــاة الاســتـئـنـاف غي 

ـكـمـة عـن الـمـذكرات حـب الـماك ضــرورة لأن تـجيـ، وهـن3جــلسةاتب اليـؤشـر عليهــا الرئيس وكــ
 .4بالجـلســة  ةـالختامي
بداء الدفوع في المواثيق الدوليةحق المتهم في تقديم ثالثا:   الطلبات وا 

لـدراسـتـه عـلى الـصـعـيـد الــدولي خـصـصـت لـه "أ" و لتناوله على الصعيد الإقليمي 
 رصدت له "ب".

 حق المتهم في الطلبات و الدفوع على الصعيد الدولي -أ
يــر إلــى هــذا الـحـق ا يـشصـريــحــوق الإنســان نـصـا ي لـحـقـيـتـضـمــن الإعـــلان الـعــالمم ل
ـق، فـي أن ان الـحنـصـه عـلـى أن لـكل إنـــســ ه يـمـكـن اسـتـخـلاصـه ضـمـنـيـا مـن خلالإلا أن

ام مـحـكـمـة مـسـتــقــلــة نـــزيــهــة نــظــــراً عــــادلًا عـلـنـيـاً للفــصــل فــي حــقــوقــه ت نْظَرَ قضيتــه أمـ
 .5تـزامــاتــهوالـ

                                                                                                                                                         
ن         من نفس القانو  287ع طبقا للمادة دفو ـــــــمحكمة الجنايات في جميع المن نفس القانون وتفصل  997/2المادة  -1

 " ...المسائل العارضة...".
سنة الطبع،  المدينة و ، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثالث في المحاكمة، بدون دار نشر وعلي جروه - 2

إجراءات تجيز للأطراف ومحاميهم تقديم  912الفقرة الأولى من المادة قضت المحكمة العليا أنه" إذا كانت  .781ص.
 عـــــــطلبات ودفوع أثناء الجلسة فإن الفقرة الثانية من نفس المادة لا تلزم القضاة بالإجابة على هذه الطلبات والدفوع إلا إذا وق

مـن القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية  7847جانفي  79يـوم  ا" قــرار صـادرنلـمحـدد قــانـو إيداعهـــا عــلى الــوجــه الصحيح ا 
 .21ص. المرجع السابق، ،جيلالي بغدادي 29.771ي الطعن رقمف
 ،جيلالي بغدادي 982الجزء الثاني، ص. -مجموعة الأحكام -من الغرفة الجنائية  7828يناير  78قرار صادر يوم  - 3

 .21ص. المرجع السابق،
، قضاء المحكمة نبيل صقر. نقلا عن 21/18/7881بتاريخ  711112ملف رقم  7/7881المجلة القضائية العدد  -4

 .994جع السابق، صالعليا في الإجراءات الجزائية، الجزء الأول، المر 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 71المادة  - 5
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ـريـة دفــاع عن نفســــه بالكلام بـحو مـــن مـسـتـلزمات العدل أن يتمــكـــن الـمـتـهـم من الـــ 
بـدائــه لـمــن خــلال   دفــوعــه، و بذلك يتجسد دفاعه عن حقوقه.تـقـديـم طلبـاتـه وا 

ـم يـتـضـمن نـصـا صـريـحـا يـشير ونـفـس الـشـأن بـالـنـسـبـة للـعـهـد الـدولــي هــو الأخــر ل 
إلـى هـذا الـحــق، إلا أنــه يـمـكن اسـتـخـلاصــه ضـمـنـيا مـن خــلال نـصـه عـلــى حـق الـفــرد عـنـد 
الـفـصـل فـي أيــة تـهمة جــزائـية أن تكـون قـضيتــه مـحـل نـظـر مـنـصـف و عـلـنـي مـن قـبـل 

، و النـظر الـمـنـصف فـي الـقضيـة يـــستــدعي دفــــاع الـمـتـهـم 1ــاديــةمحكـمـة مخـتصة مـستقلـــة حي
 عــن نـفسه بالكـلام بـحريـة مـن خـلال تـقـديـم الـطلبـات و إبـداء الدفوع.

وتمكين المتهم من هذا  2كما نص على منح المتهم التسهيلات الكافية لإعداد دفاعه 
 المتهم من إعداد دفاعه. الحق بمثابة دعم وتسهيل يتمكن به

 حق المتهم في الطلبات و الدفوع على الصعيد الإقليمي -ب
ـحـق، هــــذا الى عـــلخـلـت الاتـفـاقـيـة الأوروبـيــة لحــقـوق الإنــســـان مـــن الـنــص صـــراحـــة 

شــخــص الـحـق فــــي أن تــنــظـر لال نــصـهــا عــلى أن لـكــل ــن خـه مــلاصـإلا أنـه يــمــكن استــخ
 .3فــي قـضـيـتـه بـــشـكل عـادل محكمة مستقلـــة و نزيهة

بداء دفوعه بهدف درء   و لا تتأتى العدالة ما لــم يتمكن المتهـــــــم من تقـــديم طلباته وا 
 ما نسب إليه.

 .4كما نصت أيضا على منح المتهم التسهيلات الكافية لإعداد دفاعه 
ة لحقـوق الإنسان وجدتها لم تنص صراحة على اء الاتفـاقية الأمــريــكيـر ومن استقـ 

ي لـمـتـهـم فـى حــق الصهـــا عـن خــلال نـن استخــلاصــه متقديـــم الطلبــات و الدفوع، إلا أنه يمكـ

                                                 
 .نية والسياسيةمن العهد الدولي بشأن الحقوق المد 78/7المادة  - 1
 .العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية /ب من78/9المادة  - 2
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 2/7المادة  - 3
 /ب من نفس الاتفاقية.2/9المادة  - 4
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ـن سبيــل مـن و الطلبات و الــدفوع عــبـــارة عـ 1اعــهداد دفـالوسائل المناسبة لإعـالحصول على 
 دفــاع.د الخلاله يتجسـ

بالرجوع إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب لم يتناول هذا الحق صراحة  
إلا أنه يمكن القول بأنه أشار إليه ضمنيا عندما نص على مبدأ قرينة البراءة الذي يقتضى 

 ، إلا أنه ما يلاحظ أن النص جاء فضفاضاً 2للدفاع عن المتهم تأمين الضمانات الضرورية
 يَج ب كافة الضمانات دون تحديد لها.

 تقديم خر لم يـنص صراحة علـــىان هو الآـربي لحقوق الإنسـعق الة للميــثــاــــــــــوبالنسب 
دفــــوع، إلا أنه يمكن استخلاصه من خلال نصه على حق المتهم في الـطـلـبـات و ال 

 .3التسهيلات الكافية لإعداد دفاعهالحصول على 
 الفرع الثالث

 حق المتهم أن يكون آخر من يتكلم في المرافعة
 المواثيق الدوليةالقوانين الداخلية و في 

 
م ـهـأقوالـراف من الإدلاء بـرغ الأطـفـى يـتـا حــمـائــاع قــدفــي الــم فــهـتـمـق الــى حــقـبـي
    شــاقــنـن من أن يــــعدهم خاتمة لما يقدم في الدعوى، كي يتمكـه بـتـمـلـكون كـتـم، فــوحججه

وهذا الحق يعد  4يرد على جميع الدلائل القائمة ضده يجب إعطائه فرصة الكلام الأخير و
 حرية.إحدى صور دفاع المتهم عن نفسه بالكلام ب

                                                 
 ./جـ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان4/2المادة  - 1
 .الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب /ب من الميثاق1/7المادة  - 2
 .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 72/2المادة  - 3
  عبد الحميد الشواربي أن أحد الخصوم إذا تكلم بعد المتهم أو إذا قدم مذكرة فإنه يجب أن تسأل المحكمة المتهم يرى  - 4

منحه الكلمة الأخيرة يدل على أنه لم يكن لديه ما يقوله فلا وأن  و وكيله عما إذا كان لديهما ما يعقبان به على تلك الأقوال.
 .724المرجع السابق، ص. ،عبد الحميد الشواربي  م في هذا الصدد.ـــــه على الحكــــــــيصح منه نعي
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المواثيق خصصت له أولا ولمعالجته في القوانين الداخلية لدراسة هذا الحق في  
 رصدت له ثانيا.الدولية 

 حق المتهم أن يكون آخر من يتكلم في المرافعة في القوانين الداخلية أولا:
خـصـصـت " ب " لــقـــانـــون ضمــــن" أ " و الإجــرائـيــة الـمـقــارنــة عــــالــجــتــه فــي الــقــوانـيــن 

 الإجـــراءات الــجـــزائــيــة الــجـــزائـــري.
 حق المتهم أن يكون آخر من يتكلم في المرافعة في القوانين الإجرائية المقارنة -أ

راءات انــون الإجـ" لـمـعــالـجـة قــ7ـهـم فــي إنـكاره للـتـهـمـة خـصـصـت "ـاول حـق الـمـتلــتــن
ة الإجــراءات الــجـنـائـيــ " قـانــون 2ت مـن خـــلال "جــزائــيـة الاتـحـادي الإماراتـي فـي حـيـن درسـالـ

 الـفرنـسـي.
 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي-1

لإجـرائــي الاتـحـادي لدولة الإمـــارات صراحـة حـــق المــتـهــم فــي أن ون اـاول الــقــانـنت
 ات و شهـــودعـد ســمــاع شهــود الإثــبـه بــي الـمـرافعــة حــيــث نــص أنر مـــن يـتـكـلـم فــيــكون آخــ

ـة العامـــة و للمتهم و لباقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، و في كل النـفـي، يجــــوز للنياب
 .1الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم

 الجنائية الفرنسيقانون الإجراءات -2
بعد الانتهاء من سماع أقوال الطرف جـــاء فــي قـــانون الإجـراءات الجنائية الفرنسي أنه 

 محاميه يـــقـــدم الــمــدعي الــعـــام طلباتــــــــه و يقدم المتهم و محاميه دفاعهـــــم و يسمح المدني أو
الكلمة  دائما تكون له سوف محاميه أو تهمالم و لكنالنيابة العامة، للطرف المدني و بالرد 

 .2الأخيــــرة

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 728المادة  - 1

2-Art 346/3du la loi n° 93-1013 du 24 août1993 modifiant la loi n° 93-2du 4 janvier1993  

portant réforme de la procédure pénale . JORF  du 25  août  1993. http.// legifrance.gouv.fr. 
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لحق إلا أنه لم و ما يلاحظ أن المنظم الإماراتي و إن نص صراحة على هذا ا 
ـرة بدل المتهم على عكس ما جاء في القانون ـلمة الأخيلكمي اة تناول المحايتناول إمكاني

 الفرنسي.
المرافعة في قانون الإجراءات الجزائية حق المتهم أن يكون آخر من يتكلم في  -ب

 الجزائري 
تناول القانون صراحة هذا الحق و عبر عنه في مادة مشابهة لما ورد في قانون 
الإجراءات الجنائية الفرنسي، حيث أنه متى انتهى التحقيق بالجلسة ت سْمَع  أقوال المدعي 

محامي و المتهم بعرض أوجه الدفاع و يقوم ال و تقوم النيابة بإبداء طلباتها المدني و محاميه
 ة و لكن الكلمـــــــــــة الأخيـــــــرة للمتهم ــــــــــــابة العامـــــو يسمح بالرد لكل من المدعي المدني و الني

 .2أكثر من موضع ، و قد نص على هذا الحق في1و محاميه دائما   
عقيب يبديها للمتهم أو محاميه الكلمة الأخيرة بعد كل كلمة أو ملاحظة أو ت 

راءات و الإشكاليات للـمـرافـعــات فــحسب بـل فــي كـل الإجـ ةالأطراف، و هذا ليــس بـالنسبـ
كان الأمر يخص حقوق الدفاع أو تحسين مركز المتهم في  ة إذاـالتي تطرح في الجلس

 .4رة هذا الحق و لو لأول مرة أمام المحكمة العلياو تجوز إثا  .3الدعوى 
اتفقت التشريعات الثلاث على تناول حق المتهم في أن يكون آخر من يتكلم في 

 المرافعة، إلا أنها لم تقرر إلزام المحكمة بتنبيه المتهم لذلك الحق.

                                                                                                                                                         

 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 918المادة  - 1
 نفس القانون  من 897/8و  919/9المادتان  - 2
 .781الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثالث في المحاكمة، المرجع السابق، ص. ،علي جروه - 3
المجلة القضائية  -29.211من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  7881أفريل  19قرار صادر يوم  - 4

لجزء مة العليا في الإجراءات الجزائية، ا، قضاء المحكنبيل صقر. 211ص. -7889العدد الأول لسنة  -للمحكمة العليا
 .81الأول، المرجع السابق. ص.
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نبيه أن يلزم المشرع الجزائري المحكمة بت -1إلى جانب بعض الفقه -وبناء عليه أرى  
ذا تنازل المتهم يكون ذلك صراحة،  المتهم بهذا الحق لتجنب إغفاله، فعلى المحكمة تنبيهه وا 
نظرا لما لهذا الحق من أهمية كونه آخر ما يسمعه القاضي قبل المداولة مما قد يؤثر في 

 حكمه خصوصا كون هذا الأخير يخضع للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي.
 يكون آخر من يتكلم في المرافعة في المواثيق الدوليةحق المتهم أن ثانيا: 

من اسـتـقراء الــمــواثــيــق سواء الصعــيــد الدولي أو الإقليمي لــم أجـــد نـصــا صريحا يشير 
لهـــذا الحق، إلا أنـــه يــمـكـن اسـتخلاصـــه ضمنيا مــن خلال النص على إعلام المتهم بالتهمة 

 لتتجسد فعلا المحاكمة العادلة. 2د عليهاو تمكينه من الـــر 
     وأقـول أن رد الـمـتـهـم عـلـى الاتـهــام يـجـب أن يــكــون للنــهــايــة فـمــن حـقــه أن يـــرد 

   و يبدي ملاحظاته حتى آخر لحظة فمن غير العدل أن تكون الكلمة الأخيرة لغير المتهم 
 و لا يعقب هذا الأخير عليها.

ظ اهتمام القوانين الوطنية بالنص على حق المتهم في أن يكون آخر من يتكلم و ألاح
 في المرافعة على العكس مما هو الحال في المواثيق الدولية. 

ولعل ذلك يرجع إلى اهتمام هذه الأخيرة بالنص على الحقوق البارزة التي من شأنها 
 ى القوانين الوطنية.ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، تاركة التفاصيل إل

إلا أن عدم إبراز المواثيق الدولية له لا ينتقص من شأنه، فهو برأيي يعد من  
المسلمات التي تجسدها قواعد العدالة والإنصاف ويبقى من القواعد الراسخة في ضمائر 

 القضاة الذين يسعون إلى تحقيق العدالة بإنصاف المظلوم.
 

 

                                                 
 .792المرجع السابق، ص.  ،محمد خميسأنظر رأي  - 1
تفاقية الأوروبية /أ و ب من الا2/9. المادة السياسية /أ و ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و78/2المادة  - 2

 .تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانجـ و د من الا / ب و4/2المادة  لحقوق الإنسان،
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 المطلب الثاني
 الصمتحق المتهم في 

إما  حينما يوجه الاتهام إلى الشخص، فإما أن يسلك اتجاه أن يدلى بأقواله بالكلام، و
عدم أخذه كاعتراف  إذا سلك هذا الأخير فيجب احترام حقه في ذلك، و الامتناع عنه و

المتهم ـــاحتراما لحقوق الإنسان ف يعد ذلك كضمانة للمتهم، و ضمني بالاتهام المنسوب إليه و
 له الإرادة في الكــلام أو السـكوت و لا يجوز الاعتداء على هذه الإرادة.إنسان 

ت في الفرع الأول ماهيته في حين خصصت ــاولـــنــلدراسة حق المتهم في الصمت ت 
 المواثيق الدولية.القوانين الداخلية و حق المتهم في الصمت في الفرع الثاني ل

 
 الفرع الأول

 ماهية حق المتهم في الصمت
صت ـصــن خـــكرتيـــلال فـن خــها مـاولتـنـتهم تــمنوح للمــمـق الصمت الـللتطرق لماهية ح

م ـق المتهــوني لحـــانـاس القـا للأســـردت ثانيـــنما أفـيـت بــي الصمــم فـــتهــمـق الـوم حـــأولا لمفه
 ت و أنواعه.ـي الصمــف

 أولا: مفهوم حق المتهم في الصمت
رق ـــ، وللتطم في الكلام من عدمهــتهـرية المــى حلدل عـت يــق الصمــحــراف بـتــالاع

ة ــ"ب" الطبيع يــت فــالجـا عـــق الصمت فيمـــت "أ" لمدلول حــق، خصصـذا الحـــون هــمـــمضـل
 انونية لهذا الحق.ــالق
 مدلول حق الصمت-أ

معناه أنه حين يتم إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، له أن يرفض  1حق الصمت
بأقواله أو رأيه فيها، وذلك باتخاذه السكوت وسيلة يمتنع بها عن الكلام للرد على  بأن يدلى

                                                 
الذي - 7144هناك من منح له القيمة الدستورية حيث جاء في التعديل الخامس من الدستور الأمريكي الصادر سنة  - 1

يجوز اتهام أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهدا "...أنه لا  -تعديلا 21يتألف من مقدمة وسبع مواد و 



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

811 

 

التهمة، و باتخاذ المتهم لهذا المسلك ي جْهَل  موقفه مما ن سِبَ إليه هل أنه ينكر التهمة أو أنه 
 يعتبر صمته اعترافا منه بالجريمة.؟ إلا أنه لا يجوز أن ي قِر  بها
وقد يسلك المتهم الصمت مؤقتا لحين حضور محاميه، كما أنه قد يكون الصمت  

 جزئيا أي يصمت المتهم عن الرد عن بعض الأسئلة الموجهة إليه دون الأخرى.
 ضمانالاعتراف بحق الصمت لا يدل لا على اختفاء الاعتراف بحرية ولا على 

  1.تجريم الذات و إنما ليجعل الاعتراف يحتل الصدارة في أدلة الإثبات ضد الحماية
أي إذا منح المتهم الحق في الصمت فإن ذلك لا يعوقه في أن يكون حرا في 

، وليس معناه أن حقه في الصمت الكلامالاعتراف أي يلجأ المتهم إلى الصمت و يحجم عن 
إنما ما  وال من شأنها أن تجرمه أي ت لْصِقَ التهمة به، ويشكل حاجزا في أن لا يدلى بأق

جعل الاعتراف له مكانة بين أدلة الإثبات هو أنه إذا كان للمتهم الحق في أن يصمت إلا 
أنه بالرغم من ذلك قام بالاعتراف فإن ذلك يدل على أن الاعتراف كان صادرا عن إرادة حرة 

 دون تعرضها لمؤثرات.
للدعوة لأن يكون للمتهم الحق في الصمت جاء بالموازاة مع انتقادات البوادر الأولى  

  .2الممارسة القضائية في جميع أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالتعذيب للحصول على الاعتراف

                                                                                                                                                         

حق عدم الإدلاء على "... 28/2في المادة  2177والمعدل سنة  7814..." كما نص الدستور الاسباني لسنة نفسه ضد
للإطلاع على الدستورين راجع موسوعة الدساتير الأجنبية بأقوال ضد النفس وبحق عدم الاعتراف بارتكاب الجريمة.." 

 المتاحة علة الموقع الإلكتروني التالي:
http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm 

 
1- Delphine Chalus, la dialectique «aveu – droit au silence» dans la manifestation de la 
vérité judiciaire en droit pénal comparé, p334, un article publié sur l'internet à l'adresse 
suivante : https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/10401_chalus.pdf.voir le 
23/02/2016.  
2- Delphine Chalus, op.cit ,p343. 

http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm
https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/10401_chalus.pdf.voir%20le%2023/02/2016
https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/10401_chalus.pdf.voir%20le%2023/02/2016
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للمتهم الحق في  1حق المتهم في الصمت يعد من مظاهر حق الفرد في الخصوصية
 . 2كن بها إلزامه على الإجابةالصمت استنادا إلى عدم وجود وسيلة مشروعة يم

كيفما يشاء ينبثق عن ذلك أن  بما أن القانون كفل للمتهم ممارسة دفاعه بحرية و
يعترف له بحق الصمت، و من زاوية أخرى لا يجوز المساس بهذا الحق عن طريق أخذ أو 

 نزع أو اعتداء على ذلك الصمت بأي صورة أو وسيلة.
المشروعة، التي يسلكها المتهم للدفاع عن نفسه حق المتهم في الصمت من الطرق 

في السكوت مصلحة كبيرة تحميه من الوقوع في الاستدراج، حتى لا يحيط نفسه  لأنه قد يجد
  بالظروف الصعبة التي يخلقها التحقيق، بالرغم من أن هذا الموقف قد يطيل فترة التحقيق 

 .3و يمد في أمدها
 الطبيعة القانونية لحق الصمت -ب

هناك من يرى أنه مجرد فهناك اختلاف بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحق الصمت، 
وضع يستفيد منه المتهم نتيجة لمبدأ قرينة البراءة الذي يلقي عبء الإثبات على النيابة، 

حق الإنسان في عدم  وهناك من يرى أن حق المتهم في الصمت هو حق طبيعي يتلازم و
 .4الكلام

                                                 
 ،عبد الحميد الشواربيفي نفسه. فمن حق المتهم أن لا يتسلل أحد إلى حياته الخاصة ويكشف عن أسراره الكامنة  - 1

 721ص. المرجع السابق،
فحق الصمت من الحقوق المقررة للمتهم سواء نص عليه القانون أم لم ينص فهو حق ليس في حاجة لتقريره و من   -2

لأنه ليس من الجدوى القول بغير ذلك، لأنه ليس هناك أي طريقة مشروعة لإخراج المتهم الذي   العبث عدم الاعتراف به
عبد الحميد  لمادي أو المعنوي لجعله يتكلم.يرغب في التزام الصمت عن موقفه. و لا يجوز اللجوء إلى وسائل الإكراه ا

المرجع  ،محمد خميس الصمت، أنظر ساس بحق المتهم في. للتفصيل في الم722، المرجع السابق، ص.الشواربي
 وما يليها. 729السابق، ص.

 
 .217المرجع السابق، ص. ،محمد علي السالم عياد الحلبي  - 3
 .88المرجع السابق، ص. ،عبد الله بن منصور بن محمد البراك  - 4



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

811 

 

الاتجاه الثاني وحجتي أن الرأي القائل بأن للمتهم أن يصمت كون أساند برأيي  و 
عبء الإثبات يقع على النيابة أقول أن ذلك ليس على إطلاقه هناك استثناءات ففي بعض 

فهنا على ماذا يستند حق الصمت  -كما بينت سابقا-الأحيان يقع عبء الإثبات على المتهم
الصمت هو حق للمتهم في عدم الكلام أراه القول بأن حق  في ظل قلب عبء الإثبات؟ و

الأقرب إلى الصواب فبما أنه يعلم بأن له أن يدلى بأقواله كما له أن يمتنع عن الإدلاء بأي 
 فذلك معناه حريته في الكلام. 1إقرار

أرى أنه إلى جانب أن حق المتهم في الصمت هو حق له في عدم الكلام يستند  و 
 ة لكن في الأحوال التي يكون عبء الإثبات على النيابة العامة.أيضا إلى مبدأ قرينة البراء

 ثانيا: الأساس القانوني لحق المتهم في الصمت و أنواعه
إذا كان قد منح المتهم الحق في الصمت، فما هو الأساس القانوني الذي يستند إليه؟ 

 "ب". ذلك رصدت له "أ" كما تناولت أنواع الصمت و خصصت لها ة عنـللإجاب
 الأساس القانوني لحق الصمت-أ

ة لذلك لا يطلب ــنتيجـراءة، و كــرينة البــالا لمبدأ قـمــأتي إعـت يــي الصمـم فــمتهـــق الــح
ؤيد ـــالب في الفقه يـإن الغـعليه ف ة المنسوبة إليه، وــــي التهمــــل لينفــم أي دليـديـقـــم تــمن المته

 .2له الحق في أن يلتزم الصمت داء أي أقوال، وـالكاملة في إبم الحرية ـنح المتهـــم
ذا ـــن هـــلص مــتخــســة أن تـحكملموز لـــجــلا ي و 3اعـــدفـقوق الـن حـــت مـــصمــق الـح 

 ه منـنـــد عـولـا تـو مراءة ـبــة النـريـــدأ قــبــمــة بـاحــي ذلك إطــان فـده و إلا كـنة ضــمت قريـالص
 . 1وق الدفاعــقـــح

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 711المادة  - 1
 .218، ص.2118، العراق ،98، العدد 77مجلة الرافدين للحقوق، المجلد الصمت،،حق المتهم في عباس فاضل سعيد-2
مهاله فرصة للتفكير ومراجعة نفسه حول  - 3 رِع هذا الحق  بغرض تحقيق هدفين: الأول جعل المتهم في حالة مريحة وا  ش 

كون المتهم تحت تأثير نفسي التصريحات التي يدلي بها أمام قاضي التحقيق، وهذا استبعاد لعنصر المفاجأة حتى لا ي
وانفعالي يجعله غير قادر على تمالك نفسه، ليس حرا في قول الحقيقة. أما الثاني فهو إعطاء المتهم مهلة تحضير دفاعه 
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اع ـــدفـي الـم فـهـتـمـة الــريــو حـــر و هـــاس آخــى أسد إلـنـــستــصمت يــق الــا أن حمــك
ي ـة فائيـنـدالة الجـا العـــيهــلـــوم عـقــتي تـة الــيـاسـز الأسـائـل أحد الركــثــمــــذي يـــال وه ـســفــن نـــع
  .2المعاصرة اتــمعــتــمجــال

و حرية المتهم في الدفاع ترتبط ارتباطا وثيقا بحق المتهم في أن لا يقدم دليلا ضد 
  وبالتالي يحق له الصمت. نفسه
 أنواع الصمت-ب

ع ــــــــصمت المتهم إما أن يكون طبيعيا عندما يكون الشخص أصم أو أبكم فلا يستطي
ما أن يكون يوجه إليه وهنا يلجأ إما للكتابة  عما الإجابة أو إلى خبير ليترجم إشاراته، وا 
فيكون الشخص طبيعيا متمتعا بجميع حواسه، لكنه يمتنع بإرادته عن الإجابة كأن  3متعمدا

يكون التزام الصمت كرد فعل للموقف العدائي الذي أحاط بالقبض عليه أو استجوابه أو 
يصمت خشية التورط في أقوال بقصد إنقاذ شخص عزيز هو الفاعل الحقيقي للجريمة، أو قد 

 .4لا يدرك معناها في عدم وجود محاميه أو أن محاميه نصحه بالتزام الصمت
وقد يلجأ الأصم أو الأبكم إلى الصمت المتعمد عندما تكون الإشارات الصادرة منه  

 .5ةــــدالة على رفضه أو امتناعه عن الإجاب
                                                                                                                                                         

، الموسوعة في علي جروهوهذه الفرصة تمكنه من الاستعداد النفسي والفكري دون أن يكون مكرها على الإجابة لذلك.
 .994الجزائية، المجلد الثاني في التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص.الإجراءات 

 .842المرجع السابق، ص. ،أحمد فتحي سرور  - 1
 . 712ص. المرجع السابق، ،عبد الله بن منصور بن محمد البراك - 2
 
نزل صديقته فيفضل من دوافع الصمت المتعمد الرغبة في إخفاء حقيقة الواقعة المرتكبة مثاله يضبط الشخص بم - 3

السكوت عن تهمة السرقة حفاظا على شرف صديقته أو يصمت المتهم نتيجة حالة نفسية تصيبه بسبب مواجهته سلطات 
عباس فاضل . ـلى الأسئلة العدالة أو عدم فهمه السؤال الموجه إليه أو رغبته في استشارة محاميه على طبيعة الإجابة عـ

 .218المرجع السابق، ص. ،سعيد
 بتصرف. 771المرجع السابق، ص.،  سمحمد خمي - 4
 .241المرجع السابق، ص. ، عباس فاضل سعيد - 5
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 الفرع الثاني
 الداخلية القوانينحق المتهم في الصمت في 

 المواثيق الدوليةو  
ان ـسـوق الإنـحقـدولية المعنية بــق الــائـوثــالالقوانين الداخلية و كذا ام ــدى اهتمـة مـعرفلم

بينما أفردت ثانيا القوانين الداخلية هم في الصمت خصصت أولا لتناوله في ـمتـق الــحـب
 .المواثيق الدولية في لدراسته
 الداخليةحق المتهم في الصمت في القوانين أولا: 

القوانــيـــن داخلـي ارتـأيت تــنــاول الــدراســة في لدراسة هـذا الـحـق فـي الـقــانــون ال
راءات ـــردت"ب" لحق الصمت في قـــانـون الإج"أ" في حين أفـة المقارنة من خلال الإجـرائــيـ
 ة الجزائري.الــجــزائـيـ

 القوانين الإجرائية المقارنةحق الصمت في   -أ
" لمعالجته قانون الإجــراءات الجـــزائـيـة 7لتناول حق المتهم في الصمت خصصت "

 .رنســـي" قانــون الإجــراءات الجنائية الفــ2ــن درســت مـن خــلال "الاتـحــادي الإمــاراتــي فــي حـي
 الإماراتي قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي-1

لم ينص هذا القانون صراحة على حق المتهم في الصمت إلا أنه أشار إليه ضمنيا 
عضو النيابة العامة بأن يثبت في المحضر ما قد يقوله المتهم من أقوال عند عندما ألزم 

و لفظة " قد " تفيد أنه يمكن للمتهم الإدلاء بأقواله كما  1إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه
كنه عدم إبداء أي أقوال بشأن التهمة، أي يمكنه أن يصمت. هنا المشرع لم يتناول ما إذا يم

                                                                                                                                                         

 
 
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي.  88المادة  - 1
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لم يبد أقوالا أي يسلك الصمت فإن ذلك يعد قرينة ضده وهذا ما يؤكد تماما استبعاد إنكار 
 المشرع الإماراتي لهذا الحق.

يا أو كما يستخلص هذا الحق من خلال نصه على حظر إيذاء المتهم سواءً ماد 
 أي منع نزع أقواله رغما عنه سواء عند إنكاره للتهمة أو عند سلوكه الصمت. 1معنويا

إلا أنــه و بالرجـــــوع إلـى قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات يبرز لنا بوضوح  
ـم لحمله حق المتهم في الصمت بتجريمه كل استعمال للتعذيب أو الـــقـــوة أو التهــديـــد مع مــتهــ

 .2عــلى الاعتــــراف بجريمـــة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنهـــــا
 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي-2

من  الإجراءات الجنائيــــــــة الفرنسي أجده تناول حــــق المتهم في الصمتبالنسبة لقانون 
 .3حقه في عدم التصريح إلا بحضور محاميه على خلال نصــه

إلى جانب أنه صد الأبواب التي يمكن أن يتم من خلالها الاعتداء على هذا الحق  
 .4من خلال تجريمه التعذيب

 حق الصمت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  -ب
دم الإجابة على ــــــــــكـلام وعمـــنـح الـــقــانــون للمـتـهـم الـحـق فــي الامـتــنــاع عـــن الــ

ة الموجهـــة إلـيـه، وليس له الحــق فــي الـصـمـت فـقـط، بــل ألـقـى عـلـى عــاتــق قــاضــي ـــــــــالأسئل

                                                 
 .نفس القانون من  2/9المــادة  - 1
المعدل بالقانون الاتحادي  7841( لسنة 9)من قانون العقوبات الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم  282المادة  -2

 .2111لسنة  98رقم 
 

3 - Art 114/1 du la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure 

pénale au droit de  l’Union européenne modifiant et complétant procédure pénale .JORF   

n° 0189 du 18 août 2015. http.// legifrance.gouv.fr. 

4- Art 222-1 du la loi  n° 92-684  modifiant et complétant le code pénale français. 

 سجن. خمسة عشر سنةب أعمال همجية أو للتعذيب أي شخص عاقبت على إخضاعو التي 
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فبعد أن يحيطه علما صراحة بالتهمة، ينبهه بأنه حر في  1الـتحـقـيـق واجـــب تـنـبـيـه بـهـذا الحق
الصمت مسلك سلبي من . إلا أن 2عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه إلى ذلك التنبيه في المحضر

 حيث أنه كثيرا من الأحيان يفسر ضد مصلحة المتهم. 3الناحية العملية
الجزائري والفرنسي  من خلال الإطلاع على القوانين محل الدراسة يتضح أن القانونين

لم يكتفيا بالنص على أن المتهم حر في الإدلاء بأقواله بل نصا على تنبيه المتهم بهذا 
الحق، غير أن القانون الإماراتي، لم يتناول هذه النقطة و اكتفى بالإشارة الضمنية لحق 

 المتهم في الصمت.
 حق المتهم في الصمت في المواثيق الدولية ثانيا:

لمتهم في الصمت في الوثائق الدولية خصصت "أ" لدراسته على الصعيد لدراسة حق ا
 الدولي. بينما رصدت "ب" لتناوله على الصعيد الإقليمي.

 حق الصمت على الصعيد الدولي  -أ
لم ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة على حق المتهم في الصمت، إلا 

 4خلال نصه على عدم جواز تعذيب الإنسانأنه يمكن القول بأنه أشار إليه ضمنيا من 
وعليه إذا فضل المتهم الصمت على الكلام فله ما أراد، ذلك أنه لا يجوز الاعتداء على هذا 

 الصمت من خلال التعذيب لحمل المتهم على الإدلاء بأقواله.

                                                 
وللمتهم الأمي الجاهل لهذا  لهذا التنبيه أهمية في تذكير المتهم الذي يمثل لأول مرة في حياته أمام سلطة التحقيق - 1

لا يتخذ سكوته دليلا ضده على خلاف المتهم صاحب السوابق العد لية له ثقافة الحق فيعتقد أنه ملزم بالإدلاء بأقواله، وا 
 19المرجع السابق، ص. ، رشيدة مسوسودراية. 

هذا المبدأ مأخوذ عن القانون الفرنسي، لكن مصدره الأصلي في  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 711المادة  - 2
، المجلد الثاني في التحقيق القضائي ،المرجع السابق، علي جروهالحقيقة يعود للقانون الانجليزي للتفصيل أكثر، أنظر 

 .998و 994ص.
 .771المرجع السابق، ص. ،محمد خميسللتفصيل  - 3
 
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1المادة  - 4
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وبالنسبة للعهد الدولي أجده هو الأخر لم ينص عليه صراحة، إلا أنه قد أشار إليه  
وذلك بعدم إكراه المتهم على الشهادة ضد  1يا من خلال عدم الإلزام على تجريم الذاتضمن

أي أن له الحرية في إبداء أقواله سواء ما يتعلق بإنكاره  2نفسه أو أن يعترف بأنه مذنب
للتهمة أو التزامه الصمت ما دام أنه غير مجبر على أن يدلي بأقوال ضد نفسه أو أن يقر 

 عال المجرمة.بأنه مرتكب الأف
 حق الصمت على الصعيد الإقليمي -ب

من استقرائي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أجدها لم تنص 
على حق الصمت صراحة، إلا أنه يمكن استخلاصه من خلال حظرها إخضاع الإنسان 

بيل الصمت فلا يجوز وعليه إذا سلك المتهم س 3للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة
 الحصول منه على أقوال عن طريق التعذيب لإجباره على الإدلاء بها عنوة.

و بالرجوع إلى الاتفاقيــــــة الأمـــــريكيــــة لحقوق الإنسان أجــــدها هي الأخرى لم تتناول  
ا بنصه -غرار ما ذهب إليه العهد الدولي -حـــق الصمت صراحة وأشارت إليه ضمنيا على

 .4على حق المتهم في عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه أو الإقرار بالجرم
و بالإطلاع على الميثاقين الإفريقي لحقوق الإنسان الشعوب فإنه لم يشير صراحة  

. على غرار 5لحق المتهم في الصمت لكن يمكن استخلاصه من خلال منعه تعذيب الإنسان
ية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية.  ما تناوله الإعلان العالمي و الاتفاق

ى غرار ما ذهب إليه العهــد عل –فيحين أن الميثـاق العربي لحقـوق الإنــســان قـد أشار إليه

                                                 
إلى أن حق المتهم في عدم تجريم نفسه ليس مرادفا لحق المتهم في الصمت  و ذلك كون الحق الأول  الإشارةتجدر  - 1

أوسع و أشمل من حق المتهم في الصمت بل هذا الأخير يندرج ضمنه فحق الصمت معناه الامتناع عن التصريح أو 
المتهم عن تقديم أي دليل إدانة ع ل امتناشمل التزام الصمت كما يشمالكلام في حين  حق المتهم في عدم تجريم الذات ي

 ضده.

 .بشأن الحقوق المدنية و السياسية/ز من العهد الدولي 78/9المادة  - 2
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية 9المادة  - 3
 /ز من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.4/2المادة  - 4
 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 4. و المادة الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من الميثاق 1المادة  - 5
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من خلال نصه على حق المتهم في أن لا يجبر على الشهادة  -ي و الاتفاقية الأمريكيةالدول
 .1ضـــد نفسه أو الاعتراف بالذنب

مما سبق عدم نص أي وثيقة دولية كانت أو إقليمية صراحة على حق المتهم  ويلاحظ
نما هو يعد  في الصمت إلا ما أمكن استخلاصه ضمنيا، و ذلك لا يعنى انتقاصا من شأنه وا 

 من المسلمات نظـــــرا لإقــــرار تلك الــــوثـــائـــق بـمـبـدأ قــريــنــة الـبــراءة.
لــكــن بــالـــرجـــوع إلـــى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولــيــة نــجــد قـــد تــنــاولــه  

صراحة و نص عــلى حــق إبــلاغ الـمتهــم قــبــل اسـتـجـوابـه بأن له الحق في التزام الصمت 
 . 2الذنب أو البراءة دون أن يكون عاملا في تقرير

 يـانـثـث الـبحـالم
 ةـالـوكـالـدفاع بـي الـم فـهـمتـق الـح

الأصل أن يتولى المتهم الدفاع عن نفسه بنفسه غير أنه نظرا لعدم قدرته الشخصية 
د يتولاها بالوكالة عنه شخص آخر ملم بالقانون وهو المحامي الذي يساعده بكل الوسائل ــق

 .3المشروعة
استعانة المتهم بمحام يعد أحد أبرز حقوق الدفاع، المحامى لا يساعد المتهم وحسب  

للوصول إلى براءته أو تخفيف العقوبة عنه إنما إلى جانب ذلك يساعد القاضي في الكشف 
 عن الحقيقة لتجسيد العدالة. 

إلى المبحث الثاني هذا للوقوف على حق المتهم في الدفاع بالوكالة ارتأيت تقسيم  
في حين الالتزامات المترتبة على حق الاستعانة بمحام الأول ماهية المحاماة و  مطلبين يتناول

                                                 
 ن الميثاق العربي لحقوق الإنسان.م 72/2المادة  - 1
 .حكمة الجنائية الدولية/ب من النظام الأساسي للم11/2المادة  - 2
 .911ق القضائي ،المرجع السابق، ص.المجلد الثاني في التحقيالموسوعة في الإجراءات الجزائية ، علي جروه، - 3
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خصصت الثاني لحق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وموقف 
 .المواثيق الدولية والقوانين الوطنية 

 ب الأولـلـمطـال
 للمحاماةلمهنة العام  الإطار

ذا كان حق المتهم في الدفاع ق ــح نما كفلته، وا  الدفاع حق أصيل والقوانين لم تقرره وا 
ذا عجز المتهم عن تولي دفاعه عن نفسه بنفسه الذي هو -يبرز بتوجيه الاتهام إليه، وا 

أو إذا اختار غير ذلك هنا يتولد لنا حق آخر يتمثل في حق المتهم في الاستعانة  -الأصل
 .ه في هذا المطلببمحامي و هو ما تناولت

و لدراسة ذلك تناولت في الفرع الأول ماهية المحاماة في حين خصصت الفرع  
 للالتزامات المترتبة على حق المتهم في الاستعانة بمحام.الثاني 

 الفرع الأول
 ماهية المحاماة

لدراسة ماهية المحاماة لا بد من التطرق لمفهومها وهو ما تناولته من خلال أولا في 
 رصدت ثانيا للطبيعة القانونية لحق الاستعانة بمحام.حين 

 أولا: مفهوم المحاماة
دف للدفاع ــهـا تــهــونــة كــلـيـبـن بالنزاهة و ة وــانــالأمــط بــرتبــة تـفـريــة شــنـهــــاة مــامـحــالم

ا ـمـيـاة فـامـحـمـف الــريــعــ"أ" ت لالــن خــاولت مــا يلي تنـنصرة المظلوم، و فيم ن الحقوق، وـــــــع
 ة أهميتها.ـجـالــمعــت " ب " لـصـصـخ
 تعريف المحاماة -أ

ومـســتـقـلة تـعــمل عـلى حمايـة وحـفظ حقـوق الـدفـاع وتـساهم في المحاماة مهنة حرة 
  .1احترام مبدأ سيادة القانون  وة ـــتحـقـيق الـعـدال

                                                 
 11دد ـــــــج.ر ع، يـــتضـمن تــنظــيم مهنة المحاماة 2179رتوبأك 28ـؤرخ في م 11-79قـانـون رقـم  من 2المادة  -1

 .2179أكتوبر  91صادر بتاريخ 
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فيه، وكذلك المتهم والمسئول عن الحقوق المحامي هو كل مدافع عن المشتبه  و
المدنية والمجني عليه والمدعي المدني، رخص له بذلك قانونا، له حقوق و واجبات يحددها 

و يعرف المحامي اصطلاحا بأنه الذي  .1القانون مستمدة من دوره في الدعوى الجزائية
ات ـــموكله أمام الهيئيمارس المحاماة أو يكون مقيدا لدى نقابة المحامين ويقوم بتمثيل 

اة و يقدم الاستشارات ــــــــانون المحامــــا لقـــه وفقــوق موكلــقــن حــدفاع عــية للـبـأديـــالقضائية والت
 .2القانونية

 أهمية المحاماة-ب
ه ــكسبــلحضور المحامي مردود نفسي على المتهم الذي يحس بوجود المساعدة في

دور ـول دون صـه و يحـزان في إجاباتـلى الاتـده عـاعـسـث ييسي، حـدوء والتوازن النفـاله
لإجراءات لفهم المحامي للجوانب القانونية  مرده إلىه مردود فني،ير إرادية كما لـرافات غـتــاع

ة ـطـلـسـن الــيـب ر وـيـذا الأخـز هـن مركـيـوازن بـالتي تتخذ ضد المتهم، مما يمكنه من إعادة الت
ض أي ـهـجـي يــامــود المحـــراءات ضده. و يتمثل المردود الوقائي، في أن وجـذ الإجـخـتـتي تــال
راءات فوجود المحامي يجعل المتهم ــــــاذ الإجــخـي اتــة فـزاهـنـدم الــال عـمـتـاح حراف وـة للانــني

 .3بعيدا عن  الإهانة أو الازدراء
 بمحامثانيا: الطبيعة القانونية لحق الاستعانة 

لإيضاح طبيعة الاستعانة بمحام يجب معرفة ما إذا كانت هذه الاستعانة حقاً أم 
ين الحق والحرية ـرية بـوهــجـروق الــق الفــطبيــاؤل تــســذا التـــن هـــة عــابــارتأيت للإج ؟4حريةً 

 إلى أن الاستعانة بمحام حق أكثر منه حرية. و خلصت ،على حقوق الدفاع
الحق يرد على محل محدد أو قابل للتحديد أما الحرية فلا ترد على محل محدد 
بطبيعته أو قابل للتحديد بأي طريقة فهي عبارة عن أوضاع عامة غير مقيدة بحدود 

                                                 
 .118المرجع السابق، ص.  ،أحمد عبد الحميد الدسوقي -1
  .714المرجع السابق، ص.،  طاهري حسين  - 2
 . بتصرف.778ص.لمرجع السابق، ، اعبد الله بن منصور بن محمد البراكللتفصيل  - 3
 نفس الصفحة. ،المرجع نفس  - 4
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ان ـواء كـي سـامـحـمـص الـخـى شـلـرد عـه يـأنـوح للمتهم يتحدد بـنـمـمــهنا الحق ال، 1واضحة
ير معين بذاته أو غير معين. فنقول للمتهم الحق في الاستعانة بمحامي، و بعدها ـذا الأخــــه

نقول للمتهم الحرية في ممارسة هذا الحق من عدمه . هنا لم نحدد بوضع واضح الاستعانة 
 من عدمها. 

الحق يقابله دائما التزام في مواجهة الغير سواء كان الغير شخصا معينا أو كافة 
المتهم إذا أستعمل حقه واستعان بمحامي فإن هذا  2ية العامة لا يقابلها التزامالناس بينما الحر 

الأخير الذي يمثل الغير يقع على عاتقه التزامات كالدفاع عن مصالح المتهم والتزامه بالسر 
المهني، بينما القول بأنه حرية فإنه لا يقابلها أي التزام. أرى أن المشرع الجزائري قد حدد 

تعانة بمحامي حيث نص بأنه "على قاضي التحقيق أن يوجه المتهم بأن له الحق طبيعة الاس
أي حقه في الاستعانة بمحامي يخول له حرية اختياره أي تعيين  3في اختيار محام عنه..."

 محامي، ولم ينص مباشرة على أن المتهم له حرية تعيين محامي.
 الفرع الثاني
 المفروضة على المحاميحقوق المتهم من خلال الواجبات 

سِه في حقه فإنه يقع على  حين يتم تعيين المحامي مدافعا عن المتهم، فإن بمجرد تأس 
 .عاتقه التزامات تتبلور في مجملها حول تحقيق دفاع متين للمتهم

لدراسة ذلك خصصت أولا لالتزام المحامي بتمثيل موكله والدفاع عن مصالحه بينما  
 ام المحامي بعدم إفشاء أسرار موكله. أفردت رصدت ثانيا لالتز 

 
 

                                                 
، المدخل للعلوم القانونية، الجزء الثاني" نظرية الحق"، منشورات بيرتي، الجزائر، دون ذكر السنة،  الجيلالي عجة - 1

 .27ص.
 .22المرجع، ص.نفس  - 2
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 711المادة  - 3
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 أولا: التزام المحامي بتمثيل الموكل و الدفاع عن مصالحه
ه أن ـنـكـمـل لا يــوكيــتـل الـبـإذا ق و 1لـــوكــل أي مـيـثـمـض تــول أو رفـبـق قـي حـامــحـللم

، 2اعهـــه من تحضـير دفـنـيـــكـمـتـلـ بـاسـنـمـت الــوقــي الـه فـلــوكـار مـــبـد إخـــعــحى عنه إلا بـنـتـي
ـر ــــيـدابـــذ الـتـخــــتـيو  3صحـنـدم له الـقـي نه وـدفاع عـال ه وـــلـوكـدة مــاعـــسـولى مـتـا يـمـك
 .4ذــيــفــنـتـز الــيـا حـــهـعـــوض له وــوكــالح مـومص  ـوق ـقـة حـــايـــة لحـمـــــروريـــضة الـــيونـــانـــالـق

ا ــهـــليعلم من خلال 5القضائية رــاره بالأوامـم إخطــتــم، يــهــتــل المــثــمـــه يــكونـل و 
 بمجريات القضية.

ى ـالأول 6الـــن الأعمــن مــفتيــائــدائي بطـــق الابتـــة التحقيــي مرحلــي فــمحامــوم الــقــي 
بات ـلــدم طـــــقـــيي ــونــانــاد القـعـيــمـي الـف 8ةــهـواجـمــال و 7جوابــتـر الاســحضــة فيــال إيجابيـأعم
أما  10رةــبــراء خــب إجـأو طل 9ةـنـايــراء معــد أو إجــاهـاع شــب سمـطلـق كـقيـحتاضي الــقـل

                                                 
المنظم لمهنة المحاماة مع مراعاة التعيين في إطار المساعدة القضائية، المادة  11-79من قـانـون رقــم  28طبقا للمادة  - 1

 من نفس القانون.  77
مثيل المحامي في أي مرحلة وعليه إعلام المحامي بذلك، المادة من نفس القانون . و للموكل إنهاء ت 72/7المادة  - 2

 من نفس القانون. 72/8
  .من نفس القانون. راجع أيضا المبدأ الخامس عشر من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين أن المحامي 1المادة  -3
 المنظم لمهنة المحاماة. 11-79من قـانـون رقــم  71المادة  - 4
قسنطينة،  جامعة الإخوة منتوري، كلية الحقوق، . قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه،فوزي عمارة للتفصيل راجع. - 5

 .وما يليها 917، ص.2171
، حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بين النمط المثالي والنمط الواقعي، دار النهضة أحمد هلالي عبد الإله - 6

 و ما يليها. 42ص. ،7881العربية، القاهرة، 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 711المادة  - 7
 من نفس القانون. 711المادة  - 8
 نفس القانون.مكرر من  28المادة  - 9

 .من نفس القانون  789/7المادة - 10
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ة الإجراءات ــلامـلى ســة عـــابـــي الرقـــمثل فــقدية وتتـالن ةاركــمشـي الـمثل فـة تتـانيـة الثـالطائف
 .1ي التحقيقــاضــــر قـــي أوامــاف فــنــئــعن طريق الطعن بالاست

رض أوجه ـــعـــي يقوم بالمرافعات و ات وــيحضر الجلس ةــاكمـمحـة الـلـرحـي مـــوف 
ارة ـــعبــشفهية ب يعد مذكرات خطية و و 3يبدي الدفوع يقدم الطلبات و و 2مـــن المتهـــه عــاعـــدف
م ــون للمتهــانــا القـهـلـفـتي كــدفاع الــوق الــقــاحترام ح راءات وــة الإجــلى شرعيــل عـرى يعمـــأخ
 ه كل من المحقق والقاضي إليها في حالة المساس أو الإخلال بها.ـبـنـيـف

، ليس 4ةــارضــعـتـالح مـصــل مـدم تمثيــه عـضي منـقتــم يـتهـمـن الــي عـامـمحـاع الــدف
روف ــــــددين ما دامت ظــــــن متعــــاع عن متهميـــــام واحد الدفـــــهناك مانع من أن يتولى مح

ة ـــماكــحـمــراءات الــإن إجــبقيامه ف والحهم ــصــمن ـيـارض بـعـؤدي قيام تـــا لا يــزهــركــة ومـــالواقع
 .5دفاعـالق ـــحـلال بـة للإخــون معيبــكــت

ارض عدم صلاحية المحامي للحضور مع أكثر من متهم لتعارض ــعـــد بالتـيقص 
مصلحة كل منهما مع الآخر وتظهر هذه الصورة إذا كان أحد المتهمين اعترف على متهم 

 ستطيعــا، إذ لا يـحام واحد الدفاع عنهمولى مـــآخر بأنه مرتكب الحادث فلا يصح أن يت
ي ــة كذلك إذا كان دفاع أحد المتهمين يتحتم عليه أن يلقالتوفيق بين هذه المراكز المضطرب

 .6الحادث على المحرض ارهــاعتبـر بـختهم آـى ملــسؤولية عـمــاع الـالدف

                                                 
 نفس القانون من  712المادة  - 1
 من نفس القانون. 918/9المادة  - 2
 من  نفس القانون. 912/7المادة  - 3
" لا  41/2و ما أشارت إليه المادة  المنظم لمهنة المحاماة. 11-79من قانون رقم  71و هو ما تناولته المادة  - 4

يتضمن النظام الداخلي  2171ديسمبر سنة  78يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة" من قرار وزاري مؤرخ في 
 .2172ماي  4صادر بتاريخ  24د لمهنة المحاماة. ج.ر عد

 .822المرجع السابق، ص. ،رؤوف عبيد - 5
، محكمة الجنايات دراسة لنشاطها ودور الدفاع أمامها على ضوء قضاء النقض، منشأة المعارف عبد الحكم فودة - 6

توكيل  . أضرب مثال عن هذه الصورة، شخصين متهمين بخطف رضيع واتفقا على212، ص.7882الإسكندرية، مصر، 
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والصورة الأخرى لتعارض المصلحة أن يتبادل المتهمان الاتهام، بحيث تشيع التهمة  
 .1بينهما، أو يؤدي ثبوت التهمة على أحدهما إلى براءة الآخر

يتعين على المحامي أن يرفض الدفاع عن أكثر من متهم إذا أحس أن هناك  
كان هو غير مقتنع بذلك تعارض في المصلحة فكيف سيقنع المحكمة ببراءة المتهمين، إذا 

 . 2لتضارب موقف كل متهم
وينتفي التعارض إذا كان المحامي في خطته الدفاعية لا يستشعر أي حرج في الدفاع 

. كما يحرص على 3عن المتهمين وأنه سيعمل إلى إقناع المحكمة بما يحسن موقفهما معا
 ن الضياع.مصالح موكله بمحافظته على المستندات التي يقدمها له ويحفظها م

  ثانيا: التزام المحامي بعدم إفشاء أسرار موكله
 هذا التزام على يجب أن يـحـافظ المحامي عـلـى أسرار موكله وأن يكتم السر المهني و

قاضي التحقيق أن يستدعي أمامه كل  مثلا يستطيعولو استدعي للشهادة  ه حتىــعاتق
أنه لا يجوز بأي حال تكليف المحامي بالشهادة ، إلا 4شهادته رى فائدة من سماعـــــــــشخص ي

عن المعلومات التي وصلت إليه بسبب ممارسته مهنته ذلك لأنه مقيد بسر  5ضد موكله
 .6ةـفـصـذه الـهـه بــع عن المتهم فيما وصل إلى علمـدافـمـادة الـــالمهنة، فلا يجوز سماع شه

                                                                                                                                                         

محام واحد للدفاع عنهما، ثم يعترف أحدهما بما نسب إليه، ويقر بأنه خبأ الرضيع بمنزله بعد أن خطفه شريكه، بالتالي 
 يصبح المتهم المقر عبارة عن شاهد إثبات ضد المتهم الآخر.

يتبادلان التهمة حول من ضغط  ،. أضرب مثال عن هذه الصورة، متهمين في جريمة قتــل211.نفس المرجع، ص - 1
 زناد. لا يصح تولى نفس المحامي الدفاع عنهما لتعارض المصالح. العلى 

، أحمد فتحي سرور ما يليها و 781، المرجع السابق، ص.محمد خميس. للتفصيل أنظر.211، ص.نفس المرحع -2
 .848المرجع السابق،ص.

 .221إلى 218. للتفصيل أكثر أنظر الصفحات من214المرجع السابق، ص. ،عبد الحكم فودة - 3
من نفس القانون مراعاة الأحكام  81/7من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. وتناولت المادة  44طبقا للمادة  - 4

 القانونية المتعلقة بسر المهنة.
 .798المرجع السابق، ص. ،الفقه و القضاءالإخلال بحق الدفاع في ضوء  ،عبد الحميد الشواربي - 5
أما الأشخاص الآخرون من المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون، المادة  - 6

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 292
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كتمان المحامي على واجب آثر واجب  و مما سبق يتضح أن المشرع الجزائري  
 مساعدة السلطة القضائية حيث أن الالتزام بواجب الكتمان يجسد حقوق الدفاع.

وهناك حالات يجيز فيها القانون  1المشرع الجزائري حماية جنائية للسر المهني وفر 
أجد أن المشرع الجزائري قدم واجب التبليغ على  917/2، ومن الرجوع إلى المادة 2إفشاءه
ذا كان القانون قد أعفى الأطباء ومن في حكمهم مبدأ من الالتزام  3كتمان السر المهني، وا 

 بالسر المهني أمام القضاء كون ذلك السر ينطوي على جريمة الإجهاض؟ فما هو الوضع 
 في حال المحامي والمتهم؟

في  4ماذا لو اعترف المتهم لمحاميه أنه سيرتكب جريمة أخرى لدرء التهمة عنه 
كأن يخبره بأنه سيكلف شاهدي زور  .الجريمة المتابع من أجلها أو التخفيف من عقوبتها

ريد التخلص ـللإدلاء بشهادتهما أو أنه سيقوم بتزوير وثيقة ما، أو يوجد شاهد إثبات ضده ي

                                                 

 .من قانون العقوبات الجزائري  917/7المادة  - 1
مـــن قــانــون  29و 21مــن قــانــون الــعـقــوبــات الجزائري. و مـنـهــا مـا ورد في نصوص خاصة كالمادة  917/2الــمــادة  - 2

، ج.ر عدد ل الإرهاب و مكافحتهمايوتمو  الأموالالوقاية من تبيض بيتعلق  2111فبراير 12مؤرخ في 17-11قانون رقم 
صادر  4ج.ر عدد  2171فبراير  71مؤرخ في  12-71معدل و متمم بالقانون رقم  .2111فبراير  8صادر بتاريخ  77

أنه يتعين على جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الواردين في  21حيث نصت المادة .2171فبراير  71بتاريخ 

منه أيضا أنه لا تتخذ أي  29منه الإخطار بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة، ونصت المادة  78المادة 
و المادة بالشبهة عن حسن نية.   متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني للأشخاص أو المسيرين... الذين أخطروا

صادر بتاريخ  78، ج.ر عدد يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2112فبراير 21مؤرخ في  17-12رقم  من قانون  81
في هذا عقوبة كل شخص يعلم بحكم مهنته .. بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها  نصت على .2112مارس  4

 .القانون ولم يبلغ عنها
 من قانون العقوبات الجزائري. 917/7الجراحون و الصيادلة والقابلات حسب ما ورد في المادة  - 3
مودع السر على وفق حريته الشخصية لا يقبل إفشاء سره، إلا أنه على حسب حالة الضرورة قد يتعين هذا الإفشاء  -4

، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، دار الكتب والوثائق جمال محمد مصطفىليحول دون وقوع الجريمة، 
 .78، ص.  2118بغداد ،
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م من الي ففي هذه الحالة هل المحامي ملزم بالتبليغ على الرغــغ مـلـبـمـه بــاتــمنه بقتله أو إسك
 مبدأ كتمان السر المهني أو أنه ملزم بالكتمان بالرغم من واجب الإبلاغ؟

من رأت على  1لقد سكت المشرع الجزائري في هذا الشأن، إلا أن هناك من القوانين
المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق 

الحكمة  و .2كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحةإذا  مهنته إذا طلب منه ذلك، إلا
، وقد ترك 3من ذلك واضحة تبليغ السلطات بالجناية أو الجنحة قبل وقوعها للمبادرة بمنعها

لا تتضمن قاعدة آمرة على وجوب التبليغ  أي  4ذلك لتقدير المحامي حيث يظهر أن المادة
 الأمر جوازي. وعليه يبقى ضمير المحامي هو الحَكَمْ.

                                                 

. متاح على الموقع 2114لسنة  781المعدل بالقانون رقم 7849لسنة 71من قانون المحاماة المصري رقم 21المادة  - 1
من نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم  29. المادة /http://www.lawyers-gate.com/vbالإلكتروني التالي: 

لا يجوز للمحامي أن يفشي سر أؤتمن عليه ما لم  2117رأكتوب 71موافق  7822رجب 24( بتاريخ 94الملكي رقم )م/
أطلع  http://www.tahadi.com.sa/6.pdfعلى الموقع الإلكتروني التالي:  يخالف ذلك مقتضى شرعيا طبقا متاح

الفرنسي تعاقب بالحبس ثلاث سنوات وغرامة من قانون العقوبات  7-898. المادة 11/12/2172على الموقعين يوم: 
أورو كل شخص يعلم بجريمة يمكن أن يتم تداركها أو يحتمل ارتكابها، ولا يبلغ السلطات بها. ويخضع  81111قدرها 

 المحامي لنص هذه المادة للتفصيل راجع:
 -Morgane Woloch, Le secret professionnel de l’avocat, Mémoire de Master, Université 
Panthéon -Assas Paris II, 2010, p.31-40.       

 . 872المرجع السابق، ص.  ،رؤوف عبيدمحامي للسر المهني، راجع أيضا إفشاء ال -
إذا حصل نزاع بينه و بين ، من شأنه منع ارتكاب الجريمةه المهنة في حالة ما إذا كان إفشاءيتحلل المحامي من سر  - 2

موكله أمام القضاء فعندئذ يحق للمحامي أن يفشي المعلومات التي بحوزته ، إذا كان ذلك من مستلزمات الدفاع عن نفسه 
محمد عبد الله حمود، المسؤولية التأديبية للمحامي على واجب المحافظة على الأسرار. لأن حق الدفاع في هذه الحالة يقدم 

 .291، ص.2118 ، الإمارات العربية المتحدة،27العدد القانون، ماراتي والمقارن، مجلة الشريعة و لإفي القانون ا
قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا استطلع أحد المتهمين رأي محاميه في أن يتفق مع أحد الشهود على أن يشهد  - 3

. 228ص.711 القواعد القانونية رقم21/72/7899زورا فمن واجب المحامي الإفشاء لمنع وقوع الجريمة. نقض مصري 
،  2118مصر،  ركز القومي للإصدارات القانونية،الم ئي،حق الدفاع أمام القضاء الجنا ،إيهاب عبد المطلبنقلا عن 

 .27ص.
 من قانون المحاماة المصري. المرجع السابق. 21المادة  - 4

http://www.tahadi.com.sa/6.pdf
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إن سرية ما يدلي به المتهم لمحاميه ضمانة لحق الاستعانة بمدافع، وعلى الرغم من  
الايجابيات التي تحققها على رأسها طمأنة المتهم في أن ما يدلى به من أسرار هي عند 

، إلا أن هذا 1ه القانون بكتمان السر، ومخالفة ذلك يعرض المحامي للعقابشخص ألزم
حتى مع العدالة، إذا كان واجب الالتزام بالسرية  الحق يتعارض مع الضمير وشرف المهنة و

 يحول دون التبليغ عن جرائم سيرتكبها.
يث ـة حــدالــعـدم الـخـا يــانيــث ره أولا وــريح ضميـا يـــن ذلك هنـن ي بَلِغ  عـيـي حـامـالمح 

ول حيث ـــــــقد يخدم المتهم أيضا، كيف ذلك؟ أق م، وـيـلـم الســاعد القاضي للوصول للحكـــيس
ن الناحية ــرائم، مــن جــم مــه المتهــيكون لدينا قانون يجيز للمحامي التبليغ عما سيرتكب

ل ـمـشـي لا يـامـي للمحـنـهـمـر الـســالمتهم ر بما يَعْدِل  عما ينوي ارتكابه، كون أن ال 2النفسية
. وما يدلي به 3رى ـات أخـــاهـتـي مــه فـسـفـر نــن جــم عـهـتـمـاد الــعــأنه إبـــهذا من ش ذلك، و

 المحامي عند إفشائه لذلك السر يخضع للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي. 
الات ــر إشكــيــثــني تــر المهــالســي بــامــحــمــزام الـتـة الــألــســـرى أن مــة أخـــن زاويـــم أرى 

هو بريء، فمن  ق المتهم أن لا يدان وــن حـــالضمير الإنساني؟ فإذا كان م دالة وــعــع الــم

                                                 
 من قانون العقوبات الجزائري. 7/ 917المنصوص عليه في المادة  - 1
المجرم خلال مرحلة التفكير الإجرامي أفكاره و نواياه يمكن أن تخرج إلى العالم الخارجي أو تبقى حبيسة على مستواه  - 2

الشعوري أو اللاشعوري وفي هذه المرحلة ينجم صراع بين الأنا الأعلى الذي يمثل الإطار المرجعي للسلوك وبين الهو 
. 24، ص.2171، الأسس النفسية للتحقيق الجنائي، دار الهدى، الجزائر ة جلولدليلالدوافع المنحرفة.  مستودع الغرائز و

وعليه أرى أن المتهم إذا علم أن محاميه سيفشي تخطيطه لارتكاب جرائم ينوي ارتكابها فإن ذلك سيجعل الصراع بين الهو 
 .لقويمف لجعل المتهم ضمن السلوك اوالأنا الأعلى للمتهم يؤول لغلبة هذه الأخيرة كون تهد

 
 
إنما يطلب المشورة منه فإذا كانت  -في ارتكاب جريمة يتم بها إبعاد الاتهام عنه -فالمتهم حين يستطلع رأي محاميه - 3

هذه الأخيرة  قد تخرج للعلن فإنه يخمن في أن يعدل عنها نهائيا أو أنه ينفذها هنا أقول أن المحامي النزيه يصبح في 
ذا نفذها بعد تعارض مع موكله و يؤثر ذلك عل سِ في قضيته. وا  ى دفاعه عنه أو ربما يؤدي ذلك إلى الانسحاب من التأس 

 ما يكون المحامي بلغ عنه هنا يؤدي إلي تثبيت الاتهام في حقه.
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عارض سرية ة المجتمع أيضا أن لا تنزل العقوبة على شخص غير الجاني وتتـــمصلح
ه ـابـكـارتــــرف المتهم لمحاميه بـتـعـن يـيـورة حــي صـــالمعلومات مع الضمير الإنساني ف

يبرئ المجرم  ن دحض أدلة الاتهام وــن به مـكـمـتـويا يــا قــاعــر دفـــمع ذلك يحض ة، وــللجريم
 ...إلخبالعدالةفي ذلك مساس  يدان. و ويمكن أن تلصق التهمة بشخص آخر بريء و

لى ــــاء عـــنــن الأمـــــو مــهــي فــه المهنـــن واجبــارض بيـــون في تعـــكـــذه الحالة يــــوالمحامي في ه
ن ضميره الإنساني في نزول العقوبة على ـبي و 1لا يستطيع إفشاء سر المهنة رار وـــالأس

 غير الجاني.
ب ـة حسـيـضـي القــه فـلـوكـي تــة فــزاهـــالنــه بــزامـتـالــإلا بادي ذلك ـفـن تــمكـــه لا يــأرى أن

ى ــاب أولــن بـــان مــــك ة.ــه العدالـد فيـجسـتـى ذلك مطلب إنساني تــيبق ي وــلاق كل محامــأخ
ان ـمـتـدأ كـبـمـي بـامـحـمـالزام ــب التـانـــى جــا إلــيــونـــانــا قــصــن نــري ســزائــجــرع الــشــمــو أن الــل
 ذلك إذاــد بــدم التقيـــــــــه عـز لــن يجيــكـه، لـيـامــحــى مــم إلـهـتــمـه الــدلي بــا يـــمــي بـنـهـمــر الــسـال
 هم لارتكابها.ـى المتـعـسـي طياتها جرائم يــل فــحمــرار تــــلك الأسـت تــانــا كــم

ة ـقـيـقـحـاء الــفـروع لإخـــشــر مـيـا غـاعيـكا دفـلــــسذ مــم إذا أخـهـتـمـــأن ال روهــي جـلـرى عـي
ي ذلك ـضي فـمــوز له الــــحق لا يجـسان الـلـع بـدافــاره مــدالة فإن المحامي باعتبـعن الــع
ع ـلني مـض عـاقـنـت يــقع فـه أن لا يـليـعـي، فـنــر المهـان السـمـتـلزم بكـه مـع أنـلك، مـسـمـال
ر ـاب من الدفاع وهذا أمـأمامه إما الانسحـره، فـميـة ضـانـيـه خـنـكـمـل لا يـابــقـمـفي ال وكله وــم

لى جمع المتناقضين والتوفيق ـإما يعمل ع اصة بعد بدء المرافعات، وـــا خـــــغير مبرر قانون
اع ــــة دفــلـوسيـه كـلـوكــده مـمـتـذي اعــوب الـلـالأسة ــرضيــات فــرضيـفـة الـــا باعتماد طريقــبينهم

ر ـة التقديــة سلطــا للمحكمـا أو تصديقها تاركــة موكله دون تكذيبهــائع حسب رؤيــوقــرد الـيسـف
ف ـوقـام، فيبرر مـر الاتهـى وجهة نظـلـرد عـا يـنـة هــدالـعـة الــرضيــى فــم ينتقل إلـــر، ثـوالتقري

                                                 
لأنه أصلا اطلع على السر بمناسبة مهنته وما كان المتهم ليطلعه عليه إلا أنه رأى فيه المساعد و المعين على إبعاد  -1

 .الاتهام
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اع ــن دفـيـق بــكون وفـذلك يــب ا، وـــون معـــالطرق القانونية بما يخدم المتهم والقانـه بــوكلـم
 .1ةــن دوره كمساعد للعدالـيـب ا وــأمانة مكلف بهـم كـهـتـالم
 

 يـانـثـب الـلـطــالم
 وموقف المحاكمة محام أثناء التحقيق وـة بـانـعــم في الاستـتهـمـحق ال

 المواثيق الدوليةو  القوانين الداخلية 
إذا كانت الاستعانة بمحامي في مرحلة جمع الاستدلالات محل نظر لدى بعض 

 .، فإن الأمر ليس كذلك في التحقيق والمحاكمة2التشريعات
رع ـفـدت الــن رصـيـي حـفرع الأول ـفـه الـت لـصـصـق خـيـقـة التحـــرحلـي مــه فـلدراست 

 لة المحاكمة.ـرحـمـي لـانـثـال
لا ـي كـة فـــدوليــق الــــيـواثـمـالالـقـوانـيـن الداخلية و ن ـل مــف كــــــان موقـيـبـع تــم 

 ن.ـيـتـلـرحــمــال
 
 
 
 
 
 

                                                 
  914ي، المرجع السابق، ص.ــــــة، المجلد الثاني في التحقيق القضائــــــراءات الجزائيــــــة في الإجــــــــ، الموسوععلي جروه - 1

 و ما يليها.
، حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الأولي، مجلة الشريعة و القانون، سيف إبراهيم المصاروة للتفصيل أنظر - 2

 و ما يليها. 781. ص.2179، كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، دون ذكر المدينة ،12العدد 
 
 



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

811 

 

 الفرع الأول
 حق المتهم في الاستعانة بمحام

 أثناء مرحلة التحقيق 
لدراسة هذا الحق في مرحلة التحقيق خصصت أولا لوسائل تمكين المحامي من  

 ةـــــالقوانين الداخليوقف ـا مـيـانــي ثــاولت فـنـا تـمـنـيـب ،هـتـهـالقيام بدوره وسلطة المحقق في مواج
 . لمواثيـــق الدوليــةالموقف  اــالثـدت ثـو رص

 بدوره و سلطة قاضي التحقيق في مواجهتهأولا: وسائل تمكين المحامي من القيام 
لا يتمكن المحامي من القيام بمهمته ما لم يطلع على ملف الدعوى ويتصل بموكله 

خصصت"ب" لسلطة قاضي ي في هذه المرحلة ـــلتقويم دور المحامفــي "أ" و  وهو ما عالجته
 التحقيق في مواجهته.

 بموكلهإطلاع المحامي على ملف الدعوى و اتصاله -أ
ة للإطلاع على ـــي يجب أن تتاح له الفرصـــن حضور المحامـة مــق الغايـــــقـحـتـي تـلك

ع ــائــه إلا بإلمامه بجميع وقــة إليـة الموكلـــام بالمهمـيـقـن الــن مـكـمـتـلا يـــف 1قـيـملف التحق
كل إجراءات التحقيق المفيدة  و .ضدهالقرائن القائمة  الأدلة و م، وـهـة للمتـوبـسـنـمـوى الــــالدع

ر الاستدلال ـحاضــن مـــــيجب أن يحتوي الملف على جميع المستندات م كمانفيا أو إثباتا، 
القصد من وضع الملف بين يديه هو عدم الإضرار  ق، وـقـحـمـه الــا توصل إليــر مـــى آخــإل

 .2موضوعة في الملف من قبلع المفاجأة بأدلة لم تكن ـــمن بحقوق الدفاع، و
 يــــــــوى فـــدعـــف الــــلى أوراق ملـلاع عــة الإطـــــــــمـمحاكـة الـلـرحـي مـوز له فــجــا يـمـك 

                                                 

 .إتاحة إطلاع المحامي على الملف جاء في المبدأ الواحد و العشرون من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين - 1
 .717الـمـرجع السابق، ص. ،فـــوزي عـمـارة ،981سابق، ص.المرجع ال ،محمد محدة - 2
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رة ـقـفــ. أجازت ال1و يوضع تحت تصرفه قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل اــــــــودهــــان وجــــمك
، وهنا 2لمحامي المتهم استخراج صور عن ملف الإجراءاتمكرر  24الأولى من المادة 

 ق الدفاع إلا أنهـالأصيل في ممارسة ح تجدر الإشارة إلى أن المتهم هو صاحب الحق
 .3محروم من الاطلاع على الملف

في التعديلات الأخيرة لقانون ألة ـسـمـذه الـدارك هـري تـزائـجـرع الـشـمـو أن الــذا لــيا حب
سمح للمتهم نفسه بالإطلاع على الملف لما في ذلك من دعم  والإجراءات الجزائية 

رساء لحقوق الدفاع، وتحقيقا للمساواة بين الادعاء والمتهم. إطلاع المتهم على  لضماناته وا 
 .4الملف يجسد مبدأ المساواة في الأسلحة بينه و بين النيابة العامة

هنا مثالا حول حرمان المتهم من الإطلاع على الملف ومساس ذلك بحق أضرب 
 الدفاع بالأصالة.كيف ذلك؟

نفترض أن المتهم شخص متمرس ومتمكن في القانون يكتفي بما لديه من دراية  
ويفضل ممارسة دفاعه أصالة، إلا أنه ونظرا لهذه النقطة، حرمانه من الإطلاع، يقرر 

   يستفيد من الإطلاع.ممارسة دفاعه بالوكالة ل

                                                 
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. أما بالنسبة لإطلاع المحامي على ملف الدعوى في القانون  212المادة  -1

من  241و 218من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ومن خلال المادتين  778/8الفرنسي في التحقيق الابتدائي المادة 
  أن للمتهم حق الإطلاع على ملف الدعوى في مرحلة المحاكمة. يتبيننفس القانون، 

 ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثامنة التحقيق القضائي، ،أحسن بوسقيعةللتفصيل راجع  -2
 ما يليها. و 11. ص.2118الجزائر،

 الثاني في التحقيق القضائي، المرجع السابق،، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد على جروهللتفصيل راجع  - 3
، المرجع السابق ، أحمد فتحي سرورو ما يليها .  994المرجع السابق، ص.  ،محمد محدةو ما يليها.  917ص.
   .798المرجع السابق، ص. ،عبد الحميد الشواربي. 841ص.

4-Stéphane CLÉMENT ,Les Droits De La défense Dans Le Procès Pénal : Du Principe Du 

Contradictoire à L’égalité Des Armes - Thèse de Doctorat , Université de Nantes,2007.p263. 
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و عليه يبقى المتهم محروما من هذا الحق في ظل غياب النص. فكما يقال " كل  
  . 1مالم يرخص به يعد محظورا"

برأيي أنه لا جدوى من هذا الحرمان فإذا كان المحامي سي علِم المتهم بما جاء في  
ة ـفيه المساواة بين الدفاع أصال ا الحرمان لا تتجسدذــــلف فما الجدوى من المنع إذن؟ وهــالم

 و بالوكالة، فالمتهم الذي يمارس دفاعه أصالة يتضرر من ذلك.
أجد أن المشرع قد منح سلطة تقدير حق  12-71الأمر رقم وبالإطلاع على  

 .2الإطلاع لقاضي التحقيق بالنظر إلى عدم جاهزية نتائج التحقيق للنقاش الوجاهي
من أن سلطة قاضي التحقيق تكون مع مراعاة حقوق بالرغم مما جاء النص عليه  

 الدفاع واحترام قرينة البراءة، برأيي أن ذلك فيه، مساس بحقوق الدفاع.
فإذا كان حرمان المتهم من الإطلاع على الملف فيه إخلال بحق الدفاع أصالة، فإن  

لملف إذا رأى المشرع بهذا التعديل قد فتح الباب لحرمان محامي المتهم من الإطلاع على ا
 قاضي التحقيق ذلك، وعليه امتد الإخلال إلى حق الدفاع بالوكالة. 

المشرع الجزائري عِوَضَ تدارك الأمر وتمكين المتهم من حق الإطلاع أجده قد  و
ذهب إلى أبعد من ذلك وقيد محامي المتهم من الحصول على نسخة من الإجراءات إذا رأى 

لا محاميه على دراية بمضمون الملف في  المتهم و بحيث يصبح لا قاضي التحقيق ذلك.
اواة بين الاتهام وحقوق ـــ. وهنا يتجسد عدم المس3ذلك يـــــــــا كامل الحق فـهـة لــابـــحين الني
 الدفاع.

المتهم الذي يتمتع  له كامل الحرية في ذلك، و و 4للمتهم حق الاتصال بمحاميه
 بحريته يستطيع التنقل إلى مكتب محاميه أو إلى أي مكان آخر يرتبان موعدا فيه، كما له أن 

                                                 
1 - Jean Larguier, Philippe Conte, op,cit, p.222. 

 الجزائري.متمم لقانون الإجراءات الجزائية معدل و  12-71مكرر المتممة بالأمر  24 الفقرة الثانية من المادة - 2
 نفس الأمر.من  28/2المادة  - 3
.  797ص. المرجع السابق، ،عبد الحميد الشواربي. 78ص. المرجع السابق، ،إيهاب عبد المطلبراجع في ذلك   -4

 .987المرجع السابق،ص. ،محمد محدة
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كونه مقيد  المحبوس و يراسله أو يهاتفه أو يتصل به عبر الوسط الافتراضي، إلا أن المتهم
لا يستطيع التنقل للقاء محاميه فقد أقر له القانون تلقي زيارة محاميه، كما له الحق  1الحرية

 في مراسلته.
ذلك أنه لا ينبغي أن تكون المدة التي يقضيها المتهم في الحبس المؤقت"ستارا خفيا"  

 .2يعرقل مساعي الدفاع ويحبط معه العدالة
من متطلبات فاعلية حق  لذلك فتيسير اتصال المتهم المحبوس بمحاميه يعد 

 الاستعانة بمحام، وأي حظر لاتصال المتهم بمحاميه يعد إخلالا ومساسا بحق الدفاع.
حق اتصال المتهم المحبوس بمجرد  3وقد أقر قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  

إذا لجأ قاضي التحقيق إلى منع الاتصال بالمتهم  حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية و
 .أيام إلا أن هذا المنع لا يسري في أية حالة على المحامي 71لمدة الموقوف 
وهي اتصال مباشر وشخصي  4اتصال المتهم بمحاميه يكون إما من خلال الزيارة و

ة هي اتصال ـــــالمراسلأما  و .6ارة مكفولة بينهماـــة الزيـــسري و 5بطمأنة المتهم مـبينهما تساه
الخاصة محمية  الاتــسرية المراسلات و الاتصو ي و موكله. ــــغير مباشر بين المحام

                                                 
المتهم المحبوس هنا مقيد الحرية الجسدية لا يستطيع التنقل ، كما أنه مقيد بالمنع أقصد إمكانية مهاتفته أو اتصاله به  - 1

 عبر الإنترنت.
 . بتصرف. 794المرجع السابق، ص. ، محمد خميس - 2
وقد تناولت الاتصال بصفة عامة أي أنها تشمل الاتصال بمظهره الأول المتمثل في الزيارات ومظهره  712المادة  - 3

 الثاني المتمثل المراسلات. 
تضمن قانون تنظيم ي 2111فبراير 2مؤرخ في  18-11قانون رقم  من 11/2و 21أكدت على حق الزيارة المادتين - 4

بالقانون رقم ، معــــدل و متمم 2111فبراير 79صادر بتاريخ  72، ج.ر عددالاجتماعي للمحبوسينالسجون وا عادة الإدماج 
 .2174يناير  91صادر بتاريخ  11ج.ر عدد  2174يناير  91مؤرخ في  74-17

 لاتهام.حيث أن المتهم يحس بالوحدة في المؤسسة العقابية و بزيارة محاميه يحس أنه يوجد هناك من يؤازره في محنة ا - 5
المتضمن قانون تنظيم السجون وا عادة  18-11من القانون رقم  18 و 11/7تم النص على السرية في المادتين  - 6

. وقد تناول المبدأ الثامن من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين تسهيل المعدل و المتمم الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
 .ر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهمزيارة المحامي وأجازت أن تكون تحت نظ
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       ينبغي هنا إثارة النقاش حول مدى تمتع المتهم ومحاميه بسرية الاتصالات .1بموجب الدستور
أجد أن  1مكرر 21فمن استقراء المادة  222-12المراسلات بينهما، في ظل القانون  و

المشرع سمح باعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وقد ورد النص بصيغة عامة دون 
استثناء، هنا أقول ماذا لو تم وضع هاتف المتهم تحت التصنت وصدرت أو وردت مكالمات 

هما؟ فمما لا شك من محاميه؟ أليس ذلك إخلالٌ بحق الدفاع وانتهاكٌ لسرية المراسلات بين
لن يقطع المكالمة إذا علم أنها مع محاميه تطبيقا لمبدأ  3فيه أن ضابط الشرطة القضائية
 السرية، وبالتالي يستمع لحديثهما.

وتم هناك التقاء  4ونفس الشيء إذا وضع جهاز للتصنت في مكان عام أو خاص 
لمتهم؟ ماذا لو أدلى المتهم بين المتهم ومحاميه، أليس في ذلك إهدارا للضمانات المقررة ل

 لمحاميه بمعلومات معينة 
بوصولها للمحقق يستنتج منها ما هو ليس في صالح المتهم ويدعم أدلة  خاصة؟ و و

 الإثبات في حقه.
ن كان اعتراض المراسلات محدداً على سبيل الحصر  المحامي يقوم  و 5أرى أنه وا 

إرساء لمبدأ  الحذر.إلا أنه دعما لحق الدفاع وتوخي  بتنبيه موكله لإمكانية حدوث ذلك و

                                                 
 .2172 ي دستور التعديل المن  82/2المادة  - 1
، حيث جاء بأساليب تحري خاصة هي مجموعة من التقنيات والعمليات المطبقة في إطار 2112ديسمبر 21المؤرخ في -2

المتعلق بالوقاية من الفساد 17-12من القانون 12طبقا للمادة التحقيقات الجنائية عن الجرائم الخطيرة كالترصد الالكتروني
المتعلق بمكافحة التهريب،  12-11من الأمر  81والمادة  17-12من القانون 12ومكافحته، والتسليم المراقب طبقا للمادة 

أنها اصطدمت والتسرب واعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات. وبه أقر المشرع شرعية استخدامها إلا 
 بمبدأ المشروعية

من قانون  71مكرر  21إلى  4مكرر 21الذي أذن له وكيل الجمهورية المختص أو قاضي التحقيق المواد من - 3
 الإجراءات الجزائية الجزائري.

 .من نفس القانون  1مكرر 21للمادة  طبقا - 4
المنظمة، تبيض الأموال، الجريمة الإرهابية، جرائم وهي الجرائم السبع: المخدرات، الجريمة المعلوماتية، الجريمة  - 5

 الصرف، جرائم الفساد.



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

813 

 

    مشروعية الدليل الجزائي كان على المشرع الجزائري تناول هذه المسألة بالنص على أنه 
ل ـــة أو تسجيــة المحادثات التلفونيــبأي حال ومهما كانت المصوغات فإنه لا يجوز مراقب و

ا تم الحصول ــأي استناد لم ام، وـــاص أو عــــخ في مكان 1ي تجري بينهماـــث التـــاديـــالأح
 عليه أثناء ذلك الإعراض يعد باطلا.

أن المحامي يستفيد بمناسبة ممارسته المحاماة  مهنةالنظام الداخلي ل جاء في و قد 
 .2عليها التنصتمن حماية الاتصالات السرية بينه و بين موكله و منع لمهنته 
فيه من منع للتنصت لا يقف حائلا دون تطبيق إلا أن هذا النص و ما جاء  

 النصوص السالفة الذكر.
 سلطة قاضي التحقيق في مواجهة المحامي-ب

إن أسند للمحامي دور مراقبة إجراءات التحقيق من الناحية الشكلية والموضوعية  و
على  وما قرر لها القانون من ضمانات فدوره أثناء التحقيق يتسم بالسلبية. فهو ثانوي يقتصر

 .3ليس دورا دفاعيا بالمعنى الصحيح مراقبة شرعية أعمال قاضي التحقيق و
ة ـألـسـو مــجواب هـاء الاستــي أثنـدائـتـق الابـيـقـة التحـلـرحــي مـة فــرز السلبيــبـــما ي و

د أن ــه الأسئلة بعــوجيــدا تــا عـلام مـكـع الـيـطـتـســو لا يـهـق، فـيـقـتحـي الــاضــق نـــه الإذن مــطلب
راه ــا يـه مــوجيــرة تــوز له مباشـجـة يــهوريـمـجـل الــن أن وكيـيـي حــف 4يصرح له المحقق بذلك

 . 5ةــلـن الأسئــا مــلازم
                                                 

و في هذا الشأن أكدت محكمة النقض الفرنسية شرعية التصنت التلفوني بشرط أن لا يقترن ذلك بحيلة فنية أو بمخالفة  - 1
، أحسن بوسقيعةلمتهم. نقلا عن لحق الدفاع. و يرمي هذا القيد الأخير إلى حظر التصنت على الخط التلفوني لمحامي ا

 .771المرجع السابق، ص. ،التحقيق القضائي
 .متضمن نظام داخلي لمهنة المحاماة 2171ديسمبر سنة  78اري مؤرخ في قرار وز من  82المادة - 2
 .988. 992ص. صحقيق القضائي،المرجع السابق،تاني في الـلد الثـجلمازائية،ـراءات الجـالموسوعة في الإج،جروه يعل-3

، 2112ي و ضمانات المتهم و حمايتها، دار العدالة، القاهرة، ــائي الابتدائـق الجنــــ، التحقييـأحمد المهدى و أشرف الشافع
 .4ص. 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 711المادة   -4
 من نفس القانون. 712/2المادة  - 5
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ي ـا ورد فـمـة بـارنـقـم 1"مباشرة" و"ما يراه"لفظيرع بينهما و ـشــذلك لم يساو المـــــب و
عليه منح المشرع لقاضي  اع. وــدفـى الـلـة عــنيابـة الـبـرتـو مـلـدان عـسـجـي 711ادة ـمـال

 ه.ـدمـاول المحامي الكلام من عـنـول تـبـي قـة فـطـلـق ســيــالتحق
  ق ـقـحـمـتب الـكـي مــى فـوضـول فـصـدم حــن وراء ذلك عــد المشرع مــصــإذا كان ق و 

ورية والمحامي، إلى ــجمهــن، وكيل الـيـنـع الاثـضـخـأن ي أســا لا بــيمـظـنـر تـثـون أكـكـلكي ي و
سي، حيث ـــرنـــفــرع الـــــا على غرار ما فعله المشـاواة بينهمــسـمـد الــإذن قاضي التحقيق ويجس

ي ــاضـق و 2اتــظـلاحــمــال مـديــقـــلة أو تــئــرح أسـة ومحامي الأطراف طـل الجمهوريـأنه لوكي
 .4في حالة رفضه ينوه عن ذلك في المحضر و 3الأمر ذلك زمــــا إذ لــدد مـق يحـــيـقــحـتـال

 موقف القوانين الداخلية من الاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحقيق.ثانيا: 
لدراسة موقف الاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحقيق في القانون الداخلي ارتأيت 

في حين أفــــردت"ب" قانون الإجراءات  المقارنة من خــلال "أ"القوانين الإجرائية معالجة موقف 
 الجزائية الجزائري.

 موقف القوانين الإجرائية المقارنة من الاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحقيق. -أ
لدراسة موقف القوانين الوطنية من الاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحقيق خصصت 

" 2الجزائية الاتحادي الإماراتي في حين درست من خلال "قانون الإجراءات  " لمعالجة7"
 الفرنسي. قانون الإجراءات الجنائية

 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي-1
أثناء التحقيق فنص على تناول القانون الإجرائي الاتحادي استعانة المتهم بمحام 

 .5ى الأشياء المضبوطةالمتهم عند إجراء فض الأختام الموضوعة علحضور وكيل 
                                                 

 الإجراءات الجزائية الجزائري.من قانون  712/2المادة الواردين في  - 1
2 -Art 120/1 du la loi n° 2004-204 modifiant et complétant procédure pénale. 

3 - Art 120/2 de la même loi. 

4-  Art 120/3 de la même loi. 
 .ءات الجزائية الاتحادي الإماراتيمن قانون الإجرا 22المادة  - 5
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كما نص صراحة على تمكينه من حضور التحقيق مع المتهم والإطلاع على أوراق  
 .1التحقيق ما لم ير عضو النيابة غير ذلك لمصلحة الخصوم

كما أن لعضو النيابة العامة عند اقتضاء ضرورات التحقيق الأمر بعدم اتصال المتهم 
وأن لا يزوره أحد ويكون ذلك دون الإخلال بحق  المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين

 .2المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه و يكون ذلك على إنفراد
 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي-2

أما قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي فقد أكد على استعانة المتهم بمحام في مرحلة 
على عدم جواز سماع الأطراف أو استجوابهم أو  ، و ذلك من خلال نصه3التحقيق الابتدائي

، ويتم استدعاؤه 4م ما لم يتم إعلامهم صراحة بأن لهم الحق في الاستعانة بمحاميـــــمواجهته
ل الفحص عن طريق رسالة ـاع الشخص محــعلى الأقل خمسة أيام قبل الاستجواب أو سم

شفاهة مع الإمضاء على ملف بالاستلام أو  إعلانا أو طلب مع ــــــــموصى عليه
 .5الإجراءات
ويجوز لقاضي التحقيق أن يقوم بإجراء استجواب أو مواجهة في حالة الاستعجال  

 . 6كوجود شاهد في خطر الموت أو دلائل ي خْشَى اختفاؤها
 و له حق الاطلاع على الملف و يقع على عاتقه واجب الالتزام بالسر المهني.

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 711المادة  - 1
 من نفس القانون. 718المادة  - 2

3- 3 -Art 114/2 du la loi n° 2015-93 modifiant et complétant procédure pénale . 

4 - Jean Larguier, Philippe Conte, op, cit, p.226. 

5 - Art 114/2 du la loi n° 2015-93 modifiant et complétant procédure pénale 
6- Art 117 du la loi n°  2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte  contre le crime organisé, le 

terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure 

pénale. JORF n° 0129  du 4 juin 2016. http.// legifrance.gouv.fr.    
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 مرحلة التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  الاستعانة بمحام أثناء -ب
ة الجزائــري على استعانة المتهــم بمحام في مرحلة ـراءات الـجـزائيــانــون الإجــد قــأك

 2قاضي التحقيق، يلتزم هذا الأخيرعندما يمثل المتهم لأول مرة أمام ف  1التحقيق الابتدائي
بتبليغ المتهم في أن له الحق في اختيار محام ليدافع عن حقوقه، و في حالة عدم اختياره 
لمحام يلتزم قاضي التحقيق بتعيين محام له متى طلب منه المتهم ذلك وعليه فلا يقوم قاضي 
التحقيق بسماع أقوال المتهم إلا بعد أن يدون إحدى العبارتين التـــي يدلي بهما المتهم" لن 

 ي بأقوالي إلا بعد حضور المحامي" و إما " أدلي بأقوالي فورا دون الاستعانة بمحامي".أدل
وعلى الرغم من ذلك يجوز لقاضي التحقيق أن يجري استجواب أو مواجهة تقتضيهـــا  

حالـــة الاستـعجــال التــي نجمت عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات توشك 
وز للمتهم أن يعلم قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق كما يج. 3على الاختفاء

 .4و في الحالة الأخيرة فإنه يكفي تبليغ أحدهم بالحضور  باختياره لمحامي أو عدة محامين 
ومما سبــق ألاحــظ أن الـقــانـونـيـن الفــرنـسي و الجزائري قد قدما ضمانة هامة للمتهم 

الاستعانة بمحامي، و هذا ما لم أجده في قانون الإجراءات تتمثل في تنبيهه بحقه في 
 الجزائية الاتحاد الإماراتي.

 موقف المواثيق الدولية من الاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحقيق. ثالثا:
يمكنني القول أنه باستقراء نصوص المواثيق سواء الدولية أو الإقليمية لم أجد نصا 

حلة التحقيق الابتدائي، فالمواثيق جاءت بصيغة عامة تندرج يتناول الاستعانة بمحام في مر 
 تحتها مرحلتي التحقيق و المحاكمة معا.

                                                 
المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري أصبح يحق للمشتبه  12-71من الأمر  7مكرر 17طبقا للمادة  - 1

 فيه بالاستعانة بمحام.
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 711طبقا لأحكام المادة  - 2
 .قانون نفس من  717/7المادة  - 3
 نفس القانون.من  718المادة  - 4
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وبما أن الاستعانة بمحام تلعب دورا إيجابيا في مرحلة المحاكمة سأترك تناولها إلى  
ت حينها، إلا أنه ما تنبغي الإشارة إليه أن نصوص المواثيق الدولية أو الإقليمية التي تناول

هذا الحق كان من الأفضل لو نصت عليه صراحة في مرحلة التحقيق الابتدائي ولو دون 
نما إدراجها إلى جانب مرحلة المحاكمة و ذلك بالنص على حق الاستعانة  ذكرها لفظا وا 

 بمحام في كل من مراحل التحقيق القضائي.
و إغفال أو تجاهل تلك المواثيق للنص على حق الاستعانة بمحام في هذه المرحلة 
صراحة أرى أنه لا يخدم حقوق الإنسان وذلك لكونها مرحلة محفوفة بالمخاطر نظرا 
ن كان دور المحامي فيها يتسم  للإجراءات المتخذة فيها ومساسها بالحرية الشخصية وا 

 إلى المساندة المعنوية للمتهم.الشرعية الإجرائية إضافة  بالسلبية، إلا أن له دور رقيب على
 الفرع الثاني

 حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمة
إذا كانت الاستعانة بمحام أثناء التحقيق تتسم بالسلبية فإن الحال على خلاف ذلك 

القوانــيــن الـداخلية  أثناء المحاكمة فرصدت أولا لدور المحامي فيها، وعالجت في ثانيا موقف
 .المواثيق الدوليةمنه بينما خصصت لـ "جـ" لموقف 

 أولا: دور المحامي في مرحلة المحاكمة
، كما 1أول ما يتعين على المحامي أن يلتزم به هو مخاطبة المحكمة بالتوقير اللازم

 3وطلب تأجيل القضية 2أنه يقوم بعدد من الأعمال أهمها طلب الإطلاع على أوراق القضية
دون مضايقات غير أنه يجوز للرئيس بمقتضى سلطته  من حقه تناول الكلمة بكل حرية و و

                                                 
 .29المرجع السابق، ص. ،أحمد المهدى و أشرف الشافعي - 1
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 212المادة  - 2
في المواد الجزائية، ، الدفوع الجوهرية و طلبات الدفاع نبيل صقرللتفصيل في حالات إجابة الطلب وحالات رفضه. - 3

 .281المرجع السابق،ص.
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التقديرية أن يوجهه عند خروجه عن الموضوع، كما يحق له أن يتناول الكلمة في حرية 
 مطلقة مرة واحدة حسب ما تفرضه مقتضيات الدفاع،

عقيب بالنسبة لكل الإجراءات والإشكاليات التي كما تكون له الكلمة الأخيرة بعد كل ت 
تطرح في الجلسة فيما يخص حقوق الدفاع أو تحسين مركز المتهم وله حق الرد عن كل 

 .1دفع أو طلب يتقدم به الأطراف
ه ــاتـدأ طلبـبـيبدأ الدفاع بإثبات الدفوع الشكلية ثم الموضوعية، وعلى ضوئها ي 
 ـةــــــــــــواقعيــدفوع الــد الـــــــيـانــرح أســشــدأ بــــبـم يــع ثــائـوقــاز الــجــويشرح بإية ـــــالاحتياطي ة وــــالأصلي

القانونية، ثم يبدأ في مناقشة أدلة الثبوت واستظهار ما يشوبها ثم يجري مقارنة بين أدلة  و 
  مع إيضاح مواطن الشك  ة لاستظهار ما بينها من تضارب،ــة الفنيــالأدل ة وــالإثبات القولي

علاقة القرابة بين الشهود والضحية مع تحكيم  محاضر الضبطية و ي التحريات وـالريب ف و
 عدم توفير الضمانات اللازمة للمتهم. العقل والمنطق في الروايات و

      بعد انتهائه من مناقشة أدلة الإثبات يعرج إلى أدلة النفي فيناقشها تفصيليا  و 
 .2التعويل عليها في الحكم يعلل رأيه في الأخذ بها و بين أدلة الإثبات، و بينها ويقارن  و

التي تتخذها المحكمة بخصوص  3رأيه في كل الإجراءات داءـــــــــــــه إبـــــكما يحق ل 
لما دار في الجلسة وهدفها إبراز الظروف أو  مرافعة الدفاع تعتبر ملخصا عاما4الدعوى  سير

 .5التي قد تؤدي إما إلى حكم البراءة أو الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منهاالأسباب 
 ةــــــيعرض الدفاع في النهاية ملخصا موجزا لأهم ما جاء بمرافعته ليضع أمام المحكم 

                                                 
عبد الحميد . 781ق، ص.، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثالث في المحاكمة، المرجع السابعلي جروه - 1

 .222المرجع السابق، ص. ،حاتم بكار. 88لمرجع السابق، ص.ا ،الشواربي
 . 219صالمرجع السابق،،  عبد الحكم فودة -2
 المحاماة. لمهنةالمنظم  11-79من القانون  7بند  2طبقا لما جاء في المادة  - 3
 .782ص. السابق، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثالث في المحاكمة،المرجع علي جروه، - 4
 .781ص. نفس المرجع،  - 5
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 .1ةــا للمداولــن المحكمة عندما تخلو بنفسهـــى ذهــل إلــا وصــخلاصة فكره فيكون آخر م 
 من الاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمة داخليةالقوانين الموقف ثانيا: 

لدراسة موقف الاستعانة بمحام أثناء مرحلة المحاكمة في القانون الداخلي ارتأيت 
في حين أفردت"ب" لقانون الإجراءات  القوانين الإجرائية المقارنة من خلال "أ"معالجة مــــوقف 

 الجزائية الجزائري.
 الإجرائية المقارنة من الاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمةموقف القوانين  -أ

لتناول موقف القوانين الوطنية من الاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمة خصصت 
" لمـعـالـجـتـــه في قـــانـــون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي في حين درست مـــن 7"

 ـائيــة الــفــرنســي." قـــانــون الإجراءات الجـنـ2خــلال "
 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي-1

أوجب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي أن يكون لكل متهم في جناية 
والمتهم  2معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة

بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت له أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع 
 .3عنه

والملاحظ أن المنظم الإماراتي نص على إلزامية الاستعانة بمحام في مرحلة  
المحاكمة بالنظر إلى العقوبة المقررة للجناية، الإعدام و المؤبد، في حين المتهم بجناية 

ليها بالسجن المؤقت هي استعانة اختيارية، بطلب المتهم، برأيي أن المنظم معاقب ع
الإماراتي استهان بالاستعانة بمحام في هذه المرحلة الهامة بالرغم من الدور الهام الذي يلعبه 

 المحامي فيها. كان من الأحسن لو أوجبه في الجنايات عامة دون النظر لعقوباتها.

                                                 
 .218، ص.السابق المحاكمة،المرجعالموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثالث في  علي جروه، - 1
لإجراءات الجزائية من قانون ا 8/7المادة  إذا لم يوكل المتهم محاميا عنه تقوم المحكمة بندبه وتتحمل الدولة أتعابه. - 2

 .يالإمارات الاتحادي
 من نفس القانون. 8/2فتوكل له الدولة محاميا إذا تحققت من عدم قدرته المالية. المادة  - 3
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 ئية الفرنسي قانون الإجراءات الجنا-2
بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي فقد تناول حق المتهم في الاستعانة 
بمحامي أثناء مرحلة المحاكمة. و جعله اختياريا وذلك إذا كان المتهم أمام محكمة الجنح لم 
يستعن بمدافع ولم يختر محاميا قبل بدء جلسة المحاكمة إذا طلب ذلك فعلى الرئيس أن 

، لكن الاستعانة بمحام تكون وجوبية إذا كان المتهم بجنحة مصابا بعاهة 1تعيينه يتولى
 .2طبيعية تعترض دفاعه

في حين أوجبه أمام محكمة الجنايات فأكد على أن حضور المحامي للمتهم الماثل 
 .3الجنايات وجوبي و خلاف ذلك مقرر تحت طائلة البطلان أمام محكمة

وذلك بعد أن يكون قد تم استجوابه  4يدعى المتهم لاختيار محامي يتولى الدفاع عنه 
ذا لم يختر المتهم محاميه يفوض لرئيس المحكمة تعيينه من تلقاء  5من قبل رئيس المحكمة وا 

 .7عير أنه ليس هناك مجال لهذا التعيين إذا أعقبه اختيار المتهم لمحاميه 6نفسه
المحكمة أن يسمح للمتهم بأن يستعين بأحد أقاربه أو أصدقائه واستثناء يمكن لرئيس  

 .8ليتولى الدفاع عنه
                                                 

1 -Art 417/1 du la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la 

qualité du droit modifiant et complétant procédure pénale . JORF n° 0115 du 18 mai 2011. 

http.// legifrance.gouv.fr.    

2- Art 417/1 de la même loi  

3 - Art 293/3 du la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale  

.JORF n° 3 du 5  janvier 1993. http.// legifrance.gouv.fr. et Art 317 de l’ordonnance n° 58-

1296 du 23/12/1958 modifiant et complétant procédure pénale 

4 - Art 274/1 du la loi n° 93-2 modifiant et complétant procédure pénale. 

5 - Art 273 du la loi n° 2014- 535 modifiant et complétant procédure pénale 

6- Art 274/2 du la loi n° 93-2 modifiant et complétant procédure pénale. 

7 - Art 274/3 de la même loi 

8-  Art 275 de la même loi  
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 الاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. -ب
    يتضح من خلال استقراء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أن للمتهم في الجنح 

غير  1أن يتولى دفاعه عن نفسه بنفسه أو أن يستعين بمدافع و المخالفات كامل الحرية في
أن هناك استثناء على هذه الحرية حيث أقر وجوبية الاستعانة بمدافع إذا كان المتهم مصابا 

 . 2بعاهة طبيعية تفوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الإبعاد
على وجوبيـة حضور ات فقـــد نص المشرع الإجرائي الجزائري ــايـوبالنسبــــــة للجن

ه ـدب الرئيس من تلقاء نفسـاء ينـأمام محكمة الجنايات وعند الاقتض محامي مع المتهم
 . 3محاميا للمتهم

في جميع ري حضور المحامي وجوبيا ــــرع الجزائـــــالحدث فقد جعل المشم بالنسبة للمته
المحاكمة و إدا لم يقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعيين محام ق و ـراحل المتابعة و التحقيـم

  4.نمحاميا من تلقاء نفسه أو يعهد بذلك إلى نقيب المحامي الأحداثيعين له قاضي 
 .5وأجاز القانون بصفة استثنائية للمتهم أن يتكفل بالدفاع عنه أحد أقاربه أو أصدقائه

لت الاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمة، و بعد دراسة القوانين الثلاثة أرى أنها قد كف
وأجد أن كل من القانونين الفرنسي والجزائري قد كفلا حق الاستعانة بمدافع بصورة قوية 
حيث أوجبه في الجنايات عامة وترك الأمر اختياريا بالنسبة للجنح حسب حرية كل متهم، 

بمحام في الجنايات بالنظر إلى  وذلك إذا ما قارناه بالقانون الإماراتي، الذي أوجب الاستعانة
 العقوبة المقررة لها.

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  917/7المادة  - 1
 نفس القانون.من  917/2المادة   - 2
 .قانون نفس ال من 282المادة  - 3
 المتعلق بحماية الطفل.  72-71من القانون  21المادة  - 4
 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  من 212/2المادة  - 5
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 موقف المواثيق الدولية من الاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمة.ثالثا: 
لمعرفة مــا إذا ورد الــنـص فــي الــوثـائــق الدوليــة على حق الاستعانة بمحام في مرحلة 

تناولته في"ب" على الصعيد  المحاكمة خصصت "أ" لدراسته على الصعيد الدولي. بينما
 الإقليمي.

 الاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمة على الصعيد الدولي -أ
راء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم أجد نصا صريحا يتناول هذا الحق أثناء ـباستق

قرينة البراءة،  هذه المرحلة إلا أنه يمكن القول أنه أشار إليه ضمنيا عندما نص على مبدأ
تعد  ذلك أن الاستعانة بمحام1كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن المتهم أمينذي يستلزم تال

 الدفاع. من أهم ضمانات حقوق 
اسية هذا الحق فنص عليه بصيغة ــاول العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسيــــــتن

ة ضده ــــة جنائيــــد النظر في تهمــــــل فرد عنـــــــــــــــــاء فيه أن لكــوم دون تحدِيدٍ للمرحلة فجــــــــــــالعم
التسهيلات ما يكفيه ليعد دفاعه وأن ي مَكَن من الاتصال بمحام  أن ي عْطَى من الوقت ومن

. كما تناوله في مرحلة المحاكمة عندما نص على أن يحاكم المتهم حضوريا ويدافع 2يختاره
ام يختاره و حقه في المساعدة القضائية و على المحكمة عن نفسه بشخصه أو بواسطة مح
 .3أن تزوده بذلك و يكون ذلك مجانا

و يلاحظ تفوق وتعمق العهد على الإعلان العالمي بنصه صراحة على حق  
 الاستعانة بمحام إلى جانب تناوله الحق في المساعدة القضائية.

 لإقليميالاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمة على الصعيد ا -ب
نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان صراحة على حق كل متهم بأن يحظى 
بمساعدة من يختاره من المحامين للدفاع عنه و إذا لم تكن لديه إمــكــــانــيــات دفــــع الأجـــر 

                                                 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  77/7المادة  - 1
 ./ب من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية78/9المادة - 2
 نفس العهد./د من 78/9المادة  - 3
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عـنـــه مــحامــــي للمــدافع، و عندمـــا تــقــتــضـي مصلحة العدالة ذلك فــــإنــه يتولى الـــدفاع 
 .1مــجاناً 

وهو نفس ما ذهبت إليه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فنصت على حق المتهم  
 .2في أن يدافع عن نفسه بواسطة محامي يختاره وحقه في الاتصال به بحرية وسرية

ذا لم يدافع المتهم عن نفسه شخصيا أو لم يستخدم محاميه الخاص في المهلة   وا 
 .3دة قانونا توفر له الدولة محاميا مقابل أجر أو بدونهالمحد

اع ـالة حـق الـدفـعــوب عــلـى كـفكــما نـص الــمــيــثـاق الإفــريـقـي لحـقـــوق الإنـسان و الش 
دة ـاعى حــقـه فـــي المسه لم يـــشر إلـإلا أن 4ــا عنـــهــاره مـدافعـي اخـــتــيـذلك حـق المتهم فــي بما فــ

 .5القضائية
أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان فنص على حق المتهم في الدفاع أصالة  

وبالوكالة و حقه في اختيار المحامي بنفسه كما تناول مسألة اتصاله به بحرية و أيضا نص 
 .7. كما نص على الحق في المساعدة القضائية6على عنصر السرية بينهما

بمحام في مرحلة المحاكــمــة فــي المــواثـيــق الــدوليــة أرى أن وبعد دراسة حق الاستعانة 
يليها الميثــاق العربي لحقوق  -الاتفــاقيــة الأمريكية لحقــــوق الإنــسان تأتي في الصدارة

مــن حيث تناول هذا الحق بشيء من التفصيل و هو ما ذهب إليه العـهــد الـــدولي  -8الإنسان
                                                 

 ../جـ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية2/9المادة  - 1
 ./د من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان4/2المادة  - 2
 ./هـ من نفس الاتفاقية4/2المادة  - 3
 ./جـ من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب1/7المادة  - 4
 مثلما ذهب إليه العهد الدولي و الاتفاقيتين الأوروبية و الأمريكية لحقوق الإنسان. - 5
 .ميثاق العربي لحقوق الإنسانمن ال 72/9المادة  - 6
 من نفس الميثاق. 72/8المادة  - 7
حيث أنه تناول حق الاستعانة بمحام تماما كما جاء في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان إلا أن صدورها زمنيا قبل  - 8
 .تحتل الصدارة في الترتيب ني أراهاميثاق العربي لحقوق الإنسان جعلال
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ــة الأوروبية إلا أنها امتازت عليهما بالنص على حق المتهم في الاتصال بمحاميه والاتــفــاقـي
 بكل حرية بالإضافة إلى تناولها مسألة السرية بينهما.
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 الفصل الثاني
 مراحل ممارسة المتهم لحق الدفاع

للمتهم من حقوق تتجلى كفالة ممارسة حق الدفاع أثناء التحقيق من خلال ما أتيح  
فل للمتهم من رخص من خلال إجراء  يستطيع أن يدرأ به الاتهام عنه، و أهمها ما ك 

فل للمتهم من ـــيــة إلــوبــنسـمــة الـــالاستجواب انطلاقا من حقه في العلم بالتهم ه، و أيضا ما ك 
 ه و حرمته الشخصية.ـــنــرض أمــتعـي تــخلال الإجراءات التمن حقوق 

تظهر كفالة ممارسة حق الدفاع خلال مرحلة المحاكمة، عبر ما أتيح للمتهم من  كما
اع ـــــــة و كذا سمــــــق الدفاع من خلال خصائص إجراءات المحاكمــــــضمانات في استعمال ح

فل للمتهم  و مناقشة الشهود، التي تتجلى بصورة أوضح في هذه المرحلة ضِف إلى ذلك ما ك 
 الطعن بالأحكام.  من خلال حقه في

 ما يلي: قسمت هذا الفصل إلىو لدراسة مراحل ممارسة المتهم لحقه في الدفاع 
  قبل مرحلة المحاكمةحق المتهم في الدفاع  :المبحث الأول
 .مرحلة المحاكمةو بعد  حق المتهم في الدفاع أثناء :المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 مرحلة المحاكمةقبل  حق المتهم في الدفاع

للتحقيق الابتدائي أهمية كبيرة في بناء الحكم القضائي، خصوصا كونه معاصرا   
لوقوع الجريمة وصيانته من الانحراف خارج الحدود المرسومة له تؤدي لسلامة الحكم، و قد 
قرر القانون البطلان كجزاء عن الإجراء المخالف و استبعد الاعتماد عن الدليل المستمد 

 حيث يعد كل خرق للضمانات المكفولة لممارسة المتهم لدفاعه إخلالا بحق الدفاع.  منه، 
و سأركز الدراسة و أقتصر البحث على أهم إجراءات التحقيق الابتدائي و أربطها 

التفتيش و لتناول ذلك  و بحق الدفاع، ألا وهي الاستجواب و القبض و الحبس المؤقت
قسمت المبحث الأول من هذا الفصل إلى مطلبين حيث أفردت الأول لحق المتهم في الدفاع 
أثناء الاستجواب، في حين عالج الثاني حق المتهم في الدفاع فيما يعترض أمنه و حرمته 

 الشخصية.
 المطلب الأول

 حق المتهم في الدفاع أثناء الاستجواب
   راء يتم من خلاله معرفة رأي المتهم حول التهمة المنسوبة إليه يعد الاستجواب إج 

و مناقشته تفصيليا فيها فإما أن يعترف بما نسب إليه من وقائع، أو يعمل على درء التهمة 
إذا حصلت مخالفة تمس بحقوق الدفاع فإنها تثبت عن طريق  من خلال الدفاع عن نفسه.

ابتة ضمن المحضر كإجراء من إجراءات التحقيق محاضر التحقيق، سواء كانت المخالفة ث
أو عن طريق ملاحظات مسجلة بناء على طلب من المتهم أو دفاعه أو وجود إجراء مخالف 
لحقوق الدفاع، كما يمكن إثبات المخالفات عن طريق مراسلة أو طلب من الدفاع أو المتهم 

قوق الدفاع و لا يسارع ح موجه إلى قاضي التحقيق الذي يطلعه على تصرف أو إجراء يمس
 .1فيه في الحال إلى البت

                                                 
 .922ق القضائي، المرجع السابق، ص.الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثاني في التحقي، علي جروه - 1
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   ة الاستجواب ـــــــلدراسة حق الدفاع أثناء الاستجواب خصصت الفرع الأول لماهي  
و الجزاء المترتب عن الإخلال به، في حين رصدت الفرع الثاني لحق المتهم في الدفاع أثناء 

 .الدولية الوثائقالقوانين الداخلية و الاستجواب في 
 الفرع الأول

 ماهية الاستجواب و الجزاء المترتب
 عن الإخلال به 

حقيقة جوهري من إجراءات التحقيق يهدف  للوصول  إلى  الاستجواب باعتباره إجراء
عن نفسه بهدف درء الوقائع المنسوبة للمتهم، و يعد من زاوية أخرى أداة للمتهم يدافع بها 

تطرقت من خلال أولا لماهية الاستجواب و أوجه الإخلال بحق و لدراسة ذلك التهمة عنه. 
 الدفاع في حين أفردت ثانيا للجزاء المترتب عن الإخلال بحق الدفاع أثناء الاستجواب.

 أولا: ماهية الاستجواب و أوجه الإخلال بحق الدفاع
إذا كان الهدف الأساسي من وراء الاستجواب هو الوقوف على حقيقة التهمة، إما 

ثباتها ضد المتهم أو نفيها عنه إلا أنه لا ينبغي في إطار تحقيق ذلك الحيدة خارج الأطر إ
لدراسة ذلك  المرسومة لإجراء الاستجواب، مما يترتب عنه إخلال بحق المتهم في الدفاع. و

خصصت "أ" لـتعريف الاستجواب و طبيعته في حين رصدت "ب" لأوجه الإخلال بحق 
 ء الاستجواب.المتهم في الدفاع أثنا

 تعريف الاستجواب و طبيعته -أ
و     ري ـوهو حال المشرع الجزائ الاستجوابتعرف لم الأنظمة الإجرائية العربية  أغلب

مناقشة المتهم بصورة ه بأنه فعرف ،من بين القوانين الإجرائية التي عرفته المشرع الفلسطيني
بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته 

 .1ومطالبته بالإجابة عليها"

                                                 
 7888لسنة  79قانون الإجراءات الجزائية رقم  711من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني تقابلها المادة  88المادة  - 1
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تاركين ذلك للفقه والقضاء فقد عرفه وربما يفسر عزوف تلك الأنظمة عن تعريفه 
مناقشة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، والأدلة المقامة ضده مناقشة تفصيلية  البعض بأنه"

 .1أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف"كي يفندها إن كان منكرا التهمة 
مضمون الاستجواب هو المناقشة التفصيلية فهي ت كَوِن العنصر الجوهري الذي و  

ينفرد به الاستجواب عن باقي إجراءات جمع الأدلة، على اعتبار أنه يقصد بها تحريض 
 .2المتهم على أن يدلي بإجاباته و تفنيد أقواله للبحث في مدى صحتها

، حيث قال 3تجواب عن باقي إجراءات التحقيق بأنه ذو طبيعة مزدوجةيتميز الاس
، 4عنه جندي عبد المالك "الاستجواب هو طريق للدفاع كما هو طريق للبحث والاستكشاف"

نما ينظر إليه كوسيلة دفاع للمتهم، فهو على هذا  فهو لا يبحث عن أدلة الاتهام وحسب وا 
" الاستجواب باعتباره 7م والمتهم، وعليه تناولت في"النحو إجراء أساسي لكل من سلطة الاتها

 " للاستجواب باعتباره وسيلة دفاع.2إجراء تحقيق وخصصت "
 الاستجواب إجراء تحقيق-1

يستهدف الاستجواب إجراء جوهري في التحقيق الابتدائي، كما أنه يعد أداة اتهام حيث 
 الجريمة الواقعة، ونسبتها إلى المتهم بسبب أن تبادل الأقوال مع المتهم عن جمع الأدلة

يدلي ببعض المعلومات  ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، قد تدفع المتهم إلى أن يعترف و
 ق و بالتالي يستفاد منها كأدلة أو قرائن تؤيد الاتهام ـــــالتي تنير الطريق أمام المحق

                                                 
المرجع  ،خليل عدلي، 912، المرجع السابق، ص.محمد محدة ،781مرجع السابق، ص.ال ،حسن بشيت خوين - 1

 .87السابق، ص.
 .811. ص.7882، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، عبد الحميد الشواربي - 2
العلوم السياسية، ، مرونة حق الدفاع بين المشروعية و الشرعية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و مديحة الفحلة أنظر - 3

 .711، ص. 2171، 2جامعة وهران 
 .248، ص.دون تاريخ نشر ،النشر داردون ، بالثاني، الطبعة الثانية ، الموسوعة الجنائية، الجزءجندي عبد المالك - 4
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 .1القائم ضده
المتهم بالأسئلة الدقيقة قد تؤدي به لأن يصرح بأقوال و إن لم تشكل اعترافا، فمواجهة 

قد تؤخذ منها قرائن تؤيد الاتهام القائم ضده فالقاضي يكون عقيدته من سلوك المتهم 
وتصرفاته، خاصة و أن النظم الجنائية الحديثة استبدل فيها نظام أدلة الإثبات القانونية بمبدأ 

 .   2الاستجواب يحتفظ بصفته كوسيلة إثبات لها أهميتها في الدعوى حرية الاقتناع. ف
 الاستجواب وسيلة دفاع-2

الاستجواب قد يساعد المتهم على تبرئة نفسه إذا كان صادقا فيما يقول، فالمتهم 
البريء يميل بطبعه إلى الإدلاء بقدر كبير من المعلومات ليوضح موقفه، فقد تكون أقواله 

ي لنفي التهمة عنه، والاستجواب مرتبط بالضمانات التي تكفل حق المتهم مصدر دليل للقاض
 .3في الدفاع عن نفسه كدعوة المحامي للحضور والاطلاع على ملف الدعوى 

باعتبار الاستجواب وسيلة دفاع فقد أوجبه القانون كلما حصل تعرض للمتهم في  و
و قبل الأمر بإيداع المتهم  4واجب إثر جلب المتهم تنفيذا لأمر الإحضار وــه فهــشخص

و ذلك خلال  وكذلك على إثر اعتقال المتهم بناء على أمر القبض 5بمؤسسة إعادة التربية
 .6ساعة من القبض 84

                                                 
، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، عبد الحميد الشواربي، 784، ص.المرجع السابق ،حسن بشيت خوين - 1

 ،، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثاني في التحقيق القضائيعلي جروه، راجع أيضا 919المرجع السابق، ص.

 .928المرجع السابق، ص.
 راجع أيضا .21المرجع السابق، ص. ، رشيدة مسوس - 2

-G. Stefaniee, G. Levasseur, B. Bouloc, Procédure Pénale, Dalloz, 12em édition, 1984, p,613 

 .21المرجع السابق، ص. ، رشيدة مسوس - 3
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 772المادة  - 4
 من نفس القانون. 774/7المادة  - 5
 .. من نفس القانون 727/7قا للمادة طب - 6
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إبعاد الشبهة فإنه يبتغي من وراءها  ،وسيلة دفاع للمتهموعلى اعتبار الاستجواب 
من  ،ات في حقهــة الإثبــى إضعاف أدلــــدا علــل جاهـو يعم د براءتهـــــز على ما يؤيـــــــبالتركي

 .و هو بذلك يدعم أدلة نفي التهمة خلال إبراز مواطن الخلل فيها
عليه قاضي التحقيق  يسرد. ةـة سرقــــاستجواب متهم بجريم ،أضرب مثالا عن ذلك 
قد  حيث يبلغ المتهم بأن هناك شاهد إثبات في حقه و هو زميله في العمل ،و الأدلة الوقائع

بجانب إضافة إلى أنه رأى سيارة من نفس طراز سيارة المتهم  .لمحه أثناء وقوع الجريمة
 ،، هنا المتهم و من خلال الاستجواب الذي من خصائصه المناقشة التفصيليةموقع الجريمة

وجه إليه ، حيث يرد بما يدعم براءته من الأفعال المنسوبة يعمل المتهم على التفصيل فيما 
  إليه.

عدواه مسبقة و شحناء بينهما حيث أنهما ، زميله في العمل، فيه أولا شاهد الإثبات 
مرشحان للترقية في منصب واحد. ثانيا الشاهد يقول أنه لمحني عند وقوع الجريمة، و اللمح 

و أعلمكم  ،، فلم يتأكد تماما من شخصية و لا يكون اللمح إلا من بعيد ـــــهو النظرة بالعجل
يستعين بنظارات خصوصا و أن الجريمة وقعت مع  سيدي القاضي أن شاهد الإثبات

الغروب ، ثالثا بالنسبة للسيارة المنسوبة إلي فالشاهد لم يتأكد من ترقيم السيارة و أنا لست 
لدي شهود نفي على تواجدي معهم في از، رابعا و أخيرا المالك الوحيد لسيارة من ذلك الطر 

       مكان آخر وقت وقوع الجريمة.
 أوجه الإخلال بحق المتهم في الدفاع أثناء الاستجواب-ب

و يرتفع فيكون الاتهام بين مد و جزر يظل الصراع بين وجهي الاستجواب قائما 
الدفاع و ينخفض أو  و يغيبكلما كانت هذه الأخيرة متماسكة  الإثباتمؤشر قوة أدلة 

 ا كان الدفاع فعالا.يتعطل كلمــ
و باعتبار الاستجواب وسيلة دفاع قد يداس على طرف هذا الأخير من أجل  

الوصول إليها و ذلك على حساب المتهم فهو المتضرر الأول، و يتخلل الاستجواب عدة 
ق بإجراءات الاستجواب ـــــــــــوع منها ما هو متعلـــــــم في الدفاع فتتنــــــمظاهر للإخلال بحق المته
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" و منها ما يتعلق بحق الاستعانة بمحام وقد تطرقت 7و هو ما فصلت فيه من خلال"    
 ". 9"، أما ما يتعلق بنزع الاعتراف فقد عالجته صمن"2إليه في "

 الاستجوابالإخلال بحق الدفاع المتعلق بإجراءات -1
يجب أن يجرى الاستجواب من قبل السلطة المختصة به حيث أنه لا تجوز الإنابة 

ر الاستجواب على قاضي التحقيق هو ضمانة إجرائية هامة للمتهم، و قصالقضائية فيه، 
حيث أن هذا الضمان من شأنه أن يدعم دفاع المتهم، لأن ضابط الشرطة القضائية لو 

اب فإنه يحرص حرصا تاما كي يحصل على نتائج إيجابية أسندت إليه مهمة الاستجو 
ومجدية يظهر فيها مجهوداته. وهذا ما يؤدي به إلى طرح الأسئلة المتعلقة بالإدانة وبغض 
الطرف عن الجانب المتعلق بالبراءة فيتركه في جهل تام بطبيعة التهمة المسندة إليه فيختل 

 .1ى الاعترافدفاعه و يكون من نتيجة ذلك سهولة الحصول عل
استجواب الحضور الأول يعد مقدمة للاستجواب في الموضوع، وهو لا يعد استجوابا 

المناقشة التفصيلية، حيث أنه بعدما يتأكد قاضي التحقيق من هوية حقيقيا كونه يفقد عنصر 
المتهم الماثل أمامه يحيطه بجميع وقائع الاتهام، تكون بعبارات واضحة يفهمها المتهم 

ة أو مواجهته بالأدلة ولا يعني هذا التزام تمنه الإجابة عنها دفعة واحدة، دون مناقشويطلب 
. كما ينبهه بحقه في 2قاضي التحقيق بتبليغه بكل أوراق التحقيقات الأولية وتحريات الضبطية

عدم الإدلاء بأي تصريح و بحقه في اختيار محام و بوجوب إخطار قاضي التحقيق بكل 
 نوانه.تغيير يطرأ على ع

القاعدة العامة في القانون الجزائري أنه لا يجوز استجواب المتهم في الموضوع عند  
حضوره لأول مرة عند قاضي التحقيق، إلا أن المشرع وضع استثناء على هذه القاعدة به 
ينقلب استجواب المثول الأول إلى استجواب جوهري وذلك في حالتين هما : وجود شاهد في 
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. كما قد يتحول استجواب 1وجود آثار أو دلائل على وشك الاختفاءخطر الموت، أو 
قبل المتهم الإدلاء بأقواله ومناقشتها تفصيليا لأول إلى استجواب في الموضوع، إذا الحضور ا

 .2وبدون هذا القبول لا يجوز لقاضي التحقيق أن يطرح أسئلة تتعلق بإثبات موضوع الجريمة
ستجواب في الأساس دون قبول المتهم الاول إلى غير أن تحول استجواب الحضور الأ

 و مناقشتها تفصيليا يعد إخلالا بحقه في الدفاع. الإدلاء بأقواله
، و من 3إن الإخلال بحق الدفاع هو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية

حيث أن عدم تنبيه المتهم بحقه في عدم الكلام أو الإدلاء بأي إقرار، صور ذلك الإخلال 
من خلاله يعلم أن له الحرية التامة في إبداء و  عد بمثابة ركن يستند إليه المتهم،ذلك التنبيه ي

و عدم الاعتداد بما قاله  ينجم عنه البطلان ساس بذلك يعد خرقا لحق الدفاعأقواله و كل م
غفال و أيضا من بين أوجه الإخلال بحق الدفاع المتعلق بإجراءات الاستجواب إ . المستجوب

 العلمإحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه عند استجوابه. كضمان لحق المتهم في 
بالتهمة المنسوبة إليه، أوجب القانون إثبات تلك الإحاطة في محضر الاستجواب و رتب 

متى  -القانون كجزاء للإغفال عن إحاطة المتهم بما نسب إليه بطلان إجراءات التحقيق
 كونها تعد إخلالا بحق المتهم في الدفاع. -أو محاميهتمسك به المتهم 

إذا  أنهمن مظاهر الإخلال بحق المتهم في الدفاع المتعلق بإجراءات الاستجواب 
كانت هذه الأخيرة تتم بلغة لا يفهمها المتهم، فإن هناك اعتداء على حقه في الفهم إذا ما لم 

 .بمترجم يمكن من الاستعانة

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 717طبقا لما جاء في المادة  - 1
من نفس القانون، حيث يحولون سماع  711غير أنه من الناحية العملية لا يكترث بعض قضاة التحقيق بأحكام المادة  - 2
 غير قانونية فضلا عن كونهـا مساسـا خطيرا بحقــوق الــدفاع،  وع، وهي ممارساتـــــفي الموضوال المتهم إلى استجواب ــــــــأق

 .21المرجع السابق، ص. ، أحسن بوسقيعة
 .921، المرجع السابق، ص. في ضوء الفقه و القضاء، الإخلال بحق الدفاع عبد الحميد الشواربي - 3
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 المتعلق بحق الاستعانة بمحام الإخلال بحق الدفاع-2
يعد تنبيه المتهم بحقه في اختيار محاميه، التزاما قانونيا يقع على عاتق قاضي 
التحقيق و ذلك منذ الحضور الأول، و من خلال ذلك التنبيه يقرر المتهم بحرية كاملة 
استعمال هذا الحق من عدمه، إلا أن إغفال قاضي التحقيق لتنبيه المتهم بهذا الحق فإنه 

و كونه التزاما قانونيا فإن مخالفة مقتضاه يعرض الإجراءات  يعتبر إخلالا بحق الدفاع
بحق المتهم في حرية اللاحقة له للبطلان. كما أن هناك صورة أخرى من صور المساس 

اختياره لمحاميه و تتجسد هذه الصورة إذا لم يحترم أو يراعي قاضي التحقيق اختيار المتهم 
، و عليه فإنه يكون قد أخل بحق المتهم في بو تعيين محام لا يرغب فيه المستجو للمحامي 

الدفاع و تم تقييد حريته في اختياره لمحاميه، فالمتهم يمكن أن يتوسم في المحامي الذي 
حامي الكفاءة في الدفاع عنه أكثر من الم الثقة و الاطمئنان واختاره حسب رغبته القدرة و 
 المعين له من قبل المحقق. 

كما أنه من مظاهر الإخلال بحق المتهم في الدفاع المتعلق بحق الاستعانة بمحام،  
، 1و المحدد بيومين قبل الاستجواب الإغفال عن دعوة محامي المتهم في الميعاد القانوني

اللحظة التي يتم فيها توجيه  ذكما سبق و أن ذكرت فإن الشخص يتأسس له حق الدفاع من
ه لها، إلا أن ذلك العلم والفهم لا ـة المنسوبة إليه و فهمــــه بالتهمـــــعلامالاتهام إليه و ذلك بإ

ي ؤْتي المراد منه و هو ممارسة حق الدفاع إلا بمنح المتهم مهلة ليعد فيها دفاعه، و عليه 
أقول أن المتهم يتضرر من الإغفال عن دعوة المحامي في الميعاد المحدد قانونا، حيث أنه 

حقه في الدفاع. ففيه مساس بقوة الدفاع، فالخطة الدفاعية المعدة من قبل يعد إخلالا ب
في هذه المرحلة إلا أن  االمحامي تحتاج وقتا لتحضيرها، حتى و إن كان دور المحامي سلبي

دراسته لملف القضية يحتاج مهلة، ليوجه فيها موكله للإجابات التي يدلي بها عند استجوابه 
 في الأساس. 

                                                 
 الإجراءات الجزائية الجزائري.ا من قانون 711/2فطبقا للمادة  - 1
 



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

114 

 

الإخلال بحق المتهم في الدفاع المتعلق بحق الاستعانة بمحام هو عدم  و أحد أوجه
ى ــلــر يحتوى عــــى ملف الدعوى، حيث أن هذا الأخيــلاع علـــم بالاطـهـمتـالسماح لمحامي ال

عدم ن تحضير المحامي لدفاعه يتأثر بإجراءات و ظروف و ملابسات القضية وعليه فإ
أنه طبقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإن المتهم  تمكينه من الاطلاع، و الأدهى

دعوى، و يسمح لمحاميه بذلك صاحب حق الدفاع الأصيل محروم من الاطلاع على ملف ال
أن ذلك بحد ذاته إخلال بحق الدفاع، و إذا امتد المساس بحق الاطلاع على الملف  برأيي

نما قضاء نهائي عليه و ذلك بعدم علم إلى المحامي فإن ذلك ليس بإجحاف لحق الدفاع و إ
 المتهم و محاميه بما يحتويه ملف الدعوى.    

و يعد حظر اتصال المتهم بمحاميه أحد أبرز مظاهر الإخلال بحق الدفاع المتعلقة 
الزيارة أو المراسلة و القول  بحق الاستعانة بمحام، و اتصال المتهم بمحاميه يأخذ شكلين إما

مؤقتا ذلك أن المتهم الطليق له  ابمحاميه يفيد أن المتهم يكون موقوف ر اتصال المتهمبحظ
و المقصود بالاتصال ليس المنع فقط فلا ،  ملة في الاتصال بمحاميه دون حظرالحرية الكا

نقول أن المتهم أ خِل بحقه في الدفاع بمنعه من الاتصال بمحاميه سواء بمنع زيارة هذا 
ي ـــف راعــــم يــــإنما نقول أن المتهم أ خِل بحقه في الدفاع إذا لالأخير له أو منع مراسلته، و 

في  -عنصر السرية. كما أرى أن المتهم الذي يوضع هاتفه للمراقبة الزيارة أو المراسلة
و بين محاميه و يتم التصنت على المكالمات بينه  -الجرائم المحددة على سبيل الحصر
لذلك  بسرية. نتهك حقه في سرية الاتصال بمحاميهيث أيكون فيها إخلال بحقه في الدفاع ح

فتسجيل الاتصال بين المحامي و موكله يبعد عن الأدلة و لا يمكن الأخذ به كدليل و إلا 
 ل الإجراء.طب

و في ذلك يرى الدكتور عبد الحميد الشواربي أن حصانة المراسلات لا ترجع إلى أن 
قدر ما ترجع إلى حق المتهم في الدفاع عن نفسه المحامي يعتبر من الأمناء على الأسرار ب

  .1بكامل الحرية
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عليه فإنه يعد في حكم المخالفة وانتهاك حقوق الدفاع كل محاولة لمنع المحامي و  
من الاتصال بالمتهم عن طريق المماطلة أو الامتناع عن تسليمه رخصة الاتصال في 
الحال، أو عدم تمكينه من حق الاطلاع على ملف إجراءات التحقيق قبل الاستجواب، أو 

، أو  بوقت كاف كما يحدد القانون ضور الاستجواب لح المحامي دون إخطارسماع المتهم 
 . 1عدم تسليمه أي وثيقة بغرض الاطلاع عليها

 الإخلال بحق الدفاع المتعلق بنزع الاعتراف-3
ها إلى نزع الاعتراف أو أساليب غير شرعية يهدف من ورائقد يلجأ المحقق إلى طرق 
انتهاك لحق المتهم بأن لا يقدم دليلا ضد نفسه الذي هو  من المتهم، وهي في الحقيقة تمثل

الصمت، كون أن الاعتداء على هذا الحق معناه إجبار المتهم على الإدلاء  لحق أساس 
 بأقواله بهدف الحصول على دليل الإدانة أو الاعتراف.

 خداع المتهمحق المتهم في الإدلاء بأقواله بكل حرية بين صور الاعتداء على  و من 
ويتمثل في الطرق الاحتيالية، و الأسئلة الخادعة و الإيحائية و يتنافى ذلك كله مع مبدأ 

ن الخروج عالأمانة في التحقيق التي تنبع من الضمير و تفرضها مبادئ العدالة، و ينتج 
عليها البطلان دون حاجة إلى نص خاص يفرضه، استنادا إلى أنها تعتبر مخالفة لقاعدة 

 .2مصلحة الدفاعجوهرية مقررة ل
ومن بين الطرق الاحتيالية والأسئلة الخادعة والإيحائية التي تنافي مبدأ الأمانة في 
التحقيق الحيلة وهي الكذب المدعم بمظاهر خارجية تؤيده وتستر غشه وكذبه، و مثالها إيهام 
المتهم بأن لدى المحقق أدلة كثيرة ضده أو إيهامه بأن شريكه في الجريمة قد اعترف 

، وأن شخصا معينا على غير الحقيقة قد شاهده وهو يرتكب الجريمة، فجميع هذه بجريمته
 لـــــــــل الدليـــــالوسائل من شأنها إيقاع المتهم في الغلط، مما يؤدي إلى التأثير على إرادته فيبط

                                                 
 .921، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثاني في التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص.  علي جروه - 1
 .871متهم  في مرحلة التحقيق الجنائي، المرجع السابق، ص.، ضمانات العبد الحميد الشواربي  - 2
 



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

111 

 

 .1المستمد منه 
من الصور التي يلجأ إليها المحقق للحصول على اعتراف من المتهم إرهاقه و اللعب 

و هو ما يعرقل إدلاء المتهم بأقواله بحرية. حيث على أعصابه من خلال إطالة الاستجواب، 
يعمد إلى مناقشته مناقشةً تفصيلية مطولة تمتد لساعات متواصلة، حتى تضعف سيطرته 

ا ــذا النوع من الاستجواب ومــهه على الاعتراف و ـيزه مما يرغموروحه المعنوية ويقل ترك
 .2باطل يترتب عنه
        التشريعات و منها المشرع الجزائري المحققين بذكر ساعة البدء ذلك طالبتـل 

 و ساعة الانتهاء  من إجراء الاستجواب.
هي الأخرى إحدى أهم مظاهر الاعتداء على حق الصمت  3إشكالية الاتهام المتأخر

و فحواها أن يتم سماع الشخص بصفته شاهدا و لاحقا يتم و بالتالي الإخلال بحق الدفاع، 
و مفاده  توجيه الاتهام إليه بالرغم من أن هناك دلائل قوية ومتوافقة على قيام الاتهام في حقه

والإضرار بالمتهم و مسألة تحقق شرط أن قاضي التحقيق قد أخر  وق الدفاع،ــــإحباط حق
يفترض سوء نية توجيه الاتهام للشخص لحين سماعه كشاهد بغية إحباط حقوق الدفاع، 

 .4رها ناهيك عن إثباتهاقاضي التحقيق وهي مسألة يصعب تصو 
ن و أرى أنه و دعما لحق المتهم في الدفاع فإذا تم سماعه كشاهد و أدى اليمي 

دلائل قوية ومتوافقة على قيام الاتهام في حقه، ثم يوجه إليه الاتهام لاحقا بالرغم من وجود  
آخر، دون  ي تحقيقأن لا يتولى التحقيق معه نفس القاضي بل تتم تنحيته و يعين له قاض

أن يعتمد هذا الأخير عما أسفر عنه محضر سماع أقوال المتهم المسموع كشاهد، بل يشرع 
 إعلامه بالتهمة المنسوبة إليه.مباشرة ب
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 ثانيا: الجزاء المترتب عن الإخلال بحق الدفاع أثناء الاستجواب
البطلان هو "جزاء يلحق إجراء نتيجة مخالفته أو إغفاله لقاعدة جوهرية في الإجراءات 

. فالإجراء يكون باطلا إما بسبب عدم توفره على 1يترتب عنه عدم إنتاجه لأي أثر قانوني"
و السلطة       العناصر اللازمة لصحته أو لأن من قام به لا يملك الصفة و الاختصاص

جوهريا تم إغفاله أو لم يتم القيام به، حسب الشروط التي  أو أن إجراء القانونية لمباشرته،
 .2فرضها القانون أو أقرها القضاء

صحة الإجراءات رة الجزاء. فهو يهدف إلى ضمان و ـالبطلان أساسا يقوم على فك 
ة. و بهذا يعد من المواضيع الدقيقة و الحساسة في الخصومة الجزائية لارتباطه ــالجزائي

. و فيما يلي سأتناول أسباب البطلان من خلال "أ" في حين 3الوثيق بحماية بحقوق الدفاع
سقاطه على حق المتهم في الدفاع أثناء الاستجواب.  عالجت "ب" أنواع البطلان وا 

 أسباب البطلان  -أ
بطلان نص المشرع الجزائري عليها صراحة حيث رتبه جزاء لعدم الوجدت أن حالات 

"، غير أن التطبيق القضائي لمختلف 7مراعاة الأحكام التي وضعها و هو ما تناولته في "
غير كافية لجميع القواعد القانونية أثبت أن حالات البطلان المنصوص عليها صراحة 

وق ـــــالتي فيها مساس بحق احتواء الحالاتـــــعليه ساند القضاء الفقه ب لان وحالات البط
ومصلحة  لحق الدفاع اجراء الذي يشكل خرقي بإبطال الإـبالتالي برزت نظرية تقضو  الدفاع،

 ."2" في عالجتههو البطلان الجوهري الذي  الأطراف في الدعوى و
 البطلان القانوني-1

القانوني أن القانون هو الذي يتولى وحده دون غيره تحديد حالات يقصد بالبطلان 
فدور القاضي في  البطلان مسبقا، جزاء لعدم مراعاة القواعد الإجرائية التي نص عليها القانون 

                                                 
 . 8، ص.2111جامعة الجزائر، كلية الحقوق، جراءات الجزائية، مذكرة ماجستير،البطلان في قانون الإ، أحمد الشافعي -1
 نفس المرجع ، نفس الصفحة. - 2
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تقريري، إذ لا يجوز له أن يحكم بالبطلان إلا في الحالات التي أوردها  هذا المذهب هو دور
إذا ارتكبت مخالفة لإحدى هذه الحالات قضى بالبطلان وما لم القانون على سبيل الحصر. ف

و    لو أدى ذلك إلى المساس بحقوق الدفاع و  طلانـترتكب هذه المخالفة فلا يترتب الب
و عليه في هذا النوع من البطلان تحصر جميع حالاته مسبقا، إلا  .1انتهاك الحريات الفردية
قد خرق حقوق الدفاع أو مصلحة  قد يعاين إجراء يدا بتلك الحالاتأن القاضي باعتباره مق

 الأطراف إلا أنه لا يمكنه أن يقضى ببطلانه في ظل غياب النص عليه صراحة. 
اة ـالتي تضمنت مراع و 2نص المشرع الجزائري صراحة على حالات البطلان القانوني

و سماع المدعي  المتهم باستجوابحيث أوجب مراعاة الأحكام المتعلقة   3محددةأحكام 
 بطلان الإجراء نفسه وما لحقه من إجراءات.ترتب على مخالفتها   إلا و المدني

 4البطلان الجوهري -2
عدم مراعاة الإجراء الجوهري هو ما يكون الغرض منه المحافظة على  بسببالبطلان 

مصلحة عامة أو مصلحة المتهم، و هناك الإجراء الجوهري فمنه ما يتعلق بالنظام العام 
   منها الأحكام الخاصة بعلنية الجلسات و نفسها تلقاء تحكم المحكمة بالبطلان من  عليهو 

متهم في مواد الجنايات، وهناك الإجراء الجوهري و حرية الدفاع و حضور مدافع عن ال
البطلان فيه إلا بناء على طلب صاحب الشأن بالمتعلق بمصلحة الخصوم و لا يقضى 

كالقواعد الخاصة بالتفتيش والضبط والقبض والحبس المؤقت والاستجواب...إلخ، و يكون 
بالمرونة حيث يعطى  يز. و إذا كان هذا المذهب يتم5التنازل عن الدفع صريحا أو ضمنيا

       قاضي سلطة كبيرة في الحكم ببطلان إجراء من الإجراءات حسب جسامة المخالفة ال
                                                 

 .21المرجع السابق، ص. ،أحمد الشافعي - 1
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  711المادة  - 2
 .من نفس القانون  711و  711مادتين تناولتها ال - 3

يسمى أيضا البطلان الذاتي نسبة إلى أن البطلان أساسه ذات الإجراء و تقييمه بمعرفة القاضي و البحث عن هدف  - 4
 . 29، ص2، هامش المرجع السابق ،أحمد الشافعي المشرع من وراء وضعه.

 .781في مرحلة التحقيق الجنائي، المرجع السابق، ص. ، ضمانات المتهم عبد الحميد الشواربي  - 5
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      و أهميتها و مدى مساسها بحقوق الدفاع بصفة عامة، فإن الصعوبة تكمن في تحديد 
راءات الجوهرية الخاصة الإج و مخالفة. 1و تعريف القواعد الجوهرية و الغير جوهرية

البطلان إذا ما نتج عن تلك المخالفة مساس بحقوق الدفاع أو حقوق  هايترتب على لتحقيقبا
. و أشار المشرع إلى حالات البطلان الجوهري، التي قد تلحق 2أي خصم في الدعوى 

إجراءات التحقيق القضائي إذا ما نتج عن مخالفتها أو عدم مراعاتها مساس بحقوق الدفاع 
و تأسيسا على ذلك فإن عدم توقيع وكيل الجمهورية على الطلب أو حقوق أطراف الدعوى. 

الافتتاحي لإجراء التحقيق أو عدم تأريخه يترتب عنه البطلان، كما يترتب البطلان على عدم 
أداء الخبير لليمين أو سماع المتهم بعد تأديته اليمين، كما أن الإنابة القضائية العامة التي 

 .    3ن مشوبة بعيب البطلانتعطي تفويضا عاما للمفوض تكو 
سقاطه على حق المتهم في الدفاع أثناء الاستجواب-ب  أنواع البطلان وا 

يتنوع البطلان حسب المصلحة المحمية فإذا كانت شخصية تتعلق بمصلحة المتهم أو 
" أما إذا كانت المصلحة 7الخصوم في الدعوى كنا أمام بطلان نسبي و هو ما أفردت له "

 ".2كنا أمام بطلان مطلق و هو ما تناولته في "المحمية عامة 
  البطلان المطلق-1

البطلان المطلق هو الذي يترتب نتيجة عدم مراعاة قواعد جوهرية في الإجراءات 
المتعلقة بالنظام العام، و قد جرى العمل على إطلاق البطلان المطلق على البطلان المتعلق 

 .4بالنظام العام
المتعلق بحقوق الدفاع أثناء الاستجواب أذكر تحليف المتهم و مثال البطلان المطلق 

 و الاعتداء على حرية المتهم في إبداء أقواله اليمين قبل مناقشته حول الوقائع المنسوبة إليه.
                                                 

 .29، ص. المرجع السابق ،أحمد الشافعي - 1
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  718المادة   -2
 .82، ص. المرجع السابق ،أحمد الشافعي - 3
 .92، ص.المرجع السابق نفس- 4
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 من خلال جبره على الكلام باستعمال وسائل التعذيب أو الإكراه و الحيلة و الخداع.   
 البطلان النسبي -2

بالنظام العام يرمي إلى حماية المصلحة العامة للمجتمع، إذا كان البطلان المتعلق 
 .1قد وضع لحماية مصلحة الخصوم أو أطراف الدعوى  النسبي المتعلق البطلانفإن 

عن  2رتب المشرع الجزائري البطلان النسبي الذي يتعلق بمصلحة الخصومو قد  
أي إلى أنه حر في  3استجواب الحضور الأول تنبيه المتهم إلى ضمانات الإغفال و عدم

عدم الإدلاء بأي تصريح، و بأن له الحق في اختيار محام و في حالة عدم اختياره لمحام 
ه ـــم ذلك، كما ينبـــيعين له قاضي التحقيق محام من تلقاء نفسه إذا ما طلب منه المته

ه، و يتم التنويه عن هذه ـــأ على عنوانوب إخطاره بكل تغيير يطر ـــــى وجــــــالقاضي المتهم إل
 الشكليات في محضر الاستجواب و عدم مراعاتها يعرض الإجراء للبطلان.

كما رتب القانون أيضا البطلان النسبي في حالة خرق الضمانات الخاصة 
  حضور لو هي دعوة المحامي قانونا ل 4الأساس أو الاستجواب الموضوعي بالاستجواب في
      على الأقل لحضور الاستجواب مع إمكانية حصول تلك الدعوة شفاهة. و ذلك بيومين

و أيضا وضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع و عشرين 
 ساعة على الأقل. 

و يتقرر أيضا عند عدم مراعاة حقوق الدفاع التي تتعلق بحق المتهم في الاتصال 
 .5بمحاميه بكل حرية

                                                 
 بتصرف. 91ص. المرجع السابق ،أحمد الشافعي - 1
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  711المادة  - 2
 نفس القانون  من 711ها في المادة المنصوص علي - 3
 من نفس القانون. 711المنصوص عليها في المادة  - 4
 نفس المادة من نقس القانون. - 5
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 الثانيالفرع 
 القوانين الداخليةحق المتهم في الدفاع أثناء الاستجواب في 

 الدولية الوثائقو  
الوثائق الدولية التي تعني بمسألة حقوق كل من القوانين الداخلية للدول و لقد اهتمت 

نظرا للمكانة التي يحتلها هذا الأخير  الإنسان بحق المتهم في الدفاع أثناء الاستجواب
و فيما  و نظرا لعلاقة حق الدفاع بوجهي الاستجواب. باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق

 في حين عالجت في ثانيا، القوانين الوطنيةعلى مستوى  أولافصلت فيه من خلال يلي 
 .الوثائق الدولية

 الداخليةحق المتهم في الاستجواب في القوانين أولا: 
لدراسة حق المتهم في الدفاع من خلال الاستجواب في القانون الداخلي ارتأيت  

" لقانون الإجراءات 2في حين أفردت" "7القوانين الإجرائية المقارنة من خلال "معالجة موقف 
 الجزائية الجزائري.  

 استجواب المتهم في القوانين الإجرائية المقارنة-أ
" 7استجواب المتهم في القوانين الإجرائية المقارنة خصصت " لإلقاء نظرة على إجراء

" قانون الإجراءات 2قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي بينما درست في " لتناول
   الجنائية الفرنسي.

 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي-1
قانون الإجراءات الجزائية السلطة المختصة بالاستجواب في مرحلة التحقيق في 

 .1الاتحادي الإماراتي هي النيابة العامة
و تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في مواد الجنايات بينما لها الاختيار في مواد  
ات نظرا لخطورة و شدة بمعرفتها وجوبيا في الجنايفالمنظم الإماراتي جعل التحقيق  2الجنح

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 1المادة  - 1
 نفس القانون.من  21المادة  - 2
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ا في الجنح وكونها أقل جسامة من الجنايات لها أن تعهد بالتحقيق العقوبات المقررة لها، بينم
إلى أحد أعضاء الضبط القضائي. عندما يحضر المتهم لأول مرة أمام عضو النيابة العامة 
يدون البيانات المتعلقة بإثبات هويته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه و يثبت في 

. حظر المنظم الإماراتي إيذاء المتهم جسمانيا 1ل بشأنهاالمحضر ما قد يبديه المتهم من أقوا
 .2أو معنويا و حظر تعريض أي إنسان للتعذيب

أخذ المنظم الإماراتي بمذهب البطلان القانوني حيث يكون الإجراء باطلا حيث نص 
، كما أخذ بنظرية 3صراحة أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء عليه القانون 

طلان الجوهري  فإذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل الب
المحكمة أو بولايتها الحكم في الدعوى أو باختصاصها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام 
العام جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى و تقضي به المحكمة و لو دون 

راتي لم يضع لبطلان الاستجواب نصا خاصا، وعليه نطبق القواعد . المنظم الإما4طلب
العامة فمثلا إكراه المتهم إكراها معنويا وخداعه بحيلة ما يعد باطلا بطلانا مطلقا على اعتبار 

 أن ذلك يخالف جوهر الدفاع حيث تم تعطيل حرية المتهم في إبداء أقواله بحرية تامة.  
 الفرنسيقانون الإجراءات الجنائية -2

ل ـــــا جعـــــق، كمـــاضي التحقيــن اختصاص قــق مــــة التحقيـــــجعل القانون الفرنسي سلط
، و ذلك 5الاستجواب مقصورا على هذا الأخير و لم يجز إنابة ضباط الشرطة القضائية له
تحقيق قبل زيادة في الحماية المقررة للمتهم. ألزم قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قاضي ال

المرور لإجراء الاستجواب وجوب إعلام المتهم بما هو منسوب إليه مع إحاطته بطبيعة 
                                                 

 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. من 88المادة  - 1
 من نفس القانون. 2/9المادة  - 2
 من نفس القانون. 227حيث نصت عليه صراحة المادة  - 3
  .قانون المن نفس  222تناولته المادة  - 4

5-Art 152 du la loi n° 2004-204 modifiant et complétant procédure pénale. 
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. و باعتبار الاستجواب يشتمل على عنصر المناقشة التفصيلية فإن الهدف من 1التهمة
إحاطة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه و تكييفها القانوني هو سماع دفاع المتهم بداية من 

فمن خلال مناقشته تفصيليا سيحاول المتهم جاهدا الدفاع عن نفسه بإضعاف أدلة استجوابه 
 الإثبات لدرء التهمة عنه.

يمكن للطرف الذي لم تراع فنص على أنه  2تناول المشرع الفرنسي البطلان الجوهري 
تجاهه إحدى الإجراءات الجوهرية أن يتنازل عن التمسك بها و بذلك يصحح الإجراءات، 

يكون هذا التنازل صريحا، و لا يمكن أن يتم إلا بحضور محام أو أن يكون هذا ويجب أن 
 الأخير قد استدعي قانونا.

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  استجواب المتهم في-ب
فصل المشرع الجزائري بين سلطتي الاتهام و التحقيق حيث جعل هذا الأخير من 

أهم الأعمال التي يقوم بها و التي لا يجوز ندب مهام قاضي التحقيق و الاستجواب أحد 
غيره له، و المتهم حينما يقوم بممارسة دفاعه أمام قاضي التحقيق فإن دفاعه سيكون له 
صدى كون قاضي التحقيق يمثل هيئة محايدة، في حين لو أجيز إنابته لضابط الشرطة 

 القضائية فإنه سيتم الإخلال بحق الدفاع.

                                                 
1 -Art 116/2 du la loi n° 2014- 535 modifiant et complétant procédure pénale 

 راجع أيضا:

- Jean Larguier, Philippe Conte, op, cit, p.225. 

2 - Art 172 du la loi n° 93-1013 modifiant et complétant procédure pénale 

 راجع أيضا:-

- Corinne RENULTE-BRAHINSKY, procédure pénale, 10 édition ,Gualino l’extenso-

éditions , Paris, 2009.p.151.152.  
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رائي الجزائي الجزائري حق الدفاع من خلال الاستجواب في المادة تناول القانون الإج
 فنص على أساسه و هو حق المتهم في علمه بالتهمة و تناولت صور حق الدفاع. 711

رسل إلى محاميه كتابا موصى عليه بيومين كما تناول مهلة إعداد الدفاع حيث ي 
 .1على الأقل قبل استجواب موكله

 28على ملف التحقيــــــق، قبل الاستجواب أو المواجهة بـ و للمحامي حق الاطلاع 
و دعما لحق الدفاع فإنه لا يجوز تحليف المتهم اليمين و إن لم ينص . 2ساعـــــــــــة على الأقل

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ذلك صراحة، إلا أنه يستخلص من حظر المشرع 
خص بصفته شاهدا ولاحقا يتم توجيه الاتهام إليه بالرغم أي يتم سماع الش 3الاتهام المتأخر

من أن هناك دلائل قوية و متوافقة على قيام الاتهام في حقه، و عليه فإن الشخص الذي تم 
سماعه بصفته شاهدا فإنه سيؤدي اليمين في حين لو تم سماعه بصفته متهما فإنه يسقط 

بة إكراه أدبي على الصدق في الأقوال، وعليه عليه أدائها، لأن تحليف المتهم اليمين يعد بمثا
أرى أنه مادام يرخص للمتهم اللجوء إلى الكذب لدفع التهمة عنه بما أنه لا يعاقب على 

 كذبه، فإنه يستلزم منطقيا عدم جواز تحليفه اليمين.
فلا يجوز إيذاء المتهم بدنيا أو معنويا بغية الحصول  4جرم المشرع الجزائري التعذيب

منه على معلومات أو اعترافات، و عليه متى حصل ذلك فإنه يكون مساسا بحرية المتهم في 
 إبداء أقواله و بالتالي إخلالا بحق الدفاع.

فإذا تم تعذيب المتهم أثناء استجوابه فإن الإجراء يعد باطلا بطلانا مطلقا فهو جريمة  
 حد ذاتها تستحق العقاب.ب

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 711/2المادة  - 1
 .قانون نفس المن  711/8المادة  - 2
 نفس القانون.من  84/2المادة  - 3
 من قانون العقوبات الجزائري. 1مكرر 229المادة  - 4
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 حق المتهم في الاستجواب في الوثائق الدوليةثانيا: 
لدراسة حق المتهم في الدفاع أثناء الاستجواب على الصعيد الدولي خصصت له "أ" 

 بينما رصدت "ب" لتناوله على الصعيد الإقليمي.
 حق المتهم في الاستجواب على الصعيد الدولي-أ

المتهم في الدفاع من خلال الاستجواب و إن لم ينص أهتم الإعلان العالمي بحق 
على ذلك صراحة و إنما يستفاد ذلك ضمنيا من خلال نصوصه، حيث جاء فيه بصيغة 
عامة  كل شخص متهم بجريمة يعد بريئا إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية توفر له فيها 

و كفالة حق المتهم في  . و بدون شك يأتي ضمان1كافة الضمانات الضرورية للدفاع عنه
الدفاع أثناء الاستجواب على رأس الضمانات الضرورية للدفاع، حيث تكفل ضمانات المتهم 

المتهم من إبداء خلال استجوابه إذا كان القائم به سلطة مختصة محايدة يتمكن من خلالها 
   لبدنيةعلى النص على السلامة اأقواله بكامل الحرية، كما حرص الإعلان العالمي أيضا 

 .2ة للمتهم حيــــث مـنـع تـعـرضــه للتعذيب أو المعامــلــة الـحاطة بالكرامةيو المعنو 
ويستفاد من ذلك أن المتهم أثناء ممارسته لحقه في الدفاع من خلال إجراء  

الاستجواب له كامل الحرية في الإدلاء بأقواله حيث يمنع إكراهه على الاعتراف بأي وسيلة 
 أو معنوية. سواء مادية

تضمن العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية قواعد هامة تتعلق بحق المتهم 
في الدفاع، منها حق المتهم في استجوابه بطريقة شرعية و قانونية بعيدا عن مظاهر 

حيث منع إخضاع أي شخص للتعذيب و العقوبات القاسية أو  التعسف و العنف و الحيلة
 .3الحاطة بالكرامة

                                                 
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 77/7المادة  - 1
 الإعلان نفس من  1المادة  - 2
 .من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية 1المادة  - 3
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. كما 1كما نص على حق المتهم بإبلاغه فورا وبالتفصيل بسبب التهمة الموجهة إليه 
و يعد  2نص على حق المتهم في الحصول على الوقت و التسهيلات الكافية لإعداد دفاعه

الاستجواب كإجراء أحد أبرز التسهيلات التي تمكنه من ممارسة دفــــاعه حيث من خلاله 
 رأيه و مناقشة الوقائــــع المنسوبة إليه و درء التهمة عنه. يتمكن المتهم من إبداء

 الصعيد الإقليميحق المتهم في الاستجواب على -ب
في الاستجواب صراحة،  الاتفاقيـــة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان حق المتهم تناولت

استجوابهم، عادة فيها أن للمتهم الحق في أن يستجوب شهود الإثبات أو يطلب  اءحيث جـ
من حق المتهم توجيه أسئلة للشهود عن طريق القاضي و لا يمكن له مخاطبتهم بصورة 

و يفهم من سياق ذلك حق المتهم في الدفاع  3مباشرة، و نفس الشأن بالنسبة لشهود الدفاع
كما نصت في  عن نفسه من خلال إجراء الاستجواب أمام السلطة المخول لها قانونا إجرائه.

ع آخر على حق المتهم في أن يدافع عن نفسه بنفسه أو أن يحظى بمساعدة محام موض
، و يدخل في إطار عبارة " أن يدافع عن نفسه بنفسه" حق المتهم  في الدفاع من 4يختاره

خلال الاستجواب باعتباره وسيلة دفاع، كما تناولت حق المتهم في إدلاء أقواله بكل حرية 
نصت على عدم إخضاع أي إنسان له و لا للمعاملة الغير  من خلال حظرها التعذيب، و

 . 5إنسانية أو المهينة
أكدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على حق المتهم في الدفاع من خلال 

ليتم  6الاستجواب في عدة مواضع، منها إخطار المتهم مسبقا وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليه
م عليهـــــــــــا ومناقشته تفصيليا فيها من خلال استجوابه. كما جاء فيما بعد سماع رد المـتهـــــ

                                                 
 .لسياسيةمن العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و ا/أ 78/9و  8/2ادتان الم - 1
 /ب من نفس العهد .78/9المادة  - 2
 ./د من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان2/9المادة  - 3
 .الاتفاقيةنفس /جـ من 2/9المادة  - 4
 من نفس الاتفاقية. 9المادة  - 5
 ./ب من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان4/2المادة  - 6
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و يعد الاستجواب كأحد أهم  1فيها النص على منح المتهم الوسائل المناسبة لإعداد دفاعه
الوسائل التي تمكن المتهم من ممارسة دفاعه. كما نصت على حق المتهم في الدفاع عن 

كما  درج تحتها حقه في الاستجواب باعتباره وسيلة دفاع.و ين 2نفسه بنفسه أو بواسطة محام
الموجودين في  -بواسطة القاضي -نصت أيضا على حق الدفاع في استجواب الشهود

الخبراء و غيرهم ممن قد يلقون ضوءاً على  –بصفة شهود –المحكمة وفي استحضار
الدفاع من خلال  و يتضح من ذلك أن هذه الاتفاقية لم تتناول حق المتهم في .3الوقائع

 الاستجواب في مرحلة التحقيق بل امتد إلى مرحلة المحاكمة.
 4و نصت في موضع آخر على حق المتهم في أن لا يجبر على الشهادة ضد نفســــه 

و يفهم من ذلك ضمنيا عدم جواز استعمال أساليب الحيلة و الخداع أثناء استجواب المتهم 
بحقه في الإدلاء بأقواله بكل حرية، حيث جرمت هذه المساس أو استعمال كل ما من شأنه 

الاتفاقية التعذيب و عدم جواز إخضاع أحد له أو للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو 
 . 5المذلة

بالنسبة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب فقد تناول هذا الحق ضمنيا، 
و يندرج تحته حق المتهم في  6عوبصورة غير مباشرة حين نص على كفالة حق الدفا

استجوابه. كما حظر الميثاق كافة أشكال التعذيب و المعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو 
 .7المذلة

 عند استجوابه. في الإدلاء بأقواله بكل حريةو عليه لا يجوز المساس بحق المتهم  

                                                 
 .الأمريكية لحقوق الإنسانالاتفاقية  /جـ من4/2المادة  - 1
 /د من نفس الاتفاقية.4/2المادة  - 2
 /و من نفس الاتفاقية.4/2المادة  - 3
 .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان /ز 4/2المادة  - 4
 .فاقيةالاتنفس  من 1/2المادة  - 5
 ./جـ من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب1/7المادة  - 6
 نفس الميثاق.من  1 المادة - 7
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على غرار ما جاء -الأخرأما فيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد أكد هو 
نـــص د اب فـقعلى حق المتهم في الدفاع من خلال إجراء الاستجو -في الاتفاقية الأمريكية
ليتمكن المتهم لاحقا من  1ورا و بالتفصيل بالتهمة الموجهة إليهم فـعلى إخطار المتهـ

كافية مناقشتها عند استجوابه. كما نص الميثاق أيضا على إعطاء المتهم التسهيلات ال
و مما لا شك فيه أن الاستجواب كإجراء يعد من أهم التسهيلات التي تمكن  2لإعداد دفاعه

المتهم من الدفاع عن نفسه حيث من خلاله يتمكن من مناقشة أدلة الاتهام بهدف درء 
كما جاء فيه النص على حق المتهم في مناقشة شهود الاتهام وحقه في استحضار التهمة. 

 .3شروط استحضار شهود الاتهام شهود النفي بنفس
ولا يتم ذلك إلا من خلال إجراء الاستجواب و تقديم المتهم طلباته و إبداؤه لدفوعه.  

و عليه لا يجوز  4كما نص الميثاق على حق المتهم في أن لا يجبر على الشهادة ضد نفسه
ية، و لذلك نجد استعمال كل ما من شأنه التأثير على حرية المتهم في الإدلاء بأقواله بحر 

حظر التعذيب سواء البدني أو النفسي أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة الميثاق قد 
 .5بالكرامة أو غير الإنسانية

و في الأخير و بعد تناول حق المتهم في الدفاع من خلال إجراء الاستجواب، أرى 
حيث تناولها حقوق الدفاع، يليها أن الاتفاقية الأمريكية بحقوق الإنسان تحتل الصدارة من 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان و إن كان بينهما تشابه كبير من حيث تناوله، إلا أن وراء 
هذا الترتيب هو العامل الزمني حيث الاتفاقية الأمريكية صدرت بكثير قبل الميثاق العربي 

 لحقوق الإنسان.
                                                 

 .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 7بند  72المادة  - 1
 من نفس الميثاق. 2بند  72المادة  - 2
 الميثاق نفس من 1بند  72المادة  - 3
  نفس الميثاق.من  2بند  72المادة  - 4
 .الميثاقنفس من  4/7المادة  - 5
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 المطلب الثاني
 أمنه حق المتهم في الدفاع فيما يعترض

 و حرمته الشخصية 
للفرد الحق في الأمن الشخصي وهذا الأخير معناه حق الفرد في أن يكون آمنا على 

، كما للفرد أيضا الحق 1حريته من التعرض الخارجي وحرية التنقل أو التجوال حق دستوري 
أو  2في الحرمة الشخصية فله الحق في الخصوصية فلا يجوز انتهاك حرمة حياته الخاصة

. يعترض القبض والحبس المؤقت الأمن الشخصي للمتهم كما يعترض إجراء 3مة مسكنهحر 
التفتيش الحرمة الشخصية له، وبالمقابل جعل المشرع ضوابط معينة لتلك الإجراءات كفل من 
خلالها للمتهم ممارسة حقه في الدفاع. و لدراستها خصصت الفرع الأول لحق المتهم في 

الشخصي بينما أفردت الفرع الثاني لحق المتهم في الدفاع فيما الدفاع فيما يعترض أمنه 
في و الوثائق الدولية  القوانين الداخليةيعترض حرمته الشخصية وكانت الدراسة على مستوى 

 كلا الفرعين.
 الفرع الأول

 أمنه الشخصي عنحق المتهم في الدفاع 
 و الوثائق الدولية القوانين الداخليةفي  

 
إجرائي القبض و الحبس المؤقت في أمن الشخص وحريته في التنقل يجتمع كل من 

، كما 4يمكن تقييدها إلا لمدة محددة و بموجب قرار مبرر من السلطة القضائية والتي لا
                                                 

 .2172لسنة  ي الدستور التعديل من  11تناولته المادة  - 1
 من نفس التعديل الدستوري  82المادة  - 2
   94في المادة  7848و دستور  11في المادة  7812ور ـــــــــدست ر الجزائرية المتعاقبة فتضمنهاـــــــحيث تناولتها الدساتي -3
 .81فتناولها من خلال المادة  2172 ي لسنةدستور التعديل الأما  81في المادة  7882دستور  و
 .2172لسنة   ي الدستور التعديل من  11/9المادة   - 4
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يجتمعان من حيث الدور اللذان يلعبانه على مستوى التحقيق الجنائي فهما يضمنان عدم 
ة ومنعه من إزالة أدلة الاتهام، ومن جهة أخرى قد ـــــة القضائيــإفلات المتهم من يد السلط

يمثلان وسيلة لمنع انتقام الجمهور خصوصا إذا كانت الجريمة المتابع بها المتهم تثير 
تجدر الإشارة إلى أنه يتفرع عن حق المتهم في الدفاع عند إجرائي ي العام، مشاعر الرأ

غه بأسباب القبض عليه أو حبسه القبض و الحبس المؤقت حقان أولهما حق المتهم في إبلا
ن فيما يلي سأتطرق إلى بيان هذين الحقيمؤقتا و ثانيهما حق المتهم في الاتصال بالغير و 

مستوى جتهما على خصصت لهما أولا في حين عالالقوانين الداخلية حيث على مستوى 
 من خلال ثانيا.الوثائق الدولية 

والحبس وحقه في الاتصال بالغير في القوانين حق المتهم في إبلاغه بأسباب القبض أولا: 
 الداخلية

لدراسة حق المتهم في إبلاغه بأسباب القبض و الحبس وحقه في الاتصال بالغير في 
بينما  القوانين الإجرائية المقارنة من خلال "أ"القانون الداخلي ارتأيت معالجة موقف 

 الجزائية الجزائري.   أفردت"ب" لقانون الإجراءات
 لقوانين الإجرائية المقارنةا-أ

في في إبلاغه بأسباب القبض والحبس وحقه في الاتصال بالغير للتطرق لحق المتهم 
قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي  " لتناول7القوانين الإجرائية المقارنة، خصصت "

  " قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.2الإماراتي في حين عالجت في "
 الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتيقانون -1

ة الإمارات ــــمن خلال استقراء نصوص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدول
عليه، إلا أنه  في إبلاغه بأسباب القبضلحق المتهم نصا صريحا يشير   المتحدة لم أجد

يصدر أمرا بالقبض يمكن القول أنه قد أشير إليه ضمنيا حيث أنه لعضو النيابة العامة أن 
م و التهمة المنسوبة إليه و يسلم إلى المتهم صورة من على هوية المتهــــويجب أن يشتمل 
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فهنا يكون قد بلغ كتابيا بأسباب القبض  ـول المتهم علـــــى نسخة من الأمر، و بحصـ1الأمر
 عليه من خلال علمه بالوقائع المنسوبة إليه. 

لكن هذا يتعلق بأمر القبض الصادر عن عضو النيابة العامة، و ما يجدر لفت  
مأمور الضبط القضائي، الذي أراه بنظري أنه يمس الانتباه إليه هنا أمر القبض الصادر عن 

بالحقوق و الحريات،  حيث أن المنظم الإماراتي خول هذا الأخير سلطة إصداره على كل 
، بالرغم من أنه أوجب 2رتكابه جريمة في أحوال معينة قانونامن توجد دلائل كافية على ا

، المنطق يستلزم أن 3المتهم فور القبض عليهسماع أقوال مأمور الضبط القضائي  على
سماع الأقوال يستتبع بالضرورة إبلاغ المتهم مسبقا بأسباب القبض عليه إلا أنه يمكن أن 

ن يلف و يتحايل قدر الإمكان يحصل تلاعب من مأمور الضبط القضائي، فيمكن أ
للحصول على معلومات معينة من المتهم، و بعدها يبلغه بأسباب القبض خصوصا في ظل 

وفيما يتعلق بأمر بالحبس الصادر عن النيابة العامة غياب شكل أمر بالقبض الصادر عنه. 
أوجب على  و عند إجراء هذا الأخير فإن المنظم الإماراتي 4فإنه يكون بعد استجواب المتهم

 عضو النيابـــة العامة إحاطة المتـــهـم عـــلمــــــــــا بالتهمة. 
لحق المتهم في الاتصال . أما بالنسبة 5و يتم إبلاغ المتهم بواسطة صورة عن الأمر

نصا يشير إليه صراحة أو ضمنا، ينبغي أن يسد المنظم الإماراتي هذه الثغرة  أجدبالغير لم 
 مية في مجال حق المتهم في الدفاع عن نفسه.لما لهذا الحق من أه

 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي-2
 وبةـــة الأفعال المنســـــــــــى طبيعـر القبض إلـــي إشارة أمــــــأوجب القانون الإجرائي الفرنس

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 717المادة  - 1
  .قانون نفس المن  81حددتها المادة   - 2
 من نفس القانون. 81المادة  - 3
 قانون ال نفس من 771المادة  - 4
 من نفس القانون. 711التي أحالت إليها المادة  717/2و ذلك طبقا للمادة  - 5
 



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

111 

 

، و في ذلك إحاطة للمتهم بالتهمة التي 1القانوني والمواد التي تنطبق عليها اللمتهم وتكييفهــ
راء لم يتم استجوابه وعند إجـــتبرر أمر القبض عليه. لا يجوز إيداع المتهم الحبس المؤقت ما 

هذا الأخير يـــــقوم القاضـــــي بإعلام المتهم بأسباب حبسه مؤقتا طبقا للأسباب التي حددها 
 نسي على حق الشخص الموقوف للنظر في.أكد قانون الإجراءات الجنائية الفر 2القانون 

يجوز له بناء على طلبه أن يخبر و بدون تأخير بواسطة الهاتف من الاتصال بالغير حيث 
يعيش معه على نحو دائم أو والديه أو أحد إخوته أو أخواته أو رئيسه في العمل بالإجراء 

 .3الذي خضع له
مؤقتا الحق في الاتصال بمن  وعليه فيحق أيضا للمتهم المقبوض عليه أو المحبوس 

 يرى إبلاغه بواقعة القبض أو الحبس. 
ومن خلال تناول القانونين السابقين يتجلى أن المشرع الفرنسي قد عنى بحق المتهم 
في إبلاغه بأسباب القبض و الحبس و حق في الاتصال بالغير أفضل من المنظم الإماراتي  

بأسباب القبض أو الحبس، إلا أن المشرع الفرنسي و إن كانا يتقاربان من حيث علم المتهم 
 تفوق عليه في نقطة اتصال المتهم بالغير و إن كان هذا الحق يستخلص ضمنيا كما أشرت.

حق المتهم في إبلاغه بأسباب القبض والحبس وحقه في الاتصال بالغير في قانون  -ب
 الإجراءات الجزائية الجزائري.

 ا ــــــــــــكم 4واد القــانون المطبقةـر بالقبض نـوع التهمة و مـالأمن أوجب القانون أن يتضمــ

                                                 
1-  Art 123/2 du la loi n° 2004-204 modifiant et complétant procédure pénale 

 راجع أيضا: -

- Corinne RENULTE-BRAHINSKY, op, cit,p.167 . Jean Larguier, Philippe Conte, op, 

cit, p.210. 

2- Art 144 du la loi n° 2009-1436  du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiant et 

complétant procédure pénale .JORF n°0273du 25 novembre2009. http.// legifrance.gouv.fr. 

3-  Art63-2 du la loi n° 2016-731 modifiant et complétant procédure pénale. 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 718/2المادة  - 4
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، وفي ذلك ضمانة للمتهم ليعلم بالأسباب 1المتهم ويسلم نسخة منه يعرض على يجب أن
 الكامنة وراء إلقاء القبض عليه.

، حيث يبقى حرا 2هو الأصل وليس الحبس بقاء المتهم حراأكد المشرع الجزائري أن 
الرقابة لإجراءات  إمكانية إخضاعهالتحقيق القضائي، كما أشار إلى  إجراءاتأثناء 

 .القضائية
، لأن فيها ضمان لإثبات ما ورد بالأمور 3يصدر أمر الحبس المؤقت كتابة 

والاحتجاج عليه. ويحتوي أمر الحبس المؤقت على بيانات جوهرية فإلى جانب هوية المتهم 
يـبلغ قــاضي ، كما يجب أن تذكر مبررات الحبس المؤقت و 4التهمة المنسوبة إليهتذكر 

التـحــقـيق أمر الــوضع في الحــبس شفاهة إلى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة أيام من تاريخ هذا 
 .5التبليغ لاستئنافه و يشار إلى هذا التبليغ في المحضر

لحبس المؤقت لا يوقف المتهم لأمر ا استئناففإن  إلا أنه غالبا من الناحية الواقعية 
. و لتلافي المساوئ الجمة للحبـــــس المؤقت و اعتداءه الصارخ لمبدأ قرينة تنفيذ هئا الأخير

البراءة، دفع ذلك المشرع الجزائري للحد قدر الإمكان منه فلجأ إلى السوار الالكتروني كحد 
 للوضع السيئ و النتائج الوخيمة للحبس المؤقت. 

الحبس وأسبابه فورا يعد ضمانة هامة تتعلق بحقه في الدفاع لأن  تبليغ المتهم بأمر 
هذا التبليغ يتيح له الفرصة للوقوف على الوقائع المنسوبة إليه والتكييف القانوني الممنوح له 

 ومن ثمة تتاح للمتهم تحضير دفاعه وفق ما علم به ليرد به على الاتهام الموجه إليه. 

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 771التي أحالت إلى المادة  778/2المادة  - 1
 فهناك إجراء بديل عنه يتمثل في الرقابة القضائية للتفصيل أكثر راجع:  من نفس القانون.  729المادة  - 2

- CHRISTIAN.GUEY  ,La Detention Provisoire ,Edition, Dalloz, PARIS .2001,p.109. 
 من من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.مكرر  24و  2فقرة  24للمادتين طبقا  - 3
 من نفس القانون. 718طبقا للمادة  - 4
 قانون نفس مكرر من  729المادة  - 5
 



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

114 

 

حبسه فورا، هي إيجاد  حقه الأمـر بأسبـابهـــم الصـادر بكما أن الحكمة من إبلاغ المت
نما لأسباب الاقتناع لديه بمشروعية الأمر، وأنه لم يصدر انتقاما منه أو كيدا له و  ع مننو  ا 

. و بالرجوع إلى حق المتهم في الاتصال بمن 1ـل رفع الإحساس بالظلم عنهتبرره بما يكف
لا يوجد في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ما يرى ضرورة لإبلاغه بإجراء القبض فإنه 

يدل على ذلك و في الحقيقة يعد ذلك ثغرة قانونية يجب الالتفات إليها،  و هو نفس الفراغ 
القانوني الذي تم ملاحظته في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. أما بالنسبة 

حبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية لحق المتهم في الاتصال بالغير إزاء أمر ال
الجزائري فقد تناوله صراحة حيث يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه بأن يتصل بمحاميه 

أيام لكن هذا المنع لا يسري  71بحرية و يجوز لقاضي التحقيق أن يمنعه من الاتصال لمدة 
زائري قد أشار إلى ، و إن كان المشرع الج2بأي حال من الأحوال على محامي المتهم
لكن هذا المنع لا يسري على..المحامي" أن  المحامي صراحة إلا أنه يفهم من عبارة "..
 و آخرين ممن يتوسم فيهم المساعدة.للمتهم الحق في الاتصال بالغير سواء الأسرة أ

باستثناء  -هنا أفتح قوس أنه و إذا كان نظريا المشرع منع اتصال المتهم بالغير
حتى عشرة أيام، فإن تطبيق ذلك تعترضه بعض الإشكالات خصوصا في ظل  -المحامي

 تطور التكنولوجيا الحديثة و عصر الانترنت.
و مما سبق ذكره أجد المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي من حيث تناول 

 هذا الحق. 
بالغير في حق المتهم في إبلاغه بأسباب القبض أو الحبس وحقه في الاتصال ثانيا: 

 الوثائق الدولية
القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو 
لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات و التحقيقات حتى يتضح مدى لزوم 

                                                 
 .14المرجع سابق، ص.  ، مليكة درياد - 1
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 712المادة  - 2
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الأمر بالقبض هو أمر موجه للقوة العمومية بالقبض على   .1حبسه مؤقتا أو الإفراج عنه
 .2خص و اقتيادهالش

الدكتور محمد محدة الحبس المؤقت بأنه " أمر من أوامر التحقيق يصدر  وعرف 
عمن منحه المشرع هذا الحق متضمنا وضع المتهم في مؤسسة إعادة التربية لبعض مدة 

حق المتهم . 3التحقيق أو كلها أو حتى المحاكمة قاصدا بذلك تأمين سير التحقيق وسلامته "
باب القبض عليه هو نتيجة منطقية و أثر مترتب لاستجواب المتهم المقبوض في إبلاغه بأس

. كما أن وجوب استجواب المتهم قبل إيداعه الحبس يهدف إلى تمكين المتهم من 4عليه
مؤقتا الحق في  و المحبوسمن المتهم المقبوض عليه  الدفاع عن نفسه. كما أن لكل

لتناول ذلك  ـس. وببواقعة القبض أو الحبلاغه ال بمن يرى أن هناك ضرورة إالاتص
خصصت دراسة الصعيد الدولي من خلال "أ" في حين عالجت الصعيد الإقليمي من خلال 

 "ب". 
على ر أو الحبس وحقه في الاتصال بالغي حق المتهم في إبلاغه بأسباب القبض -أ

 الصعيد الدولي
إبلاغ المقبوض عليه أو لم ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحــة على حق 

 مؤقتا بإعلامه بأسباب ذلك، إلا أنه يمكن استخلاصه ضمنيا منه حينما لم يجز المحـــــبـــوس
، و من خلال لفظ "تعسفا" أجد أنه يشمل عدة أوجه 5القبض على أي إنسان أو حجزه تعسفاً 

                                                 
 .74، حقوق المتهم وضماناته، دار الفكر و القانون، المنصورة، دون ذكر السنة، ص.مصطفى مجدى هرجة - 1

 , op, cit, p.210.Jean Larguier, Philippe Conte -2  

ه " إجراء من الإجراءات الاحتياطية التي ــــــــــــــبأن يـنبيلة رزاق هــــــا عرفتـــ. كم872المرجع السابق، ص.  ،محمد محدة - 3
القانون، وذلك بتوافر الشروط والضوابط المبينة  ؤكدهاإصداره، ويتم بموجبه سلب حرية ييخول القانون للسلطة المتخصصة 

نهائي في  منها أو حتى صدور حكم فيه، وينفذ بإيداعه أحد الأماكن المخصصة لذلك، أثناء نظر الدعوى الجنائية أو جزء
، التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي )المؤقت( في التشريع الجزائري والمقارن، دار نبيلة رزاقيالتهمة المسندة إليه". 

 .28، ص.  2114 الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،
 .98المرجع السابق، ص. ،أحمد المهدي أشرف الشافعي - 4
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 8المادة  - 5
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ء ذلك الإجراء. تخل بإجراء القبض أو الحبس منها عدم إبلاغ الشخص بالأسباب الكامنة ورا
أي بعبارة أخرى ما لم يبلغ الشخص المقبوض عليه أو المحبوس الأسباب المؤدية لذلك، 
ليتمكن من إعداد دفاعه ضد ما نسب إليه فإن كل من إجرائي القبض و الحبس يكون دون 
وجه حق. كما أكد العهد الدولي على هذا الحق فأوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب 

 .1وقيف كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليههذا الت
و فيما يتعلق بحق المقبوض عليه أو المحبوس مؤقتا في الاتصال بالغير ممن يرى 
إبلاغهم بواقعة القبض أو الحبس فلم أجد نصا صريحا يتناول هذا الحق سواء بالنسبة 

نص عليه هذا الأخير بصيغة أو العهد الدولي ماعدا ما  2للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
. و القول أن للمقبوض عليه 3عامة عند تناوله حقه في الاتصال بمن يختاره من المحامين

أو المحبوس الحق في الاتصال بالغير فإن الغير يشمل المحامي الأسرة أو الأقارب أي من 
 ع الاتهام.يرى أن هناك ضرورة لإبلاغه بواقعة التوقيف أي من يتوسم فيه المعونة في دف

حق المتهم في إبلاغه بأسباب القبض أو الحبس وحقه في الاتصال بالغير على -ب
 الصعيد الإقليمي

كل من نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان صراحة على حق الإخطار الفوري ل
يلقى القبض عليه بالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم الموجهة إليه ويتم ذلك بلغة 

. كما تناولها في موضع آخر بصيغة عامة أنه لكل شخص يتهم بجريمة الحق 4ومة لديهمفه
، و عليه 5في إخطاره فورا بالتفصيل و بلغة مفهومة لديه بطبيعة الاتهام الموجه ضده و سببه

يحق لكل من المقبوض عليه و المحبوس العلم بالأسباب الكامنة وراء ذلك لتولى المتهم 
                                                 

 .من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية 8/2المادة  - 1
يمكن القول أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أشار لهذا الحق ضمنيا من خلال نصه على أن المتهم برئ إلى  - 2

 منه . 77/7رورية له للدفاع عن نفسه. و التي تناولتها المادة أن تثبت إدانته، و وجوب توفير الضمانات الض
 ./ب من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية78/9المادة  - 3
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1/2المادة  - 4
 ية.الاتفاقمن نفس  /أ2/9المادة  - 5
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أكدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هي الأخرى صراحة على وجوب إعداد دفاعه. و 
إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب ذلك التوقيف مع وجوب إخطاره الفوري بالتهمة 

 وهنا لفظ التوقيف يشمل في معناه إجرائي القبض والحبس.  .1المنسوبة إليه
م يتناول صراحة حق المتهم في بالنسبة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فل 

الإحاطة بتهمته عند القبض و الحبس، و إنما تناوله ضمنيا حيث يستخلص مما جاء فيه 
بصيغة عامة يتناول إجرائي القبض والحبس. حيث نص أنه لكل شخص الحق في الأمن 

و بذلك  2الشخصي و لا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا
اق الإفريقي قد أشار ضمنيا إلى هذا الحق في نص مشابه لما جاء في الإعلان أجد الميث

 العالمي لحقوق الإنسان.
أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد أكد على هذا الحق حيث بداية أشار إليه  

ضمنيا على غرار ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نص مشابه لما جاء 
بلغة مفهومة  م توقيفهــــــــله صراحة عندما نص على وجوب إبلاغ كل شخص يت، ثم تناو 3فيه
 .4ه، و إخطاره فورا بالتهمة الموجهة إليهـــــــه، بأسباب توقيفــــــــــلدي

       و في الأخير أرى أن كل من العهد الدولي والاتفاقيتين الأوروبية و الأمريكية 
مرتبين على التوالي قد تناولوا حق إبلاغ المتهم بأسباب  و الميثاق العربي لحقوق الإنسان

 القبض و الحبس بالوجه المطلوب حيث أكدوا عليه صراحة.
أما فيما يتعلق بحق المقبوض عليه أو المحبوس مؤقتا في الاتصال بالغير ممن يرى 

العائلة أو أن هناك ضرورة في إبلاغهم بالواقعة، فأذكِر أن لفظ الغير يشمل المحامي أو 
. و من خلال يفند تهمته الأصدقاء أي من يرى المتهم أنه قد يساهم في دعم دليل نفي

استقراء كل من الاتفاقيتيـــــن الأوروبيــــة و الأمريكية لحقوق الإنسان و كذا الميثاق الإفريقي 
                                                 

 .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1/8المادة  - 1
 .من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 2المادة  - 2
 .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 78/7المادة   - 3
 .الميثاقنفس من  78/9المادة  - 4
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 لحقوق الإنسان و الشعوب، لم أجد نصا صريحا يتناول حق المقبوض عليه أو المحبوس
مؤقتا في الاتصال بالغير إلا ما أمكن استخلاصه ضمنيا من مجمل المواد الواردة في 
المواثيق التي تتناول معاملة الشخص على أساس أنه بريء إلى إثبات إدانته بحكم قضائي 
بات، مع توفير الضمانات الضرورية للدفاع عنه و مما لا شك فيه أن تمكين المقبوض عليه 

من الاتصال بالغير ممن يرى إبلاغهم بالواقعة يعد من أهم تلك أو المحبوس مؤقتا 
 الضمانات التي تكفل للمتهم ممارسة دفاعه.

و بالرجوع إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد نص صراحة على حق كل شخص 
، كما أشار إليه ضمنيا عندما نص على أن كل متهم 1يتم توقيفه بأن له حق الاتصال بذويه

. وحقه في 2و المحاكمة  بعدة ضمانات منها اتصاله بذويه لال إجراءات التحقيقيتمتع خ
وعليه قد أشار إلى حق المتهم في الاتصال  3الدفاع بواسطة محام يتصل به بكل حرية

بالغير إلا أنني ما أسجله عليه استخدامه للفظ "ذويه"  الذي أراه محصورا في الأسرة 
مثل" الغير" لكان أحسن أو عبارة " حقه في الاتصال بمن  والأقارب، ولو استخدم لفظ أوسع

يرى ضرورة لإبلاغه بواقعة القبض أو الحبس"، و ذلك ليشمل الأسرة التي تتساءل عن سبب 
غيابه الطارئ و تتكفل برعاية مصالحه، و تعينه على الاستعانة بمحام كفؤ. كما يشمل 

ه من إجراءات و ما يحيط به من المحامي الذي يساعده في فهم حقوقه و ما اتخذ مع
 ظروف.  
و من خلال ما سبق ألاحظ أن تناول حق إبلاغ المتهم بالأسباب الكامنة وراء  

القبض عليه أو حبسه مؤقتا، من قبل المواثيق سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي و إن 
تي وردت في تلك كانت عنصرا مهما لذلك الإبلاغ المتمثل في عنصر السرعة أو بالعبارة ال

المواثيق " الإخطار الفوري" إلا أن تلك الإشارة كانت سطحية بنظري، فلم تعط تقديرا للزمن، 

                                                 
 .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 78/9المادة  - 1
 من نفس الميثاق. 72/2المادة  - 2
 نفس الميثاق.من  72/9المادة  - 3
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خصوصا أنها لم توجب أن يكون ذلك الإخطار قبل سماع أقوال المتهم ليتمكن من تحضير 
 . دفاعه

ي فوفي الأخير و بعد تناول حق المتهم في العلم بأسباب القبض أو الحبس و حقه 
لم تهتم بشكل  هذه الأخيرةأجد أن و الوثائق الدولية  الاتصال بالغير في القوانين الداخلية

ة نصت على ن أنه في القوانين الداخليــــيا في حيهل يكون شفهيا أو كتابالإبلاغ أو الإخطار 
فيه  كتابة أي أن الإخطار يكون كتابيا وذلك اب القبض و الحبســـــــالإبلاغ بأسبأن يكون 

 ضمان أكثر.
 الفرع الثاني

 ته الشخصيةحق المتهم في الدفاع فيما يعترض حرم
 الوثائق الدوليةالقوانين الداخلية و في 

التفتيش هو البحث في مستودع أسرار فرد معين عن أدلة تفيد التحقيق بشأن جريمة 
 .1ارتكابه لهاأو جنحة وقعت و تقوم الدلائل الجدية ضد هذا الشخص على  ةــة جنايــمعين

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، يستهدف الوصول إلى الأدلة على جريمة  
.عرفه 2وقعت ويستوي أن يقع على الشخص أو مسكنه دون أن يتوقف ذلك على موافقته

الدكتور توفيق الشاوي أنه" إجراء تقوم به السلطة القضائية للإطلاع على محل يتمتع بحرمة 
 .3الأدلة اللازمة للتحقيق الجنائي"خاصة للبحث عن 

لا يجوز الإذن بمباشرة التفتيش إلا إذا كانت هناك جريمة قد وقعت بالفعل، من حق  
المتهم حضور عملية التفتيش يعد ضمانة له حيث يكون على دراية بما تم ضبطه أو 

 اكتشافه، و حرمان المتهم من هذا الحق يعد انتهاكا لحقوق الدفاع.
                                                 

 .87، ص.2111دار العدالة، القاهرة،  ، ، القبض و التفتيش و التلبسأحمد المهدي، أشرف الشافعي - 1
، 2114،، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقية،  طه وحالات بطلانه"دراسة مقارنة"، التفتيش شرو منى جاسم الكواري  - 2

 .21ص.
. 2112منشأة المعارف، الإسكندرية،  ، ياة الخاصة ونظرية عامة للتفتيش، حرمة أسرار الحتوفيق محمد الشاوي  - 3

 .21ص.
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اء التفتيش و لتناول حق المتهم في حماية حرمته الشخصية عند مباشرة إجر  
 . ثانيا لدراسته الوثائق الدوليةحين رصدت القوانين الداخلية في  خصصت أولا لدراسته في

 الداخلية القوانين حق المتهم في حماية حرمته الشخصية في أولا: 
الحرمة الشخصية للمتهم فنظمت إجراء  تناولت مختلف القوانين الإجرائية الوطنية

التفتيش بما يكون متماشيا و متوافقا بين المصلحة العامة للمجتمع و المصلحة الشخصية 
للمتهم و فيما يلي درست القوانين الإجرائية المقارنة من خلال " أ " في حين رصدت " ب " 

 لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
 المقارنةالقوانين الإجرائية -أ

القوانين الإجرائية المقارنة،  في حماية حرمته الشخصية فيللتطرق لحق المتهم 
" لقانون 2قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي في حين رصدت "" 7عالجت في "

 الإجراءات الجنائية الفرنسي.
 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي-1

ي علـــــى وضع ضوابــــط معينـــة لإجراء التفتيش و ذلك صونـــا ـــاراتـــــحرص المنظم الإم
الشخصية، فعند تناوله لتفتيش الأشخاص بين أن حالة القبض تجيز لمأمور الضبط  للحرمة

القضائي أن يفتش المتهم ويجرى التفتيش بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته 
. و من بين مظاهر صون 1يمة أو تكون لازمة للتحقيق فيهامن آثار أو أشياء تتعلق بالجر 

الحرمة الشخصية مراعاة المنظم الإماراتي لخصوصية المرأة فإذا كان المتهم أنثى وجب أن 
يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يمينا بأن تؤدي 

. و بالنسبة لتفتيش 2كذلك شهود التفتيش من النساءأعمالها بأمانة وصدق و يتعين أن يكون 
المسكن فيما يتعلق بحرمة المرأة فإنه إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول 
ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في 

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 17المادة  - 1
 نفس القانون. من 12المادة  - 2
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ن التسهيلات اللازمة ــــــــــــــن يمنحهمعاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأ
 .1لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته

لا يجوز تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابــــة العامـــة ما لم تكن الجريمة 
. و لضمان حق المتهم في الدفاع يتم التفتيش بحضوره أو من ينيبه أو بحضور 2متلبســـا بها

يكونان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو القاطنين معه بالمنزل أو جيرانه و يثبت  شاهدين
 .3ذلك بالمحضر

و ذلك لضمان أكبر قدر من شفافية الإجراء و الحد من التجاوزات التي يمكن أن  
تقع. يتم ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو الناتجة 

 الواقعة عليها.عنها أو 
و من خلال ذلك  4ويتم عرضها على المتــهم و يطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. 

كما يجرى فض الأختام بحضور المتهم أو  اقشة الدليل القائم ضده.ــــــيتمكن المتهم من من
 . 5وكيله و من ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك

كن من إبداء دفاعه و ملاحظاته و إثارة كل ما و في ذلك ضمانة للمتهم حيث يتم
 من شأنه درء التهمة عنه.

ى عاقب المنظم وصونا لسرية التحقيق من جهة وكفالة حق الدفاع من جهة أخر  
ل شخص أفضى بمعلومـــــات عـــــن التفتيــــش لأي شخص غير ذي صفـــــة، أو الإماراتي كــ

 .6رارلعقوبات المقررة لجريمة إفشــاء الأسـانتفع بها بأي طريقـــــــــة با

                                                 
 الاتحادي الإماراتي.قانون الإجراءات الجزائية  من 12المادة  - 1
 من نفس القانون. 19المادة  - 2
 من نفس القانون. 18المادة  - 3
 نفس القانون.من  27المادة  - 4
 قانون.المن نفس  22المادة  - 5
 نفس القانون.من  29المادة  - 6
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   و للمحافظة على حـقــوق الدفاع أكد المنظم الإماراتي أنه لا يجوز ضبط الأوراق 
 .1و المستندات التي سلمها المتهم لمحاميه أو المراسلات المتبادلة بينهما

 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي-2
لجواز تفتيش المساكن بين الساعة السادسة صباحا  جعل المشرع الفرنسي ميقاتا معينا

. تفتيش مكتب المحامي لا يكون إلا من طرف قاضي و يتم بحضور 2و التاسعة ليلا
 .3المسؤول عن المنظمة المهنية التي يتبعها أو من يمثله

و هذا المنحى من المشرع الفرنسي الهدف منه تجسيد الضمانات المتعلقـــــة بحماية  
ماية الحقــــــــوق و الحريات ـاضي هو المختص بحار أن القني و حقوق الدفاع باعتبـالمهــر سال
 .4و الأكفأ في مجال اتخاذ التدابير اللازمة عند إجراء التفتيش  لأدرى او 

حيث جاء فيه أن  5كما تناول قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي البطلان القانوني
ة ضمانات ـالمتضمن 18و  11و  12عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد 

 البطلان النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم.  التفتيش يقع تحت طائلة
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري -ب

جراءات التفتيـش و  6عنى المشرع الجزائري بحرمة المسكن اءات الجز فنظم قواعد وا 
البطلان القانوني حيث أن عدم مراعاة  84و تناولت المادة  7ــن مخالفتهالمترتبـــــة ع

                                                 
 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. من 11المادة  - 1

2 -Art 59 du la loi n° 93-1013 modifiant et complétant procédure pénale. 

3 - Art 56-1  du la loi n° 2010-1 du  4 janvier  2010  relative a la protection du secret des 

sources des journaliste modifiant et complétant procédure pénale. JORF n °0003 du           

5  janvier  2010 . http.// legifrance.gouv.fr. 

 .18، ص.2114الجزائر،  ،دار هومة،  ،حماية القانونية لحرمة المسكن، الأحمد غاي - 4
5 - Art 59/2 du la loi n° 93-1013 modifiant et complétant procédure pénale. 

 من قانون العقوبات. 911عرف المشرع الجزائري المسكن في المادة  - 6
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 41إلى  18والمواد من  84إلى  88في المواد من  - 7
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المتعلقة  81المتعلقة بأوجه إجراءات التفتيش و  81الإجراءات التي استوجبتها المادتان 
 بميقات التفتيش، هو بطلان نسبي يتعلق بمصلحة الخصوم.

على نهج المشرع الفرنسي فيما يتعلق  و ما يلاحظ أن المشرع الجزائري قد سار
بإجراءات التفتيش. فيكاد يكون مطابقا له ما عدا ما يتعلق بميقات التفتيش. اشترط المشرع 
الجزائري عدم جواز البدء في تفتيش للمساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا و لا 

 .2الإجراء للبطلان النسبي . وعدم احترام شرط الميقات يعرض1بعد الساعة الثامنة مساء
ا فصول فميقات الساعة خامسة صباحتتم الإشارة هنا إلى مسألة الاختلاف بين ال 

غروبها اه لذلك و اتخاذ شروق الشمس و ء، كان من الحكمة الانتبصيفا يختلف عنه في الشتا
 و انتهائه.   شـلبدء التفتي اقتـؤ م

ونص صراحة على عدم جواز إجراء التفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل  
 .3الجمهورية أو قاضي التحقيق مع ضرورة استظهاره قبل الشروع في التفتيش

من الضمانات المقررة للمتهم حضوره إجراء التفتيش فهذه المسألة توفر له الإطلاع  
توفر ضمانة هامة للقائم بالتحقيق فتحصن على عملية التفتيش ومراقبتها، و من زاوية أخرى 

 الإجراء من الطعن.
هنا أشير إلى نقطة تتمثل في حضور المتهم عملية التفتيش فعلا تمثل ضمانة له  

 إلا أن المتهم لا يتمكن من متابعة و مراقبة جميع أفراد التفتيش خصوصا إذا تعددوا.
برأيي مثلا عدم تجاوز عونين اثنين في الغرفة ليسهل للمتهم المراقبة. و ذلك ليتسنى  

 له الرد لاحقا.
                                                 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. غير أن هناك استثناء لشرط لميقات القانون هو ما تناولته الفقرتين  81المادة  - 1
  . 81المادة نفس  الثانية و الثالثة من 

 من نفس القانون. 84طبقا للمادة   - 2
 قانون ال نفس من 88طبقا للمادة  - 3
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أجد أن المشرع الجزائري ودعمــــــا لحـــقوق الدفـــــاع قـــد تدارك مسألة تحديـد المختص  
 2ختصحيث كرس له حماية قانونية وقصره على القاضي الم 1مكتب المحامي بإجراء تفتيش

 .3انونـوبحضور نقيب المحامين أو مندوبه أو بعد أخطارهما قا
 و بذلك يكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي. 
و بعد الاطلاع على القوانين الإجرائية محل الدراسة، أجد المشرع الجزائري لم يتناول  

فربما رأى المشرع الجزائري  مسألة تفتيش الأنثى بواسطة أنثى على غرار المنظم الإماراتي،
أن هذا المبدأ قد غدا مسلمة من المسلمات التي يحترمها الجميع و النص عليها اعتراف بأن 

 الفعل يحدث و يجب منعه، و هو اعتراف يحط من أخلاق المجتمع. 
 الدولية الوثائقحق المتهم في حماية حرمته الشخصية عند إجراء التفتيش في ثانيا: 

المواثيق الحرمة الشخصية للمتهم وحمتها عند إجراء التفتيش ولم تجز التدخل تناولت 
في حياته الخاصة خصصت "أ" للدراسة على الصعيد الدولي في حين عالجت من خلال 

 "ب" الصعيد الإقليمي.
 الصعيد الدولي حق المتهم في حماية حرمته الشخصية عند إجراء التفتيش على  -أ

 4العالمي لحقــــوق الإنســــان إلــى أن لكـــل فرد الحق في سلامة شخصهأشار الإعلان 
و لا تتــــأتى السلامة الشخصية ما لم تراع حرمة الشخص عند تفتيشه، كما نص على أن لا 

 .5يعرض أي إنسان للمعاملة الحاطة بالكرامة
 و ممــــــــا لاشك فيـــــه أن إجراء التفتيش المخالف لما قــــــــرره القــــــانون يحط من كرامـــــة  

                                                 
يبين من هم  يكن المتضمن تنظيم مهنة المحاماة لم 18-87من قانون رقم  41/7حيث أنه في ظل المادة  - 1

 المختصون بإجراء عملية التفتيش.
 حيث رأى فيه الحامي للحقوق و الحريات. - 2
و معارضة الأحكام الواردة فيها  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، المرجع السابق. 11-79من قانون رقم  22المادة  - 3

 تعرض الإجراء للبطلان.
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 9المادة  - 4
 الإعلان. نفسمن  1المادة  - 5
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الشخــــــص و إنسانيته فإذا أهدرت الضمانات المكفولة لإجرائه و لم تراع حقوق الدفاع فيه 
ون في المنزل أو حضوره مع العديد من العناصر المنتشر -كعدم حضور المتهم تفتيش منزله
كما تناول في موضع آخر النص بشكل صريح على عدم  -انتشارا دون قدرته على مراقبتهم

للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته،  تعريض أي شخص
 .1ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل
فنص على مراعاة ما جاء في  نص العهد الدولي على حماية الحرمة الشخصية

القانون بخصوصيات أي شخص أو أسرته أو بيته أو مراسلاته و له الحق في حماية القانون 
و لفظ غير قانوني يدل على أنه في الحالات التي أجاز  2في مثل هذا التدخل أو التعرض

إلا كان  الخصوصيات يجب أن يتم داخل الإطار المرسوم له و  فيها القانون المساس بتلك
 تعسفيا يعِيبَ الإجراء.

 الصعيد الإقليميحق المتهم في حماية حرمته الشخصية عند إجراء التفتيش على  -ب
خص للمعاملة غير ـسان إخضاع أي شـحظرت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإن

و عدم مراعاة الحرمة الشخصية للمتهم أثناء إجراء التفتيش يعد من  3المهينة الإنسانية أو
لكل شــخص الحق في أن تحترم حياته الخاصــة المعاملات المهينة. كما نصت على أن 

، ونصت هذه الاتفاقية على الأسباب التي يمكن للسلطات 4والعائلية وحرمة منزله ومراسلاته
و لا يكون إلا بالقدر الضروري في المجتمع العامة التدخل في ممارسة هذا الحق، 

الديمقراطــي، لصالح الأمن الوطني أو الســلامة العامة أو رفاهية البلد الاقتصادية أو الدفاع 
عن النظام أو منــع الجرائــم الجزائية أو حمايــة الصحة أو الأخــلاق أو حماية حقوق الغير 

 .5وحرياته
                                                 

 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .72المادة  - 1
 .من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية 71المادة  - 2
 .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانمن  9المادة  - 3
 نفس الاتفاقية.من  4/7المادة   - 4
 نفس الاتفاقية. من 4/2المادة  - 5
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قوق الإنسان في مواضع مختلفة على الحرمة الشخصية وأكدت الاتفاقية الأمريكية لح
حيث نصت على أن لكل إنسان الحق في أن تكون سلامته الجسدية والعقلية والمعنوية 

، ولا تتأتى السلامة المعنوية للشخص ما لم تكفل حرمته و التفتيش يأتي على رأس 1محترمة
ل شخص حق  في الأمان ـة. و نصت في موضع لاحق على أن لكظاهر الحرمة الشخصيـم

، كما جاء فيها أنه لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في 2على شخصه
حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أن يتعرض لاعتداءات غير 

 .3مشروعة على شرفه أو سمعته
شهده التاريخ و لعل هنا يتم طرح تساؤل بين ما هو محرر في الوثائق و بين ما 

الأحداث تروى نفسها، فبينما تؤكد الاتفاقية الأمريكية على الحرمة الشخصية، سارت الولايات 
المتحدة الأمريكية على نقيض ذلك حيث يتبادر للذهن ما حدث من انتهاك للحرمات عقب 

ل . فكانت عمليات التفتيش تجرى على نطاق واسع خلافا للتعدي2117سبتمبر  77أحداث 
 الرابع المتعلق بمذكرات التفتيش و الاعتقال من الدستور الأمريكي.

و أيضا أين كانت كل تلك المبادئ المنصوص عليها نظريا في معاملة القوات  
الأمريكية للشعب العراقي و الأفغاني من انتهاكات جسيمة و صارخة للحرمة الشخصية 

 معنوية.حيث أهدرت تماما السلامة الجسدية و العقلية و ال
بالنسبة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب هو الأخر لم يجز انتهاك حرمة  

الإنسان. فمن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا 
. كما له الحق في احترام كرامته و تحظر كافة أشكال امتهانه والمعاملة 4الحق تعسفا

 .5ية أو المذلةاللاإنسان
                                                 

 .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1/7المادة  - 1
 من نفس الاتفاقية. 1/7المادة  - 2
 من نفس الاتفاقية. 77/2المادة  - 3
 .الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوبمن الميثاق  8المادة  - 4
 .الميثاقنفس من  1المادة  - 5
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فيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد تناول أيضا الحرمة الشخصية للمتهم  
حيث نص أنه لكل شخص الحق في الأمان على شخصه، فلا يجوز تفتيشه تعسفاً وبغير 

 .2كما أن للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة .1سند قانوني
 

 المبحث الثاني
 وبعد مرحلة المحاكمة حق المتهم في الدفاع أثناء
 

، و هي مرحلة مهمة حيث مرحلة المحاكمة هي المرحلة الختامية في الدعوى الجزائية
الإدانة، و يلعب حق إما البراءة أو  مصير المتهم في القضية المعروضة يتحدد على إثرها

ساهم في توضيح الأمور و إزالة  ر، فمتى كان فعالاالدفاع دورا هاما في تحديد ذلك المصي
  مع سلطة الاتهام هو الأرجح. الغموض و كان في كفة الموازنة

على هذه المرحلة فقط و إنما كفله أيضا  يقصرهو القانون حينما كفل حق الدفاع، لم 
قسمت المبحث و لمعالجة ذلك  .بعدها حيث أجاز للمحكوم عليه مواصلة مسيرته الدفاعية
حق المتهم في الدفاع أثناء مرحلة لالثاني من هذا الفصل إلى مطلبين حيث أفردت الأول 

حق المتهم في الدفاع بعد صدور الحكم و أوجه الإخلال به المحاكمة في حين عالج الثاني 
 المحاكمة وما بعدها. في

 المطلب الأول
 حق المتهم في الدفاع أثناء مرحلة المحاكمة

كونها مرحلة  ،حقه في الدفاع في مرحلة التحقيق النهائيممارسة كفل القانون للمتهم 
   تستدعي كفالته بهدف الوصول للعدالة. خطيرة وحاسمة

                                                 
 .ن الميثاق العربي لحقوق الإنسانم 78/7المادة  - 1
 .الميثاقنفس من  72/4المادة  - 2
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 فرعين مرحلة المحاكمة قسمت هذا المطلب إلىالدفاع أثناء  في المتهم و لدراسة حق
ضمانات المتهم في استعمال حق الدفاع من خلال خصائص إجراءات ل خصصت الأول

و تمت دراسة حق المتهم في إحضار و مناقشة الشهود لفي حين رصدت الثاني المحاكمة 
 .المواثيق الدوليةو  القوانين الداخلية طتين على مستوى قهاتين الن

 الفرع الأول
 ضمانات المتهم في استعمال حق الدفاع من خلال

 خصائص إجراءات المحاكمة 
إجراءات المحاكمة هي جميع ما تتخذه المحكمة منذ اتصالها بالدعوى إلى حين 

 ولاو لتن .تدعم حق الدفاعصائص يتميز بخما  الإجراءاتو هناك من إصدارها الحكم، 
 .أثرها على حق الدفاع و تبيان لدراسة خصائص إجراءات المحاكمة خصصت أولا ذلك

حين خصصت في  القوانين الداخليةفي  لدراسة خصائص تلك الإجراءات ثانيابينما رصدت 
 . منهاالمواثيق الدولية موقف لمعرفة  ثالثا

 أولا: حق المتهم في الدفاع المتعلق بخصائص إجراءات المحاكمة
حق "أ"  فيتناولت  ،حق الدفاعذات الصلة بإجراءات المحاكمة خصائص  لدراسة

      المتهم في حضور إجراءات المحاكمة في حين رصدت "ب" لحق المتهم في المواجهة 
 و علانية الجلسات.

 حق المتهم في حضور إجراءات المحاكمة-أ
مدلول حق المتهم في حضور إجراءات التحقيق والمحاكمة هو أن تتم تلك الإجراءات 

الدفاع قد تمت كفالته حقا لا بد من  على علم منه و أن ي مَكن من حضورها. ولنقول أن حق
تمكين من يقوم بممارسته من حضور إجراءات التحقيق القضائي، فللمتهم الحق في حضور 
إجراءات التحقيق الابتدائي و إن كانت تتسم بالسرية بالنسبة للغير إلا أنها علانية بالنسبة له 

نها المرحلة الحاسمة التي لضمان حقه في الدفاع، و نظرا لأهمية إجراءات المحاكمة كو 
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يفصل فيها في النزاع فمن الضروري جدا أن تتم تلك الإجراءات في حضور المتهم حتى 
 يتسنى له تقديم دفاعه حسب مجريات و ظروف القضية.

من الحقوق الأساسية للمتهم تمكينه من الدفاع عن نفسه ، ولاشك بأن حضور  
المتهم أمام المحكمة سيمكنه من تفعيل هذا الحق ، ويسمح له بمناقشة الأدلة المقامة ضده 
وتفنيدها حيث يتمكن من مواجهة خصومه في الدعوى كما له مناقشة الشهود. و لدراسة هذا 

" 2حضور المتهم إجراءات المحاكمة في حين عالجت في "" لمقتضيات 7المبدأ خصصت "
 الاستثناءات الواردة على هذا الحضور.

 مقتضيات حضور المتهم إجراءات المحاكمة-1
من أهمها المساواة بين  1لحضور المتهم إجراءات المحاكمة هناك مقتضيات يتطلبها

المعلومات التي وصلت إليه ـالخصوم، عدم استناد القاضي على علمه الشخصي و عليه ف
ومن متطلبات حضور المتهم أيضا حقه في سماع  خارج وظيفته يجب عدم الاعتماد عليها

أدلة و حجج الاتهام و أطراف الدعوى الجزائية و تمكينه من فرصة تفنيدها و الرد عليها 
 وأيضا رد الطرف الآخر دفاع المتهم، و لا يتم ذلك ما لم يمكن المتهم من الحضور. 

 الاستثناءات الواردة على حضور المتهم إجراءات المحاكمة-2
ور المتهم قاعدة أساسية في المحاكمة الجزائية و بالرغم من أن حضوره له أهمية حض

 كبيرة إلا أن هناك حالات تجرى جلسة المحاكمة دون حضور المتهم.
يتم إبعاد المتهم عن الجلسة لضمان حسن سير إجراءات المحاكمة ومنع الإخلال 

وم أو الخبراء أو ـــة للخصـــقاطعــش أو مـــويــــع من المتهم تشــة و ذلك إذا وقــبنظام الجلس
دوء و السكينة يمكن أن تتم إعادته إلى جلسة الحكم مع وجوب ــــزم الهــتـالشهود، و متى ال

 إبلاغه بما تم من إجراءات في غيبته.
اهتم القانون بالمتهم الحدث وراعى في ذلك خصوصية التعامل معه حيث تناول  

اده عن جلسة المحاكمة و ذلك منعا للتأثيرات السلبية على نفسيته. مما يحول دون ـسألة إبعــم
                                                 

 .و ما يليها 777، المرجع السابق، ص.الحديثيفخري عبد الرزاق  - 1
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مراعاة لحقه في الدفاع  بما تم في غيبته إصلاحه و إعادة تأهيله. و يتم إعلام المتهم الحدث
 و درء الاتهام. 

 حق المتهم في المواجهة و علانية الجلسات.-ب
أصول حقوق الدفاع، فالخصومة الجنائية تسعى دأ المواجهة أصلا إجرائيا من ــيعد مب

لمعرفة الحقيقة، وهو ما يتوقف على مواجهة الدفاع بالأدلة المتوافرة ضده، فمن خلال هذه 
المواجهة يكون السعي نحو معرفة الحقيقة لكافة أطراف الخصومة فلا تكون حكرا على 

ذا الأخير الذي ـــه ،ساواةــمــدأ الـمبلى ـحكم اللزوم عـدأ بـأحدها دون الآخرين. و يقوم هذا المب
 .1وق و الحريات و المصلحة العامةـز التوازن بين الحقــــيعد ركيزة من ركائ

بمقتضى مبدأ المواجهة يجب تمكين المتهم من مناقشة جميع أدلة الدعوى شفويا في  
لف الدعوى من أثناء التحقيق النهائي بالمحكمة سواء بسماع الشهود أو بمناقشة جميع ما بم

 .   2أدلة
لتي تجري بها المحاكمة تحت تعنى وضع التحقيقات و المرافعات اجلسة ــة الـعلني

دأ ـــولمب 3اــهـــون شاهدا على صحتها و حسن إدارتـــذي يكـــابة المجتمع الــون العامة و رقـــعي
الرقابة على إجراءات المحاكمة . و الهدف الأساسي من العلنية هو 4ةــــة قيمة دستوريـــالعلاني

لضمان الشفافية و كفالة ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرها القانون. كما تعتبر رقيب 
علانية المحاكمة تجعل من الجمهور رقيبا على تصرفات السلطة على حياد القضاء.

  .5القضائية و تدعم ثقة الجمهور في  القضاء

                                                 
 .818المرجع السابق، ص. ، أحمد فتحي سرور - 1
 و ما يليها  742المرجع السابق، ص. ، مديحة الفحلةأيضا  أنظر  .847، ص. المرجعنفس   - 2
حاتم أيضا  .912ص.  ، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثالث في المحاكمة، المرجع السابق،علي جروه -3

 .748المرجع السابق، ص. ،بكار
 وي نطَق بها في جلسات علانيّة. على أن تعلّل الأحكام القضائيّة 2172لسنة  ي الدستور  التعديل من 722تنص المادة - 4
 .279، المرجع السابق، ص. في ضوء الفقه و القضاء ، الإخلال بحق الدفاععبد الحميد الشواربي - 5
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إلا أن هذا  1لمبدأ علانية المحاكمة أهمية بالغة في تكريس ضمانات حقوق الدفاع 
حيث أنه ترد عليه قيود منها ما هو مقرر لمصلحة المجتمع و منه  ،المبدأ ليس على إطلاقه

فهناك الاستثناءات القانونية التي لا  ،وهي استثناءات من المبدأما هو مقرر لمصلحة المتهم 
كمة بل تفرض بقوة القانون، و هي قد تكون إما لحماية شخص المتهم أو تتم بأمر المح

 لموضوع الدعوى الجنائية.
ب العامة ادستدعيها مراعاة النظام العام والآوهناك الاستثناءات القضائية التي ت 

 . 2فتأمر المحكمة بسماع الدعوى في جلسة سرية
وع فحص و نطق بالحكم في يكفي لإثبات العلنية أن ينص في الحكم على أن الموض

يجب أن ي نطقَ بالحكم في جلسة علنية ، حتى لو كانت إجراءات نظر . 3جلسة علنية
الدعوى قد تمت بشكل سري، فالحكم الصادر بشكل غير معلن يعد باطلًا و يعرض للنقض. 

جوهريا يترتب عن إغفاله جزاء  ساسي لصحة الحكم حيث يعتبر إجراءفعلنية الجلسة شكل أ
 .4البطلان

القوانين ضمانات استعمال حق الدفاع من خلال خصائص إجراءات المحاكمة في : ثانيا
 الداخلية

كفل القانون للمتهم ممارسته لحق الدفاع و إلى جانب ذلك أحاط هذا الحق بسياج من 
خصصت "أ" لدراستها  داخليةالضمانات التي تكفل تلك الممارسة و لدراستها في القوانين ال

قانون الإجراءات الجزائية القوانين الإجرائية المقارنة في حين رصدت "ب" لتناولها في في 
 الجزائري.

                                                 

 و ما يليها 712المرجع السابق، ص. ، الفحلةمديحة  - 1
 

 .788المرجع السابق، ص. ،حاتم بكار  - 2
 .278، المرجع السابق، ص. في ضوء الفقه و القضاء ، الإخلال بحق الدفاععبد الحميد الشواربي - 3
 .912السابق،ص.، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثالث في المحاكمة، المرجع علي جروه - 4
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 القوانين الإجرائية المقارنةحق الدفاع من خلال خصائص إجراءات المحاكمة في  -أ
رائية لإلقاء نظرة حول ضمانات خصائص إجراءات المحاكمة في القوانين الإج

قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي بينما  " لتناولها في7المقارنة خصصت "
 " في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.2درستها ضمن"

 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات-1
العامة  تناول المنظم الإماراتي حضور المتهم جلسات المحاكمة بحيث تكلفه النيابة

     . و تأكيدا على حضور المتهم1بذلك بمجرد إحالة الدعوى على إحدى المحاكم الجزائية
و أهميته أوجب القانون الاتحادي على حضور المتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بغير 
الغرامة بنفسه، و يجوز في جميع الأحوال  أن يحضر وكيل أو أحد أقارب أو أصهار المتهم 

عذرا في عدم حضور المتهم و إذا قبلت المحكمة العذر أجلت النظر في القضية و يبدي 
 .  2كي تبلغه النيابة بذلك الميعاد

أما فيما يخض مبدأ المواجهة فيجوز للخصوم أن يوجهوا الأسئلة التي يرون لزوما 
 .5م. و يجوز مواجهة الشهود فيما بينه4يحق للمتهم توجيه الأسئلة إلى الشهود 3لتوجيهها
إلا أنه  6أوجب المنظم الإماراتي بنص صريح و مباشر أن تكون الجلسة علنية كما  

وضع استثناءات على ذلك بحيث أجاز للمحكمة مراعاة للنظام العام و الآداب العامة كما 
أنها تمنع فئات معينة من لها أن تأمر بسماع كل أو بعض الدعوى في جلسة سرية أو 

 حضورها.

                                                 
من نفس  718إلى  711من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. راجع أيضا المواد من  712المادة  - 1

 .القانون 
 قانون نفس المن  721المادة  - 2
 من نفس القانون.  724/7و  711/7المادتين  - 3
 من نفس القانون. 721/2المادة   - 4
 من نفس القانون. 721المادة  - 5
 من نفس القانون. 727المادة  - 6
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 الإجراءات الجنائية الفرنسيقانون -2
أكد المشرع الإجرائي الفرنسي على مبدأ المواجهة و حضور المتهم إجــــراءات 

ة ــــة المحاكمــــى جلســــم إلـــه على حضور المتهـــن خلال نصــــحــيــث تناوله م 1الــــمحـــاكمة
 .2لمنعه من الفرار ه حارســــطلقا من كل قيد يرافقــــــــــم

أما فيما يخص علانية المحاكمة فقد أوجب المشرع الفرنسي علـــــــــى أن تكون  
و يتم النطق بالحكم  -ةــــــباستثناء الحالات التي تخدش الآداب العام - 3ةــــــات علنيــــالمرافع

 .4المتهم ضورـــــــــة و بحـــــــفي جلسة علني
المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية حق الدفاع من خلال خصائص إجراءات  -ب

 الجزائري 
 5تناول المشرع الجزائري حضور المتهم جلسة المحاكمة و ذلك في عدة مواضع

بحيث إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تسمح له بالحضور أمام المحكمة و توجد أسباب 
          6لعدم تأجيل القضية تأمر المحكمة باستجواب المتهم بمسكنه أو المؤسسة العقابية

و يستخلص من ذلك أن القانون أكد على حضور المتهم ليتمكن من إبداء أوجه دفاعه من 
ستجواب باعتبار هذا الأخير يعد طريق للدفاع أيضا و ليس للاتهام فقط. كما خلال إجراء الا

                                                 

, op, cit, p.338.Jean Larguier, Philippe Conte -1  

2-Art 318 de l’ordonnance n° 58-1296 modifiant et complétant procédure pénale 

3- Art 306/1 du la loi n° 2016-444 du visant a renforcer la lutte contre les systèmes  

prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées modifiant et complétant procédure 

pénale .JORF n° 0088 du 14 avril 2016  http.// legifrance.gouv.fr.    
4 - Art 405 de l’ordonnance n° 58-1296 modifiant et complétant procédure pénale 

    الأمر الجزائي و إن كان يقتصر على طائفة معينة من الجرائم و حتى من جهة أخري ما استحدثه المشرع بموجب  - 5
تمنح يقال عنها قليلة الشأن، لكن من الضروري و من متطلبات حق المتهم في الدفاع أن  و إن كانت هذه الجرائم كما

             ري ــــة في التشريع الجزائي، الإجراءات الجزائعبد الرحمان خلفي راجع في ذلك للمتهم فرصة الحضور للإدلاء بأوجه دفاعه.
 .917. .ص2172دار بلقيس، الجزائر،  ،، الطبعة الثانيةو المقارن 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 911/7المادة  - 6
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أن المشرع أجاز للرئيس أن يأمر بإحضار المتهم جبرا بواسطة القوة العمومية، إذا لم يحضر 
. و هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن القانون قد 1رغم إعلامه و دون سبب مشروع

 .2لدفاع من خلال التأكيد على حضورهكفل للمتهم ممارسة حقه في ا
و لم يكتف المشرع على ذلك التأكيد بل وعلى حريته بحيث أوجب أن يكون مطلقا  

. فتكبيله يؤثر على حالته النفسية و قد يعيق درأه للاتهام بسبب التشويش في 3من كل قيد
 ذهنه بحيث يرى أنه يظهر للجميع بأنه مدان.

. و وضع استثناءات على 4طق بالحكم بحضور المتهمكما ألزم المشرع أن يتم الن 
فينوب عنه ممثله الشرعي بحضور  ذلك الحضور و ذلك متى دعت مصلحة الحدث

كما يجوز للرئيس أن يأمر بانسحاب الحدث طيلة  ،حضوريا ويعتبر الحكم المحامي
. كما تناول 5و يصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث المرافعات كلها أو جزء منها

أسئلة مباشرة  أن يوجه  -أو وكيله –المشرع الجزائري أيضا مبدأ المواجهة بحيث أجاز للمتهم
و رقابته الذي له أن يأمر بسحب  إلى أي شخص يتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئيس 

 .6السؤال أو عدم الإجابة عنه
المرافعات ما لم يكن أما فيما يخص علانية المحاكمة فقد نص المشرع على علنية  

 .7و الآداب العامة في تلك العلنية خطر على النظام العام

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 288المادة  - 1
  ة نظره ــــــــام و إقناع المحكمة بوجهــــــفي الحقيقة حضور المتهم له و عليه فيكون لصالحه متى تمكن من دحض الاته - 2

 و يكون ضده متى أمكن للخصم أن يحرجه بالحجة التي يقدمها و يفند إدعاءاته. 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 289المادة  - 3
 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائري.  11-71من القانون رقم   918/79المادة  - 4
 المتعلق بحماية الطفل. 72-71من القانون رقم  8و  9فقرة  42المادة  - 5
 الإجراءات الجزائري.المعدل و المتمم لقانون  11-71من القانون رقم  244/7المادة  - 6
 من نفس القانون. 241/7المادة  - 7
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ضمانات استعمال حق الدفاع من خلال خصائص إجراءات المحاكمة  في المواثيق ثالثا: 
 الدولية

من خلال التطرق لخصائص إجراءات المحاكمة هناك ضمانات قررها القانون تتعلق 
للتطرق لتلك الضمانات في المواثيق الدولية عالجتها على  في الدفاع، و بحق المتهــــم

 لتناولها على الصعيد الإقليمي. الصعيد الدولي من خلال "أ" بينما خصصت "ب"
 الصعيد الدوليحق الدفاع من خلال خصائص إجراءات المحاكمة على  -أ

     ا أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى مبدأي الحضورية و المواجهة ضمني
و إلى مبدأ العلنية صراحة حيث جاء فيه أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن 

ومما  1تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عنه
 لاشك فيه أن المحاكمة العلنية تستدعي حضور المتهم إجراءات محاكمته.

يعد من  -سواء شهود أو متهمين آخرين -حق المتهم في مواجهته بالغير و أيضا 
 أهم الضمانات التي تكفل ممارسة حق الدفاع. 

تناول العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية مبدأ الحضورية ضمنيا حيث نص 
يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة... لدواعي الآداب العامة أو على أنه 

   وعليه أجد أن العهد و إن أجاز للمحكمة استبعاد الصحافة  2النظام العام أو الأمن القومي
و الجمهور من حضور المحاكمة إلا أنه لم يتطرق إلى المتهم أو أحد الخصوم و هو ما 

 يؤكد حق المتهم في حضور إجراءات المحاكمة.
هم الحق في أن و أكد عليه صراحة  في موضع آخر حيث جاء فيه أن لكل مت 

 .3يحاكم حضوريا و أن يدافع عن نفسه بشخصه
                                                 

 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 77/7المادة  - 1
 .من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 78/7المادة  - 2
 من نفس العهد./د 78/9المادة  - 3
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المواجهة فقد أشار إليه ضمنيا عندما نص أنه يحق لكل متهم أن أما بالنسبة لمبدأ  
و بالتالي فإن تلك المناقشة تستلزم منطقيا أن  1يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة غيره

شهود الاتهام. و بخصوص مبدأ العلنية فقد تناوله و صرح به  -أو غيره -يواجه المتهم
من حق كل فرد، عند الفصل في أية تهمة جزائية ، أن تكون قضيته مباشرة عندما جعل 

عليه أجد أن طريقة . و 2محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة و حيادية
تناول العهد للمبادئ السابقة كانت أحسن من الإعلان العالمي حيث كان ملما بها كما تناول 

 الجزئيات بطريقة واضحة.
 الصعيد الإقليميحق الدفاع من خلال خصائص إجراءات المحاكمة على  -ب

هم إجراءات أشارت الاتفاقيتان الأوروبية و الأمريكية لحقوق الإنسان إلى حضور المت
محاكمته ضمنيا في أكثر من موضع حيث جاء فيهما أن لكل شخص الحق عند النظر في 
 3تهمة جزائية موجهة إليه أن ت نْظَرَ قضيته أمام محكمة مستقلة و أن تتم بشكل عادل وعلني

و المحاكمة العادلة تستدعي المرافعة العلنية وهذه الأخيرة تستدعي حضور الخصوم، كما 
ضمنيا إليه أيضا عندما نصتا على أن لكل شخص الحق في أن يدافع عن نفسه أو أشارتا 

و أيضا جاء فيهما أن للمتهم الحق في أن يستجوب شهود الإثبات أو أن  4يحظى بمساعدة
و يستنتج من ذلك أن الشخص يجب أن يكون حاضرا  5-عن طريق الرئيس -يطلب ذلك

كما  كي يتولى دفاعه أصالة، كما يجب أن يكون حاضرا ليتولى استجواب شهود الإثبات.
تناولت الاتفاقيتان مبـدأ المواجهة ضمنيا عندما نصتــــــا على أن يستجوب شهود الإثبات أو 

و الاستجواب يعتمد على عنصر  6همأن يـحـصـل عــــلى استدعاء شهود الدفاع و استجواب
                                                 

 .ةالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسي من/هـ 78/9المادة  - 1
 .العهدنفس من  78/7المادة  - 2
 .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 4/1و المادة  .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانمن  2/7المادة  -3
 ./د من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان4/2المادة  . والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان/جـ من 2/9المادة  -4
 ./و من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان4/2المادة  و ، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان/د من 2/9المادة  - 5
 .ية لحقوق الإنسان/و من الاتفاقية الأمريك4/2. و المادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان/د من 2/9المادة  -6
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المناقشة التفصيلية و هذه الأخيرة غالبا ما تستدعي المواجهة سواء مع متهمين آخرين أو 
 الخصوم أو الشهود.

أما بالنسبة لمبدأ العلنية فقد نصتا عليه الاتفاقيتان صراحة فمن حق المتهم أن يتم  
 .1النظر في قضيته بشكل علني مراعاة للعدالة

ستنتج من خلال التطرق للاتفاقيتين السابقتين أنه و بالرغم من إشارتهما الضمنية و ي
إلا أنني أرى أن تلك الإشارة كانت وافية  -باستثناء العلنية -لجل المبادئ محل الدراسة

 بإدراج مضمون المبادئ في إطارهما.
بمبدأ بالنسبة للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب هو الآخر لم يصرح 

الحضورية إلا أنه يفهم ضمنيا من خلال نصه على حق المتهم في الدفاع بما في ذلك حقه 
و إذا كان قد صرح الميثاق للمتهم بكفالة حقه في الدفاع بالوكالة  2في اختيار مدافع عنه

فليس هناك نقاش حول أحقيته في ممارسة دفاعه أصالة و هذا الأخير يستلزم منطقيا 
  .جراءات محاكمتهحضور المتهم إ

أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان فأرى أنه ينطبق عليه ما جاء في العهد الدولي 
حيث تناولا النص صراحة على حضور المتهم إجراءات محاكمته. حيـث جــاء فـي الـمـيثـاق 

كما يفهم ضمنيا من  3حق المتهـم أن يحاكـم حـضورياً أمام قاضيــــه الـطـبيعيالعربي أنه من 
و يستلزم  5و حقه في مناقشة شهود الاتهام بنفسه 4أصالة خلال تنــاول الـميثاق لحق الدفاع

 ذلك أن يكون المتهم حاضرا.
 انـفقد تناوله الميثاقان الإفريقي و العربي لحقوق الإنس أما فيما يخص مبدأ المواجهة

                                                 
 .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 4/1و المادة  .ق الإنسانالاتفاقية الأوروبية لحقو من  2/7المادة  -1
 .الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب/جـ من 1/7المادة  - 2
 .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 9 /72المادة  - 3
 .الميثاقنفس من  8و  9 /72المادة  - 4
 نفس الميثاق. 1 /72المادة  - 5
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و يندرج  1نصه على كفالة حق الدفاعورة ضمنية غير مباشرة فيستنتج من الأول عند ـبص
تحته حق المتهم في مواجهته بالغير. وذهب الثاني ليمنح المتهم الحق في مناقشة شهود 

 و يفهم منه أن المتهم من خلال مواجهته بالشهود يتمكن من مناقشتهم.  2الاتهام
اوله إلا أنه أما فيما يتعلق بمبدأ العلنية فلم أجد في الميثاق الإفريقي نصا صريحا يتن

فكفالة ممارسة هذا  3يمكن القول بأنه أشار إليه ضمنيا من خلال نصه على حق الدفاع
الأخير تستدعي العلنية لمراقبة مدى كفالة الممارسة السليمة له وحمايته من أوجه الإخلال 

و يستحسن على الميثاق العربي أنه نص صراحة على أن تكون المحاكمة علنية إلا في  به.
 .4حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة

 الفرع الثاني
 القوانينو مناقشة الشهود في  إحضارحق المتهم في 

 المواثيق الدوليةو  ةالداخلي
لم يرد في القانون تعريف للشهادة ومن ثمة اجتهد الفقه في وضع تعريف لها، فقد 

المعلومات التي يقدمها غير الخصم في عرفها الدكتور محمد محدة بأنها " تلك البيانات أو 
ام لأمر رآه أو سمعه أو أدركه التحقيق، وذلك قصد تقرير حقيقة معينة، تتعلق بموضوع الاته

يتعلق بما قد يبديه في جلسة  6من المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد .5ذ حواسه"بأح
كمة و يبيح للدفاع مناقشته إظهارا لوجه الحق فلا تصح مصادرته في ذلك، فإن الحكم االمح

                                                 
 ./جـ من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب1/7المادة  - 1
 .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1بند  72المادة  - 2
 ./جـ من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب1/7المادة  - 3
 .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 79/2المادة  - 4
 .981المرجع السابق، ص. ،محمد محدة  - 5
د الدليل في التحقيق الجنائي و من أقواله يستجمع المحقق حقيقة الواقعة و كيفية حدوثها ويناقشه فيها ايعد الشاهد عم - 6

و ينبغي عدم لوم  أو تأديب أو تكذيب الأقوال بل يتم استجلاء حقيقتها و توضيحها ثم مواجهته بعد ذلك بما يتصادم مع 
    ي ـــق الجنائـي الابتدائــ، التحقيــرف الشافعيمد المهـدي أشأحل من ماديات الواقعة أو الأدلة الفنية أو القولية. تلك الأقوا

 .21و ضمانات المتهم و حمايتها، المرجع السابق، ص.
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إذا قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال شاهدي الإثبات في التحقيقات دون 
الإجابة لطلب سماعهما ، على الرغم من إصرار الدفاع عليه في ختام مرافعته فإنه يكون 

 . 1لدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضهمشوبا بالإخلال بحق ا
مرحلة التحقيق الابتدائي  فيللشهادة أهمية في مرحلة المحاكمة إلا أن أهميتها أكبر 

لك الشهادة في تقرير مصير المتهم بالإدانة أو البراءة، بسبب أن الأقوال التي تتضمنها ت
د النسيان، وبالرغم من أن بها فور وقوع الحادث، قبل أن تصل إليها ي غالبا ما تكون قد أدلي

قيمتها في هذه المرحلة مؤقتة، ولكن تظهر فائدتها عند رفع الدعوى أمام المحكمة، فقد تكون 
 .2دليلا للإدانة

من أبرز صور مبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع والنيابة، هو حق المتهم في استدعاء  
وطلب الشهادة يعد ضمانة الشهود وتوجيه الأسئلة إليهم، و له مناقشة شهود الإثبات والنفي. 

هامة للمتهم، حيث من خلالها يتمكن من تبرئة ساحته وبالتالي يساهم في كفالة حقه في 
وسيلة من  شاهد يعد استدعاءإن طلب المتهم  لبقاء في موقف الاتهام.عدم الاستمرار في ا

إظهار براءته و نفي  تهم من ورائهالم حيث أن طلبه سماع شاهد نفي يبتغي .وسائل دفاعه
 التهمة عنه.

      ،يدخل في إطار حق المتهم في الدفاع عن نفسهأرى أن تحليف الشاهد اليمين 
ينبغي أن  الجزائية، الإثباتمن أدلة  أن الشهادة تعد دليلا أنه على اعتبارو أؤكد القول 

حلف الشاهد اليمين يرمي إلى إيقاظ ضميره و حمله على قول يكون هذا الدليل سليما و 
و تخدم المجتمع  عنه ةالصادقة تخدم المتهم بدرء التهم النفي الصدق. و بالتالي شهادة

و من زاوية أخرى شهادة الإثبات الصادقة  والعدالة بعدم توقيع العقاب على غير الجاني،

                                                 
 ، ضماناتعبد الحميد الشواربينقلا عن    18لسنة  2928في الطعن رقم  71/7/7841نقض مصري صادر في  - 1

 .222المتهم  في مرحلة التحقيق الجنائي، المرجع السابق، ص.
 .188المرجع السابق، ص. ،أحمد عبد الحميد الدسوقي - 2
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من حق  يقف أمام جدار متين يحتمي به المتهم ألا و هو مبدأ قرينة البراءة. اقوي تكون دليلا
و من الوسائل  ه الأخيرة بالشكل الصحيح اع اتجاه إجراء الشهادة أن تتم هتالمتهم في الدف

بحيث يتمكن القاضي من التي تؤدي إلى صحة و سلامة الشهادة هو تحصيلها انفراديا 
حتى لا يتفق الشهود فيما بينهم على شهادة موحدة،  و دراسة و تقييم كل شهادة على حدى

  لأن سماع الشاهد لوحده يمكن القاضي من وزن الشهادة و مدى تطابقها مع شهادة أخرى 
و فيما يلي  ي تؤدي إلى الطعن في مصداقيتها.ضفكل ريبة في نفس القاو مدى منطقيتها 

و خصصت القوانين الداخلية حق المتهم في إحضار و مناقشة الشهود في كل من  تناولأ
     رصدت لها ثانيا.فقد ة المواثيــق الدوليأما لها أولا و 

 القوانين الداخليةحق المتهم في إحضار و مناقشة الشهود في أولا: 
القوانين الإجرائية المقارنة في حين رصدت "ب" عالجت في "أ" هذا الحق لمعالجة  

 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لتناوله في 
 لقوانين الإجرائية المقارنةحق المتهم في إحضار و مناقشة الشهود في ا -أ

لتناول حق المتهم في إحضار الشهود و مناقشتهم في القوانين الإجرائية المقارنة 
" قانون 2" بينما عالجت "7الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي من خلال "درست قانون 

 الإجراءات الجنائية الفرنسي.
 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي -1

   كفل المنظم الإماراتي للمتهم جملة من الضمانات تدعم ممارسته لحقه في الدفاع 
حيث يكلفون بالحضور حسب القانون الاتحادي  و وجدت أنه قد مكنه من دعوة شهوده

بواسطة مندوب الإعلان أو أحد  -أي بما فيهم المتهم -الإماراتي بناء على طلب الخصوم
على وجوب تحليف الشاهد الذي أتم خمسة عشر سنة  كما نص. 1أفراد السلطة العامة

. و في ذلك ضمانة للمتهم 2اليمين قبل أداء الشهادة بأن يشهد بالحق و لا شيء غير الحق
                                                 

 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 712/7المادة   1
 قانون.نفس من  87/2المادة  - 2



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

118 

 

في وضع الشاهد تحت رقابة صوت الضمير. و تناول أيضا وجوب تلبية أداء الشهادة حيث 
الحكم عليه بعد سماع أقوال  أن تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه يجيز

 .1النيابة العامة بغرامة لا تتجاوز ألف درهم
فللمحكمة في أي  كما تطرق المنظم الإماراتي إلى إمكانية مواجهة المتهم بالشهود 

و أيضا مواجهة  2حالة كانت عليها الدعوى أن تأذن للخصوم بأن يوجهوا أسئلة إلى الشهود
 .4أن تسمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد ى وجوبكما نص عل. 3الشهود فيما بينهم

وتجدر الإشارة إلى أن المنظم الإماراتي جاء بإضافة مهمة لدعم أداء الشهادة حيث  
التعويضات التي يستحقونها  يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف و

 .5بسبب حضورهم لأداء الشهادة
 الجنائية الفرنسيقانون الإجراءات -2

تناول  .6المناقشات الوجاهية تنظم في جميع الإجراءات الجزائية و مواضع الدفاع
   المشرع الفرنسي تمكين المتهم من دعوة شهوده حيث يقدم قائمة بأسمائهم على الأقل أربع 

 .7و عشرين ساعة قبل بدء المرافعات
يؤديها بقول كل الحقيقة و لا كما تناول مسألة تحليف الشاهد اليمين حيث عليه أن 

، و أوجب تلبية أداء الشهادة فعلى الأشخاص الذين تم استدعاؤهم 8شيء غير الحقيقة
                                                 

 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 719/7المادة  - 1
 نفس القانون.من  724/7المادة  - 2
 من نفس القانون . 721المادة  - 3
 من نفس القانون . 721المادة  - 4
 .من نفس قانون  81المادة   - 5

6- Stéphane CLÉMENT ,op ,cit, p.271.   

7-Art  281/1 du la loi n 2004-204 modifiant et complétant  code de procédure pénale 

8 - Art 103 du la loi n 2000-516 et Art 446 du la loi n 93-1013 modifiant et complétant  

code de procédure pénale 
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ـرهم على تنفيذه بواسطة هذا الالتزام يمكن جبهم لــول أمام المحكمة في حالة رفضـلضرورة المث
 .1القوة العمومية

حيث  2رح أسئلة على الشهودكما تطرق المشرع الفرنسي أيضا لتمكين المتهم من ط
يعمل جاهدا من وراء ذلك تببين مَواطِن نفي التهمة عنه. و التركيز من خلال أقوال الشهود 

 إلى ما يدعم براءته. 
، لِمَا لها من حماية أقوال الشاهد و منعه 3ونص أيضا على تحصيل الشهادة انفراديا

 هادة ذات صيغة واحدة. من التأثر بأقوال شهود آخرين أو الاتفاق معهم على ش
 حق المتهم في إحضار و مناقشة الشهود في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  -ب

   بحيث يجوز في الجنح  نص المشرع الجزائري على تمكين المتهم من دعوة شهوده
و المخالفات سماع شهادة الأشخاص الذين يستشهدهم الخصوم دون أن يكونوا قد استدعوا 

و في مجال الجنايات على المتهم أن يبلغ إلى النيابة العامة و المدعي المدني  .4قانونيا
. كما تناول وجوب 5كشفا بأسماء شهوده و ذلك بثلاثة أيام على الأقل قبل افتتاح المرافعات

تلبية أداء الشهادة فالتخلف عن الحضور أثناء مرحلة المحاكمة فإذا كان الأمر أمام محكمة 
فات فيلجأ قاضي الحكم إلى استحضار الشاهد بواسطة القوة العمومية بعد الجنح و المخال

تأجيل القضية إلى أقرب جلسة و يتحمل الشاهد كل مصاريف التكليف بالحضور مع إمكانية 
. و إذا لم يلب الشاهد الحضور وكان أمام 6دج  2111معاقبته بغرامة يمكن أن تصل إلى

ره بواسطة القوة العمومية أو الاكتفاء بتلاوة محضر محكمة الجنايات فإنها تأمر باستحضا
                                                 

1 - Art 326 du la loi n° 2010-1 du  4 janvier  2010  relative a la protection du secret des 

sources des journaliste modifiant et complétant procédure pénale. JORF n°  0003   du             

5  janvier  2010 . http.// legifrance.gouv.fr  
2- Art 330 du la loi n° 93-1013  modifiant et complétant code de  procédure pénale. 
3 - Art 331 du la loi n° 2004-204 modifiant et complétant code de  procédure pénale 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 221/9المادة  - 4
 .قانون نفس المن  218/7المادة  - 5
 .من نفس القانون  81من نفس القانون التي أحالت بدورها إلى المادة  229المادة  - 6
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ة و في هذه الحالة تحكم على الشاهد المتخلف قاضي التحقيق أو تأجيل القضيسماعه أمام 
دج إلى  1111عن الحضور أو الذي رفض أن يحلف أو أن يؤدي شهادته بغرامة من 

 .1دج أو بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين 71111
و امتناع الشاهد عن حلف  2قبل أدائه ئهادته كما نص على تحليف الشاهد اليمين 

، كما 3اليمين أمام محكمة الجنايات يعرضه لنفس عقوبة الشاهد المتخلف عن الحضور
 إمكانية مواجهة المتهمتناول 

ونص  4ى الشهودـبالشهود يجوز لأطراف الدعوى توجيـــــــه أسئلة بواسطة الرئيس إل
 .5الشهادة انفراديا ـيلتحصــ ا علىــأيض

 6تنبغي الإشارة في هذا المقام إلى أن المشرع الجزائري جاء بسلسلة من الإجراءات
التي تحمي الشاهد و تمكنه من أداء شهادته على أحسن وجه، المشرع راعى حقوق الدفاع  

ـا يتعين عليهـة على جهة الحكم مع سرية هوية الشاهد بحيث رأى أنه متى أحيلت القضي
و أرى أن ذلك يدعم حق  7ضرورية لممارسة حقوق الدفاع ا إذا كانت هويـــــــة الشاهدعرفة مم

الدفاع حيث يمكن للمتهم من خلال معرفته بهوية الشاهد أن يستخلص عناصر من شأنها 
أن تضعف الشهادة كدليل إثبات ضده أو أن يستنتج من تلك الهوية ما من شأنه إضعافها 

جود عداوة مسبقة بين الشاهد و المتهم أو أن للشاهد أغراض تخفى عن المحكمة و تظهر كو 
 للمتهم كوجود مصالح بين الشاهد و الخصوم. 

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 288/7المادة  - 1
 من نفس القانون. 82من نفس القانون التي أحالت بدورها إلى المادة  221المادة  - 2
 من نفس القانون. 288/7المادة - 3
 من نفس قانون. 299/2المادة  - 4
 قانون ال من نفس 221/7المادة  - 5
 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري.  12-71و ذلك من خلال الأمر رقم  - 6
  خلال نفس الأمر.من  22مكرر  21المادة  - 7
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أرى أن المشرع الجزائري قد أحسن فعلا عند اعتباره لتصريحات الشاهد المخفي 
      .1م بالإدانةالهوية مجرد استدلالات لا تشكل لوحدها دليلا يمكن اعتماده كأساس للحك

و ذلك على اعتبار أن سرية هوية الشاهد من شأنها إعاقة ممارسة المتهم لحقه في الدفاع 
من خلال عدم معرفة المتهم التامة بكل ظروف الدليل الذي يدينه، أي بعبارة أخرى عدم علم 

ويته المتهم بالشخص الذي يقدم دليل إدانة ضده فيه إجحاف بحقه في الدفاع فمن خلال ه
 مثلا يستطيع المتهم أن يطرح أسئلة من شأنها إظهار مدى مصداقية الشهادة.  

 حق المتهم في إحضار و مناقشة الشهود في المواثيق الدولية ثانيا:
نظرا لاهتمام المواثيق الدولية بحق المتهم في الدفاع فقد أحاطته بجملة من 
الضمانات التي تعمل على تحقيقه بهدف عدم إدانة شخص بريء و توقيع العقاب على 
الجاني، ويعد حق المتهم في سماع الشهود و مناقشتهم دعامة هامة تكفل للمتهم ممارسة 

ا أوردته المواثيق الدولية في ذلك الشأن، حيث حقه في الدفاع، و سأوضح فيما يلي م
عالجت حق المتهم في إحضار و مناقشة الشهود على الصعيد الدولي من خلال "أ" في 

 حين رصدت "ب"  لدراسة هذا الحق على الصعيد الإقليمي. 
 الصعيد الدوليحق المتهم في إحضار و مناقشة الشهود على  -أ

ي لحقوق الإنسان لم أجد نصا صريحا يتناول حق من خلال استقراء الإعلان العالم
المتهم في سماع الشهود و مناقشتهم، إلا أنه يمكن القول أن الإعلان قد أشار إليه بصورة 
عامة حين نص على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له 

بٌ فيه جميع الوسائل ، و لفظ "الض2فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عنه   مانات" يَج 
و السبل التي تمكن المتهم من ممارسة حقه في الدفاع و مما لا شك فيه أن تمكين المتهم 
من إحضار شهوده و مناقشة شهود خصمه ضمانة ضرورية تسمح له بممارسة حقه في 

 الدفاع.
                                                 

 م لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري.المعدل و المتم 12-71من الأمر رقم  9فقرة  21مكرر  21المادة  - 1
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 77/7المادة  - 2
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أكد على هذا بالرجوع إلى العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية أجده قد 
الحق بحيث جعل من حق كل متهم مناقشة شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة الغير كما جعل 

. و هذا إن دل على شيء 1استدعاء شهود النفي -بعد الحصول على الموافقة –من حقه 
إنما يدل على اهتمام العهد الدولي الواضح بحق المتهم في الدفاع و ذلك من خلال الإشارة 

 وق و الدعامات التي تكفل ممارسته.    إلى الحق
 الصعيد الإقليمي حق المتهم في إحضار و مناقشة الشهود على -ب

ورد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نص يكاد يكون مطابقا لما جاء في العهد 
الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية و المتعلق بحق المتهم في استجواب شهود الإثبات 

 .2أو طلب استجوابهم و أن يحصل على استدعاء لشهود الدفاع
و قد حذت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان حذو كل من العهـــد الدولي و الاتفـــاقية 

 .3و ذلك بالنص صراحة على حق المتهم في استحضار الشهود و في استجوابهم الأوروبـــيــــة
الإنسان و الشعوب فلم أجد نصا صريحا يتناول  بالرجوع إلى الميثاق الإفريقي لحقوق 

الحق محل الدراسة، إلا أنه يمكن القول بأنه أشار إليه ضمنيا من خلال نصه على أن حق 
 .4التقاضي مكفول للجميع و يشمل هذا الحق حق الدفاع

ا الأخير على الوجه المطلوب تستدعي تمكينه من إحضار ذبحيث أن كفالة ه 
لما في ذلك من ممارسة فعلية لحق الدفاع. و ما يلاحظ أن هذا الميثاق الشهود ومناقشتهم 

اكتفى بالإشارة الضمنية لحق المتهم في إحضار و مناقشة الشهود على غرار ما جاء غي 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أدرج هذا الحق تحت عبارة " الضمانات الضرورية 

 صدر قبل الميثاق الإفريقي بأكثر من ثلاث عقود. للدفاع" بالرغم من أن هذا الأخير قد
                                                 

 ./هـ من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية78/9المادة  - 1
 ./ د من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان2/9المادة  - 2
 ./ و من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان4/2المادة  - 3
 .الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب / جـ من1/8المادة  - 4
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في نص يكاد  –أما فيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد ورد فيه صراحة 
النص على حق المتهم في   -يكون مطابقا لما جاء في العهد الدولي و الاتفاقية الأوروبيــــــة

بواسطة دفاعه  وحقه في استحضار شهود  استحضار شهود النفــــــــي و مناقشتهم بنفسه أو
 .1الاتهام

   تعمقت في حق المتهم في إحضار و من خلال ما سبق أجد أن القوانين الوطنية 
ق ـــــضمنية أو صرحت بحلدولية التي اكتفت بالإشارة الو مناقشة الشهود بالمقارنة بالوثائق ا

 م في إحضار و مناقشة الشهود بنصوص مختصرة.ــــالمته
 المطلب الثاني

 حق المتهم في الدفاع بعد صدور الحكم و أوجه الإخلال به
 بعدها أثناء المحاكمة وما

يمكن و  الدفاع عن حق المتهم في أهم الحقوق المتفرعةالطعن في الأحكام من  حق
 .2له الحق الرديف أو الحق الاحتياطي اعتباره

ة ـــر للإخلال به في مرحلـــــاهــــــاع عدة مظــــم في الدفــــــلوم فإن لحق المتهـو معـــكما ه 
لحق المتهم في الدفاع من خلال الطعن  رع الأولــالفذلك خصصت عالجة لمو  ،المحاكمة

تناول أوجـــــه الإخلال بحق المتهم في الفرع الثاني من هذا المطلب في ارتأيت  بالأحكــام.و
  .وما بعدهاالدفاع أثناء مرحلة المحاكمـــــــــة 

 الأولالفرع 
 ممارسة المتهم لحق الدفاع من خلال

 الطعن بالأحكام 
من أجل  -و لأطراف الدعوى  –يعتبر الطعن في الحكم رخصة قررها القانون للمتهم

   استظهار عيوب الحكم و من بين تلك العيوب الإخلال بحقوق الدفاع من طرف المحكمة 
                                                 

 .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1 /72المادة  - 1
 .881المرجع السابق، ص.  ،عبد الله بن منصور بن محمد البراك - 2
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بغرض إلغائه أو تعديله بإزالة تلك العيوب ومنح المتهم و هدف الطعن في الحكم يكون إما 
هو  فرصة ثانية لإظهار براءته بواسطة الحقوق والضمانات التي تم خرقها فالقاضي إنسان و

ة لعرض قضيته على القضاء يبد من منح المتهم فرصة ثان معرض للخطأ لذا كان لا
حقق مصلحة عامة للمجتمع بتحقيق م و يـــــن في الأحكام يحقق مصلحة خاصة للمتهوالطعـ

للطعن في الأحكام في القوانين العدالة. خصصت أولا لطرق الطعن في حين رصدت ثانيا 
 الطعن في الأحكام في المواثيق الدولية.وعالجت في ثالثا الداخلية 

 أولا:  طرق الطعن في الأحكام
التقاضي في الطعن في الأحكام مبدأ دستوري حيث نص الدستور على درجتي 

  ة خصصت طرق الطعن العاديـى لتصنف طرق الطعن في الأحكـام إو  .1المسائل الجزائية
 أيضا إلى طرق طعن غير عادية أفردت لها "ب". " أ " لمعالجتها كما تصنف

 طرق الطعن العادية في الأحكام-أ
هما طريقان للطعن يجوز رفعهما من الخصوم، لا يكونان مبنيان على أسباب محددة 
و إنما رغبة في عرض القضية للحكم مرة أخرى الطريق الأول يتمثل في المعارضة و تكون 

" و الطريق الثاني يتمثل في 7أمام ذات الجهة المصدرة للحكم و تناولتها من خلال "
 ".  2على من الدرجة المصدرة للحكم و قد رصدت له "الاستئناف و يكون أمام جهة أ 

 المعارضة في الأحكام-1
تهدف إلى استدراك حكم جزائي صدر  –كوسيلة من وسائل دفاع المتهم  –المعارضة

ضد شخص في غيبته فمناط المعارضة الحكم الغيابي و أساس الحكم بها هو حق المتهم 
 .2هة و كذا التقاضي على درجتينفي حضور إجراءات المحاكمة و حقه في المواج

و بالتالي عدم حضور المتهم لإبداء دفاعه يجعل من الحكم الصادر حكما ضعيفا،  
وعليه كان لزاما فتح سبيل أمام المتهم يمكنه من الحضور ويعطيه فرصة جديدة  لعرض 

                                                 
 .2172لسنة  ي دستور الالتعديل من  721المادة  - 1
 .224المرجع السابق، ص.  ،محمد خميس  - 2
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دفاعه، و يجعل من الحكم الصادر حكما متينا مؤسسا على الحضورية و المواجهة بين 
 الخصوم.
و الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي يقتضي أن يكون ضمن الآجال المحددة  

 قانونا، بالإضافة إلى أنها توقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل فيه من جديد. 
 الاستئناف في الأحكام-2

الاستئناف إجراء قانوني و طريق من طرق الطعن العادية بمقتضاه ترفع الدعوى أمام 
كدرجة ثانية للتقاضي، فهو تظلم من حكم قاضي الدرجة الأولى أمام جهة أعلى المجلس 

يرفعه المستأنف بغرض مراجعة مقتضيات الحكم الأول فهو يشكل عملية تدقيق و تمحيص 
لما سبق الفصل فيه من قبل المحكمة يجعل منه عملا قانونيا و تقييما موضوعيا يقوم به 

. من 1املة لجوانب الحكم الابتدائي في جميع مكوناتهقاضي الاستئناف كرقابة قضائية ش
 .2آثار الاستئناف أنه يوقف تنفيذ الحكم المستأنف إلا ما أستثني قانونا

       ، 3من ضمانات الاستئناف عدم الإساءة لمركز المتهم المحكوم عليه ابتدائيا 
أنه يتيح له فرصة ثانية و بالتالي فالاستئناف يمثل ضمانة هامة بالنسبة للمحكوم عليه حيث 

يجب على المتهم المحكوم عليه إذا أراد أن يستخدم  دفاع عن براءته أمام جهة ثانية.لل
الاستئناف كوسيلة للدفاع أن يرفعه في الميعاد القانوني المحدد بالإضافة إلى وجوب أن 

وص جريمة يرفعه المتهم شخصيا أو وليه أو وكيله، و أن يكون الحكم المراد استئنافه بخص
    وصفها القانوني جنحة أو مخالفة. و يستوي أيضا أن يكون الحكم المراد استئنافه جناية 

 . 4و ذلك بعد استحداث المشرع الجزائري التقاضي على درجتين في مواد الجنايات
                                                 

 .814، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثالث في المحاكمة، المرجع السابق، ص. علي جروه  - 1
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على مراعاة أحكام  821هو ما أورده المشرع الجزائري في المادة  و - 2

 . من نفس القانون.821و  878و  921و  9و  2فقرة   911المواد 
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  من 899/2طبقا للمادة  - 3
 .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري   11-71من القانون  284المادة  - 4
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ضرورة إيجاد التوازن بين مصلحتي المجتمع و حرية الأفراد تستدعي التعديلات إن 
للمتهم التي  إجرائيةالتي من خلالها يتم منح ضمانات  الإجراءات الجزائيةالمتكررة لقانون 

 .1 تهدف لإيجاد توازن بين حقوقه و بين مصالح الأطراف الأخرى 
ح بتطبيق نظام التقاضي على ــــــر يسمــــانون في الجزائــــــأول ق 11-71يعد قانون و 

   د الجنح الكيفية التي يجرى عليها في مواالجنايات يجرى الاستئناف بذات  وادـدرجين في م
 ، أجاله عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم.2مكرر 922و المخالفات بحسب المادة 

أن لكل شخص حكم عليه  11-71المستحدثة بموجب القانون  7/4جاء في المادة 
أجل الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا و محتوي هذه المادة يقتضي أنه من 

تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين أن يتم فحص الدعوى من حيث الوقائع و القانون أمام 
محكمتين مختلفتين في الدرجة على أن تكون المحكمة الثانية درجة أعلى و تتوفر على 
قضاة أكثر خبرة و أكثر كفاءة و أكثر عدد على ما هو عليه موجود أمام الدرجة الأولى. 

نجدها تحدد مقر انعقاد  11-71من القانون  212و  284حكام المادتين لكن بالرجوع إلى أ
كل من محكمة الجنايات الابتدائية و الاستىنافية بمقر المجلس القضائي، أي أنهما على 

ماعدا  2شعبيين أربعةنفس الدرجة و بنفس التشكيلة تقريبا و هي ثلاث قضاة محترفين و 
اختلاف طفيف في رتبة رئيس الجلسة في محكمة الجنايات الاستئنافية الذي يكون برتبة 
رئيس غرفة على الأقل أما المساعدين فهم في نفس الرتبة ، و هذا ما يجعل الحق المقرر 

 .3للأطراف في الطعن ليس هو الحق في الاستئناف بالمعنى القانوني الدقيق
ايات استئنافية يتعارض مع الحق في السرعة في كما أن إنشاء محكمة الجن

على أن تتم الإجراءات في آجال  11-71من القانون  7/8الإجراءات حيث تناولت المادة 
معقولة غير أن تقرير الحق في الاستئناف أمام محكمة الجنايات يؤدي إلى إطالة أمد 

                                                 
1 -Pauline LE MONNIER DE GOUVILLE, Le Juge Des Libertés Et De La Détention,  

Thèse De Doctorat En Droit, Université Panthéon – Assas, 2011, p.113 . 

 الجزائية الجزائري  الإجراءاتالمعدل و المتمم لقانون  11-71من قانون  214طبقا للمادة  - 2
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لة أهمها وجوبية التقاضي خصوصا أن الجنايات في الجزائر لها إجراءات خاصة و طوي
التحقيق و المدة التي يقضيها فيها ، ثم أن هذا التحقيق يمر بدرجة ثانية و هي غرفة الاتهام 

 ثم يصدر أمر الإحالة هذا الأخير الذي يمكن الطعن فيع بالنقض مما 
محكمة الجنايات  ىيجعل المدة تطول أكثر إلى غاية الفصل فيه ثم الإحالة عل

ستئنافية ، و هذا في الحقيقة مبالغة في الاناف أمام محكمة الجنايات الابتدائية ثم الاستئ
 .         1قضائيةبالتالي التأخير في صدور أحكام الإجراءات و 

 طرق الطعن الغير عادية-ب
هما طريقان استثنائيان للطعن لا يقبلان إلا في أحوال حددها القانون حصرا، فلا 

ون و هذان الطريقان لا يوقفان تنفيذ الحكم كأصل عام، يرفعان إلا على أسباب حددها القان
الطريق الأول يتمثل في الطعن بالنقض تناولته من خلال "أ" بينما خصصت "ب" لدراسة 

 الطريق الثاني و المتمثل في التماس إعادة النظر.  
 الطعن بالنقض-1

المحكمة هو طريق غير عادي للطعن يتم الطعن بالنقض في الحكم النهائي أمام 
العليا و هذه الأخيرة ليست جهة حكم بل جهة رقابة على الأحكام  فمهمة المحكمة في 
الطعن بالنقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها 

 .2بحكم القانون 
إذا صدر الحكم النهائي بالإدانة و حاز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه انقلبت  

. كفالة 3قرينة البراءة التي كان المتهم يعتصم بها في مختلف المراحل السابقة إلى قرينة ضده
لحق المتهم في الدفاع و سدا للثغرات و الأخطاء القانونية التي يمكن أن تشوب أحكام 

 ة باللجوءـــــــــــــعي يسمح للمحكوم عليه استئنافيا أن يستمر في مسيرته الدفاعيالقضاء الموضو 
                                                 

 .44، ص  المرجع السابق ،عبد الرحمن خلفي - 1

 .81، المرجع السابق، ص.و القضاء في ضوء الفقه، الإخلال بحق الدفاع عبد الحميد الشواربي - 2
 .772نفس المرجع، ص. - 3
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 .1إلى قمة القضاء للفصل في أحكام المحاكم
 التماس إعادة النظر-2

جراء مقرر في الأحوال المدنية و الجزائية باعتباره  هو طريق غير عادي للطعن وا 
يهدف في الحالتين إلى تصحيح خطأ قضائي غير أن مآله النهائي مختلف باعتباره يشكل 
في المادة الجزائية عملا تقويميا بينما يكون في الحالة المدنية إجراءا تقريريا، يجوز طلب 

و         في المادة الجزائية في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم التماس إعادة النظر 
المجالس القضائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي فيه متى كانت تقضي في جناية أو 

 .   2جنحة تبين أن أساسها غير صحيح في حالات خاصة و محددة
    بطريق إعادة النظر قرينة البراءة لا تعود بعد أن سقطت إذا ما طعن في الحكم  

و بالتالي فإن المحكوم عليه الذي تقرر إعادة نظر دعواه يتحمل وحده عبء تقديم الدليل 
القاطع على براءته، لأن المحكوم عليه عند قبول الطعن في إعادة نظر دعواه لا تفترض 

 .3براءته بل تفترض على العكس مسؤوليته
 اخليةثانيا: الطعن بالأحكام في القوانين الد

تناولت حق المتهم في الطعن بالأحكــــــــام في القوانين الوطنية و خصصت "أ" لدراسته 
قانون الإجراءات الجزائية القوانين الإجرائية المقارنة في حين رصدت "ب" لتناوله في في 

 الجزائري.
 القوانين الإجرائية المقارنة-أ

" 2" بينما عالج " 7الإماراتي من خلال "الإجراءات الجزائية الاتحادي درست قانون 
 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

                                                 
 .827المرجع السابق، ص. ،محمد خميس  - 1
 .291الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثالث في المحاكمة، المرجع السابق، ص. علي جروه، - 2

 .772، المرجع السابق، ص. في ضوء الفقه و القضاء، الإخلال بحق الدفاع عبد الحميد الشواربي - 3
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 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي-1
تناول المنظم الإماراتي الطعن بالأحكام حيث خصص للمعارضة نصا وحيدا حيث 

ات خلال أجاز للمحكوم عليه المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في الجنح و المخالف
سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم و لا يجوز أن يضار المعارض في معارضته ، أي عند 

ر، و إذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى ــالنظر في المعارضة لا يجوز تشديد العقوبة أكث
 .1ل معارضته في الحكم الصادر في غيبتهــلمعارضته تعتبر كأن لم تكن و لا تقب

كما يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية و لا يترتب  
 عليه وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقا للشروط التي تراها.

. و حسنا 2و تعتبر الأحكام الصادرة بالإعدام مستأنفة بحكم القانون و موقوفة التنفيذ 
 الإماراتي و ذلك نظرا لجسامة العقوبة و استحالة تداركها.ما فعل المنظم 

 .3و مهلة الاستئناف تكون خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ النطق بالحكم 
للمحكوم عليه يستمر في مسيرته الدفاعية من خلال الطعن بالنقض في الأحكام   

 .4دة قانونا الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في أحوال محد
منها أن الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو  

 تأويله و أيضا إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.
كما أتاح المنظم الإماراتي أيضا للمحكوم عليه طريق طعن غير عادي آخر يتمثل  

 . 5الأحكام الصادرة بالعقوبة أو التدابير وقد حدد القانون أحواله حصرافي إعادة النظر في 
منها إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا أو إذا حكم على 
أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة شهادة الزور وأيضا إذا صدر حكم على شخص من أجل 

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي. 228المادة  - 1
 نفس القانون. من 291المادة - 2
 نفس القانون.من  298 - 3
 نفس القانون. 288المادة  - 4
 .قانون نفس المن  211المادة  - 5
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الواقعة وكان بين الحكمين تناقض  واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل نفس
 بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي-2
و حددت  2ذلك إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذهو  1يعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن

مهلة المعارضة بعشرة أيام من صدور الحكم بالنسبة للمتواجد في فرنسا و شهر بالنسبة 
 .3للمتهم المقيم خارجها

تناوله في مواد  4اعتبر المشرع الفرنسي الاستئناف طعن في الحكم من الدرجة الأولى
 . 6ور الحكمحدد ميعاد الطعن بالاستئناف و ذلك خلال العشرة أيام الموالية لصد 5الجنح

ذا استأنف أحد الأطراف في الحكم فو   لباقي الأطراف خمسة أيام إضافية لتقديم ا 
 .7الطعن

أجاز المشرع الفرنسي الطعن بالنقض في جميع القرارات والأحكام الصادرة من  
كما تناول الطعن من خلال إعادة  8محكمة آخر درجة سواء في مواد الجنح أو الجنايات

 .9النظر الذي يستفيد منه كل شخص حكم عليه بجناية أو جنحة
 

                                                 
1-Jean Larguier, Philippe Conte ,op ,cit , p. 390.           

2 - Art 489 de l’ordonnance n° 58-1296 modifiant et complétant code de  procédure pénale. 

3 -Art 491 de le même l’ordonnance . 

4 - Jean Larguier, Philippe Conte, Op,cit,p391. 

5 - Art 496 de l’ordonnance n° 58-1296 modifiant et complétant code de  procédure pénale.. 

6 - Art 380-9 du la loi n° 2000-516 modifiant et complétant code de  procédure pénale..  

7 - Art 380-10 de la même loi. 

8 - Art 567 de  la même loi. 

9 -Art 622 du la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014  relative a la réforme  des procédures de 

révision et de réexamen d’une condamnation pénale. JORF du 21 juin 2014                   

http.// legifrance.gouv.fr.. 
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 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري -ب
منح المشرع الجزائري الفرصة للمتهم لمواصلة مشواره الدفاعي حتى بعد صدور 

المتهم لمعارضته في الحكم وذلك من خلال إتاحته له الطعن بالأحكام فنص على أن تقديم 
 1أو تلغيه ما عدا ما قضى به ذلك الحكم من الحقوق المدنية الحكم الصادر غيابيا تسقطه

 .2تبليغ الحكم للمتهم ومهلة المعارضة عشرة أيــــــــــــــام من تاريخ
تجدر الإشارة إلى أنه في المعارضة و إن كانت تشكل ضمانة إلا أنه يتم الحكم من 

وعليه أرى أن كفالة حق الدفاع لم ترتقي  3ة التي أصدرت الحكم الغيابيـــــــــــقبل نفس الجه
للوجه المطلوب على اعتبار أنه سيتم النظر في الدعوى أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم 
الابتدائي، و التي تكون قد اتخذت موقفا مسبقا من هذا المتهم و عليه فطرح الدعوى عليها 

من تأثر المحكمة فيما أصدرت من حكم ابتدائي مسبقا و هذا لا يخدم حق  من جديد لا يمنع
 المتهم في الدفاع حيث يحول دون الفصل بموضوعية في الوقائع المعروضة أمام المحكمة.

لذلك كان من الأجدر أن يتم النظر في المعارضة من قبل تشكيلة أو هيئة غير تلك 
 التي أصدرت الحكم الغيابي.

حق المحكوم عليه في طرح الدعوى للنظر من جديد عن طريق رفع كما نص على 
وفي  4الاستئناف حيث يرفع في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري 

حالة استئناف أحد الخصوم في الميعاد المقرر يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية لرفع 
 .5الاستئناف تقدر بخمسة أيام

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 818المادة  - 1
 .من نفس القانون  922/2و   877 تينالماد - 2
من القانون  922المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المادة  711-22من الأمر  872/1طبقا للمادة  - 3

من  879إلى  818فيما يتعلق بالمعارضة أمام محكمة الجنايات و التي بدورها أحالت إلى تطبيق المواد من  71-11
 .نفس القانون 

 .قانون نفس المن  874/7ادة الم - 4
 .من نفس القانون  874/2المادة  - 5
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وم عليه أو الوكيل المفوض عنه ــالنقض فإنه يجوز رفعه من المحكبالنسبة للطعن ب
. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن آجال ثمانية 2وذلك خلال ثمانية أيام 1بتوكيل خاص وقيعـبالت

 أيام تعد آجال قصيرة و ضيقة يا حبذا لو يتم تمديدها تكريسا لحق المتهم في الدفاع. 
وقد حدد المشرع  3تنفيذ الحكم المطعون فيهو يترتب عن الطعن بالنقض إيقاف 

الجزائري أوجه الطعن سبيل الحصر منها مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات و انعدام أو 
 .4قصــور في الأسباب و إغفال الفصل في وجه الطلب أوفي أحد طلبات النيابة العامة

ة للقرارات الصادرة عن أما فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر فلا يسمح به إلا بالنسب 
المجالس القضائية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه 
وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة و يجب أن تؤسس على حالات محددة منها إذا 
أدين شاهد بشهادة الزور ضد المحكوم عليه سبق أن ساهم بشهادته في إدانة المحكوم عليه 

ف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا شو أيضا ك
 .5بالإدانة مع أنه يبدو منها أنه من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه

تجدر الإشارة إلى أن كل من المشرعين الفرنسي والجزائري بالنسبة للمعارضة قد 
ه يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد مما قضت جعلنها مسقطة للحكم الصادر غيابيا وعلي

يضار به في الحكم المعارض فيه أما المنظم الإماراتي فقد نص صراحة أنه لا يجوز أن 
 المعارض في معارضته و في ذلك ضمانة أكثر للمتهم ممارسة دفاعه من خلال المعارضة.

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري./ب 881المادة  - 1
المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية  11-71من القانون  979/2من نفس القانون. و المادة  884المادة  - 2

 الجزائري.
 المعدل و المتمم. المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  711-22من الأمر   888المادة   - 3
 .قانون نفس المن  111المادة  - 4
 .قانون نفس المن  197المادة  - 5
 
 



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

111 

 

 ثالثا: الطعن بالأحكام في المواثيق الدولية
المواثيق الدولية من إدراج حق المتهم في الدفاع من خلال طعنه بالأحكام لم تتوانى 

ضمن نصوصها سواء بالإشارة الضمنية أو الصريحة و لدراسة ذلك عالجت الصعيد الدولي 
 من خلال "أ" في حين رصدت "ب" للصعيد الإقليمي.

 الصعيد الدولي-أ
من العدل  1نزيهة نظرا عادلامن حق المتهم أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة و 

أن  يتقاضى المتهم على درجتين و أن يكون له الحق في الطعن بالنقض و النظر العادل 
للدعوى يستدعي أن ي فسح المجال أمام المتهم ليسلك كافة السبل لممارسته دفاعه .كل متهم 

يها الضمانات بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له ف
 .2الضرورية للدفاع عنه

و من ضمانات الدفاع منح المتهم حقه الطعن في الأحكام أي فتح المجال أمامه  
 لمواصلة دفاعه حتى آخر فرصة متاحة قانونا.

كل متهم أدين بجريمة له، بالنسبة للعهد الدولي فقد أكد على حق الطعن بالأحكـــــام ف
أي تنــــاول صراحــــة  3محكمة أعلى كي تعيد النظر في إدانتـــــه طبقا للقانون، حق اللجوء إلى

حــــق المتهم فـي التقاضي على درجتين و ذلك من خلال الطعن بالحكم الصادر عن محكمة 
 أولى درجة.  

 الصعيد الإقليمي-ب
وق الإنسان بحق الطعن بالأحكام لكن يمكن القول ــلم تصرح الاتفاقية الأوروبية لحق

 ة ــــــــظر قضيته أمام محكمـــــــــن حــــق الـمـتـهـم أن تنــــــه من خلال نصها على أنه مــــتـأنها تضمن
                                                 

 .ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانم 71المادة  - 1

 نفس الإعلان. من 88/8المادة  - 2

 .من للعهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية 78/1المادة  - 3
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 و النظر العادل يستدعي أن لا يترك النظر في القضية لدرجة  1نزيـــهـــة نظرا عادلا و علنــيــــا
 واحدة من الحكم، فمن مبادئ العدالة التقاضي على درجتين.

أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان قد حذت حذو العهد الدولي حيث أشارت  
الحكم أمام الطعن في الأحكام حينما جاء فيها أنه من حق المتهم أن يستأنف  صراحة لحق

 .2محكمة أعلى درجة
بالرجوع إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب فأجده لم يتناول حق الطعن 

صراحة إلا ما يمكن أن يفهم منه ضمنيا عندما نص على كفالة الميثاق لحق  بالأحكام
و كفالة هذا الأخير تقتضي إتاحة الفرصة للمتهم في عرض قضيته مرة ثانية أمام  3الدفاع

 القضاء متى استظهر عيبا في الحكم الأول أو رأى خرقا لضمانات دفاعه.
سان أجده قد سار على خطى العهد و باستقراء نصوص الميثاق العربي لحقوق الإن 

الدولي والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالإشارة الصريحة إلى حق الطعن في الأحكام 
من خلال نصه على أنه من حق الشخص الذي أدين بارتكاب جريمة أن يطعن، طبقا 

 للقانون، أمام درجة قضائية أعلى.
 الثانيالفرع 

 الدفاع أثناء مرحلةأوجه الإخلال بحق المتهم في 
 المحاكمة و ما بعدها 

نقول أنه قد تم  ، و عليهإحدى الضمانات المقررة للمتهم و يتم خرقهالا تحترم قد 
، و المساس بكرامته و كذا بالعدالة و بالتالي إهدار لمصلحته المتهم في الدفاع الإخلال بحق

الدراسة حول أبرز تلك و ارتأيت أن أخصص  .لذا وجب بيان أوجه الإخلال بهذا الحق
 ردت ثانيا لمظاهرـــــــــا أفــــــا من خلال أولا بينمــــــاء مرحلة المحاكمة حيث عالجتهــــــــه أثنــــــالأوج

                                                 
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 2/7المادة  - 1
 ./حـ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان4/2المادة  - 2
 .الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب/جـ من 1/8المادة  - 3
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  الإخلال بحق المتهم في الدفاع بعد صدور الحكم.
 أولا: الإخلال بحق المتهم في الدفاع أثناء مرحلة المحاكمة 

يجسد صراحة الإخلال  لصالح المتهم أثناء نظر الدعوى  القانون إن مخالفة ما قرره 
قرينة  يالإخلال بمبدأحيث تناولت من خلال "أ"  سأذكر أبرز أوجه الإخلال و اعــــبحق الدف

لـلإخلال بحق المتهم في إعلامه بالتهمة  بينما رصدت"ب" و علانية المحاكمة البراءة
للإخلال بالطلبات و الدفوع و عالجت في "د" حرمان في حين خصصت "جـ"  ،المنسوبة إليه

 .المتهم من مناقشة الدليل و الخصوم وعدم منحه الكلمة الأخيرة
 و علانية المحاكمة قرينة البراءة يمبدأب الإخلال-أ

إن مبدأ قرينة البراءة يبقى يصاحب المتهم إلى حين صدور الحكم القضائي و من 
و إثقال كاهله بتقديم الدليل على براءته حق الدفاع إلزام المحكمة المتهم بين صور الإخلال ب

و يعد ذلك باطلا متى تمسك به المتهم، و نفس الحال إذا لم يحكم القاضي ببراءة المتهم بعد 
و ساوره الشك في إدانته و قضى بها  ة و حلل المعطيات ــــــة في الجلســــــــاقش الأدلـــــــأن ن
 كون قد أخل بحقوق الدفاع.فهنا ي

إذا كان القاضي الجزائي يحكمه مبدأ الاقتناع الشخصي فله الحرية الكاملة في الأخذ 
بالدليل الذي يطمئن له إلا أن هذا المبدأ يقيده مبدأ مشروعية الدليل الجزائي و عليه إذا بنيت 

وق المتهم في الدفاع، الإدانة على دليل غير مشروع فإن الحكم يعد باطلا نظرا لإخلاله بحق
و إذا رفضه  إلا أن المتهم عكس ذلك حيث أنه يجوز له الاستناد إلى دليل غير مشروع

 .1بحق المتهم في الدفاع القاضي عد ذلك إخلال
أي استنادا لدليل ة الدليل الجنائي ـــروعيـــــدأ مشــــإدانة المتهم مخالفة لمقتضيات مبإن 

المحكمة لدليل قدمه المتهم يثبت به براءته بحجة أنه قد تحصل عدم قبول غير مشروع، و 
لأن المتهم لا يزال يستند إلى مبدأ قرينة  خرق لحقه في الدفاع عليه بطريق غير مشروع

                                                 
 .711المرجع السابق، ص.، محمد خميس - 1
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و مسألة استناده لدليل جاء بطريق غير مشروع هو في الحقيقة أقل ضررا من  ،البراءة
 حقه بالرغم من أنه شخص برئ. ام فيالضرر الذي يصيب المتهم إذا ثبت الاته

و عليه و حسب رأيي إذا وضعنا مبدأ قرينة البراءة في كفة و تقابلها في الكفة  
فإن ترجيح كفة مبدأ قرينة البراءة واضح لأن الاستناد  ،الأخرى مبدأ مشروعية الدليل الجزائي

الاستناد لدليل لدليل غير مشروع تثبت به براءة المتهم يجسد لنا العدالة على نقيض ذلك 
كما إدانة شخص برئ  تنخر  ،غير مشروع تثبت به الإدانة، هنا تتعطل الشرعية الإجرائية

   متهم مجرم. و يتحقق بها الظلم أكثر من تبرئةفي العدالة 
المحاكمة من خلال  عدم احترام مبدأ علانيةبحق الدفاع  الإخلالمن تحد مظاهر 

تكون علنية، كذلك إذا تمت المحاكمة بخلاف ما عقد جلسات سرية أوجب القانون أن 
يقتضيه مبدأ سرية المحاكمة نظرا للنظام العام و الآداب العامة كمحاكمة الأحداث و جرائم 
العرض و الشرف إذا سمحت المحاكمة بمرافعة علنية بالرغم من توفر دواعي السرية فإنها 

دفاعه و عرضه بشكل قد يسيء تكون قد أخلت بحق الدفاع و ضيقت على المتهم في بسط 
تعد  -من هذا الوجه -إليه أمام المجتمع أو يؤدي إلى التشهير به و المساس بسمعته فالسرية

 .1من ضمانات الدفاع حتى يتمكن المتهم من عرض دفاعه كاملا دون حرج
 بالتهمة المنسوبة إليه  علمهالإخلال بحق المتهم في -ب

الإخلال بالتكليف ، تناولت في مرحلة المحاكمةحق العلم بالتهمة ل مظاهر ةثلاث هناك
لعدم تنبيه المتهم لتغيير الوصف القانوني للتهمة أما " 2و أفردت" "7"بالحضور من خلال

 الإغفال عن تنبيهه لتعديل التهمة." فعالجت فيها 9"
 الإخلال بتكليف المتهم بالحضور-1

فإنه يترتب  ،2إذا كانت ورقة التكليف بالحضور لا تحتوى على البيانات المحددة 
عنها بطلان التكليف بالحضور، إلا أنه بطلان نسبي متعلق بمصلحة الخصوم يمكن التنازل 

                                                 
 .728ص. المرجع السابق، محمد خميس - 1
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 881الواردة في المادة  - 2
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عنه ضمنا أو صراحة، كما يمكن تصحيحه، فإذا حضر المتهم الجلسة فله إما أن يتنازل 
صحيفة التكليف بالحضور، و إما أن يتنازل ضمنا و ذلك صراحة عن التمسك ببطلان 

بقبول الشروع في إجراءات المحاكمة دون أن يتطرق للعيوب الواردة بالتكليف بالحضور كما 
ن يطلب الحضور و يطلب تصحيحها، كما له أيجوز له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف ب

دفوع قبل البدء في المناقشة و سماع أجلا لتحضير دفاعه، إلا أنه يجب إبداء جميع هذه ال
 .1الأطراف

وقضت المحكمة العليا أن البيانات الواردة في هذه المادة جوهرية يترتب على 
مخالفتها البطلان. غير أن هذا البطلان نسبي لا مطلق بحيث أن جهة الاستئناف لا تقضي 

م تغيير الواقعة غير تلك . فمثلا إذا ت2به إلا إذا تمسك به الخصم قبل كل دفاع في الموضوع
التي وردت بورقة التكليف بالحضور فإن المتهم لا يجد الوقت الكافي لتحضير دفاعه و عليه 

 يكون قد أخل بحقه في الدفاع.
 عدم تنبيه المتهم لتغيير الوصف القانوني للتهمة-2

قاعدة تقييد القاضي بحدود الدعوى لا يعني عدم تدخل القاضي في تحديد الوصف  
القانوني للفعل بل أن ذلك يدخل في صميم عمله فقد تتضح له من خلال المحاكمة أمور لم 
تظهر في التحقيق فيغير الوصف القانوني للتهمة إلا أن القانون قيده بضرورة تنبيه المتهم 
لا اعتبر ذلك إخلالا بحقوق المتهم في الدفاع،  لذلك حتى يتمكن من تحضير دفاعه، وا 

ويجب تنبيه المتهم لهذا . 3على ذلك لان والتنبيه يكون باتخاذ أي إجراء يدليترتب عليه البط
التغيير، صيانة لحقه في الدفاع كما يجب أن يعلم بالنص القانوني المراد تطبيقه عليه بناء 

                                                 
 .12المرجع السابق، ص.  ،أحمد الشافعي - 1
من القسم الأول للغرفة الجنائية  7847أفريل  11قرار صادر يوم  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 881المادة  -2

 .  29المرجع السابق، ص. ،جيلالي بغدادينقلا عن  22.118م الثانية في الطعن رق
 722ص. المرجع السابق، ،محمد خميس - 3
 
 



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

118 

 

مع منحه أجلا  ه على ضوئهــــــــــــ، ليتمكن من إعداد دفاععلى الوصف القانوني الجديد
  .1لتحضير دفاعه

يجوز لقضاة الاستئناف الفصل في الدعوى الجزائية متى كانت الواقعة تكون جناية  لا
" لا يحق للمجلس القضائي أن يكيف الواقعة و في ذلك تقول المحكمة العليا:  وفقا للقانون 

بوصف أشد إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده وأن يصرح بعدم اختصاصه على 
يقة جناية لا جنحة لأن ذلك يسيء ة إلى المتهم تكون في الحقأساس أن الأفعال المسند

 .2مركز المستأنف"ل
 لتعديل التهمة الإغفال عن تنبيه المتهم-3

ه يجب تنبيهعن تنبيه المتهم لتعديل التهمة ف إغفال المحكمةبحق الدفاع يعد إخلالا 
عليها التعديل ليقوم التي طرأ -أي إحاطته علما بالتهمة-3المحكمة أجرتهلتعديل الذي ل

بإعداد دفاعه وتقديم الأوراق والمستندات التي تدعم مركزه القانوني فإن أخلت المحكمة بذلك 
 .4تكون خرقت ضمانة من ضمانات المتهم وانتقصت من حقه في الدفاع

في ذلك تقول المحكمة العليا " يشترط لتعديل التهمة بإضافة ظرف أو ظروف  و 
النيابة العامة والمتهم بهذا التعديل حتى يتمكنا من إبداء ملاحظاتهما مشددة أن يقع إعلان 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 912/7في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 
ويعتبر هذا الإجراء جوهريا ومخلا بحقوق الدفاع. لذلك يترتب على عدم مراعاته  
     .5النقض"

                                                 
 .721ص. المرجع السابق،  ،عبد الله بن منصور بن محمد البراك  - 1
المجلة القضائية للمحكمة العليا      98.791من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  12/17/7841قرار صادر يوم  - 2
 .279المرجع السابق، ص.، جيلالي بغدادي. 218ص.  -7881سنة العدد الثاني  -
 .712المرجع السابق، ص. ،عمر فخري عبد الرزاق الحديثي - 3
 .712ص.، المرجعنفس   - 4
المرجع  ،جيلالي بغداديعن  21.289من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  12/12/7842قرار صادر يوم  -5

 .278السابق، ص.



 الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدوليةأحكام حق                 الباب الثاني

 

111 

 

 الطلبات و الدفوعالإخلال ب -جـ
من الناحية الشكلية ف، شكلية وأخرى موضوعيةتستلزم ممارسة حق الدفاع مقتضيات  

الدفاع، و من مظاهره الإلمـــــــام باللغة  على المحامي مراعـــــاة الشكل الواجب قانونـــــا لعرض
ليه في بلغة أجنبية كدليل يستند إ امحرر ا ة و عليه إذا قدم المحامي مستندـلدولة لالرسميــــــــ

دفاعه، وجب إرفاقه بترجمة رسمية، و إذا أغفلت المحكمة ذلك فإن حكمها الذي أقامته على 
من الناحية الموضوعية بالنسبة للطلبات و الدفوع يجب أن أما .1هذا المستند يكون معيبا

ط تتوافر فيها المصلحة، و على المحامي احترام المواعيد الإجرائية المتعلقة بالدفوع و إلا سق
 .حقه في عدم ممارستها في الوقت المناسب

ر ـــجهة نظغيير و ـــريا إذا أدى إلى تــوهـــجي جديا ــلمحامكما يجب أن يكون دفاع ا 
رد عليه في حكمه و إلا ــا بالـم، و هو الذي يلتزم القاضي دائدعوى ـي و رأيه في الـالقاض
 .لا بحقوق الدفاعـــخــر مـبـأعت

ا أي ـــــالإثبات التي يستند إليها المحامي يجب أن تكون جائزة قانونبالنسبة لأدلة  و 
طلبات ل الإشارة اخترت ولكون الطلبات عديدة لا يمكن حصرهاغير مخالفة للنظام العام. أما 

 التأجيل.
د ــــم فرصة الاطلاع على مستنـــــح المحكمة للمتهــــــيعد إخلالا بحق الدفاع عدم من 

ه و اعترض على تقديمه في ذلك ـــــبجلسة المرافعة لم يسبق له الاطلاع علي ه الخصمقدم
الظرف و طلب التأجيل للرد عليه، أو تفسيره على الوجه الذي يراه في مصلحته ولم تجبه 

و قبلت المستند واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها في موضوع  التأجيل المحكمة إلى طلبه
 .2الدعوى 

                                                 
           ما يليها. و  11رجع السابق،ص. ، المفي ضوء الفقه و القضاء اعــ، الإخلال بحق الدفد الشواربييـعبد الحم-1
 978ص.و 
 .211و. 788، ضمانات المتهم  في مرحلة التحقيق الجنائي، المرجع السابق، ص.الشواربيعبد الحميد  - 2
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دى سبب ـالموكل عن المتهم و حضر عنه محام آخر و أب اميإذا لم يحضر المح 
ه وطلب التأجيل حتى يحضر المحامي الموكل، ولم تستجب له المحكمة ونظرت في ـتغيب

 الدعوى وترافع المحامي المنتدب، ولم يبدي المتهم اعتراضا ولم يصر على التأجيل لحضور 
 .1محاميه الموكل، فليس هناك إخلال بحق الدفاع

حق المتهم في اختيار محام مقدم على حق القاضي في تعيينه، فإذا اعترض المتهم 
على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل و يطلب تأجيلها لحين حضوره، فعدم 

مكتفية  –و مضيها في نظر الدعوى و حكمها عليه بالعقوبة  التفات المحكمة لطلب التأجيل 
ي تبرر عدم إجابة أن تفصح في حكمها عن العلة التدون  -بحضور المحامي المنتدب

غرض طلب التأجيل هو أن اقتناعها ل إلى المحكمة إشارةعدم ، أو المتهم على اعتراضه 
  .2المحاكمة عرقلة سير الدعوى، يعتبر إخلالا بحق الدفاع مبطلا لإجراءات

   الأخيرةمنحه الكلمة وعدم  حرمان المتهم من مناقشة الدليل و الخصوم -د
     إذا طلب المتهم ضم قضية قال أنها مفيدة في الدفاع و رفضت المحكمة طلبه 
و أصر الحاضر عنه على عدم المرافعة إلا إذا ضمت القضية، و رأت المحكمة أن تحكم 
في الدعوى و قضت بإدانة المتهم و أوردت في أسباب حكمها ما يفيد إطلاعها على هذه 
القضية و اتخاذ ما فيها دليلا على هذه التهمة، فإن هذا يكون إخلالا بحق الدفاع يستوجب 

و بيان وجه استفادته في تلك القضية تهم من حقه في مناقشة ما نقض الحكم لحرمان الم
 .3منها

إن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير إطلاع خصمه عليها فيه إخلال بحق  
 الخصم  ةــــــلخصم الذي لم يعلن بها من مناقشا يترتب على ذلك من عدم تمكين اــــــــــلمالدفاع 

                                                 
 .212، ص.ائي، المرجع السابق، ضمانات المتهم  في مرحلة التحقيق الجنعبد الحميد الشواربي - 1
 .219، ص.نفس المرجع - 2
 .228، ص.نفس المرجع  - 3
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 .1ا فيها من بياناتـــــــــــــو أدلى بم الذي قدمها
 حيث رقا لحقوق الدفاعــعدم منح المتهم الكلمة الأخيرة في المرافعة يعد خكما أن 

من  897ا أن:" ترتيب سماع الأطراف المنصوص عليه في المادة ـــــــــــقضت المحكمة العلي
 يترتب على مخالفتها قانون الإجراءات الجزائية يعتبر من قواعد التنظيم والإرشاد التي لا

البطلان غير أن إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم إجراء جوهري من النظام العام يترتب على 
 .2عدم مراعاته النقض"

 ثانيا: الإخلال بحق المتهم في الدفاع بعد صدور الحكم
نتهي بصدور حكم ضده، فقد أجاز له القانون يإن ممارسة المتهم لحقه في الدفاع لا 

الطعن  ذلك من خلالسبيل لمواصلة مسيرته الدفاعية و حتى بعد أن ينقلب إلى محكوم عليه 
 .قد يتم المساس بهإلا أن ممارسة حق الدفاع من خلاله  في الأحكام
 "أ"حيث خصصت في الأحكام  طرق الطعنب الإخلاللمظاهر و فيما يلي سأتطرق  

لمظاهر الإخلال بطرق  رصدت لـ "ب"  لمظاهر الإخلال بطرق الطعن العادية في حين
 الطعن غير العادية.

  بطرق الطعن العاديةالإخلال -أ
من  عالجتهاالمعارضة و  اع لكل منــق الدفـبحر الإخلال ـــمظاهتناولت بالدراسة 

 ."2ه "أفردت لو الاستئناف و  "7خلال "
 بالمعارضةالإخلال بالطعن -1

و أعطى مبررات تفيد بأنه كان لديه عذر  في الحكم الصادر اإذا قدم المعارض طعن
أن المعارضة كأن لم تكن دون  اعتباررغم ذلك تم و  ،لمحاكمةاحال دون حضوره قهري 

 ل بحقه في الدفاع.خِ أَ هنا يكون قد .ذر و اعتباره غير مبررــــــــــــجدية العالنظر إلى 
                                                 

 .292،.ص.ائي، المرجع السابقفي مرحلة التحقيق الجن  ، ضمانات المتهمعبد الحميد الشواربي - 1
المجلة القضائية  -21.141من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  7848أفريل  19قرار صادر يوم  - 2

 .22المرجع السابق، ص. ،جيلالي بغدادي. 288ص. –7848سنة العدد الثاني ل -للمحكمة العليا
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هو القيام بتنفيذ الحكم من خلال الطعن بالمعارضة ع الإخلال بحق الدفامن مظاهر  
و ذلك يشكل خرقا واضحا بحق الدفاع حيث أن التنفيذ يحول دون استدراك ما المعارض فيه 

ا عن ـــــــــان هذا الأخير غائبـص محكوم عليه كـــــفات و عليه يتم تنفيذ حكم على شخ
           جه و دفوعه عما وجه له من اتهام.ـــــعرض حج له تسنية و لم ــــالمحاكم

 الإخلال بالطعن بالاستئناف-2
و بالتالي وجب قبوله ، مبدأ التقاضي على درجتينصورة واضحة ليكرس الاستئناف 

 و متى استوفى الشروط التي حددها القانون.جاء ضمن الآجال المحددة قانونا متى 
ال ــــبالاستئناف بالرغم من كونه جاء ضمن الآجو عليه أقول متى رفض الطعن 

 ، يكون هناك إخلال بحق الدفاع.و دون النظر بجدية في الأعذار المبررةالمحددة قانونا، 
الغاية من و يحول دون  ،يفرغ الطعن من محتواهالقيام بتنفيذ الحكم المستأنف فيه 

فرصة ثانية  يحرم المتهم من حيث ،ه و يخل بحق الدفاعحيث يصعب استدراك ستئنافالا
 لعرض دفاعه.

و يترتب على كل من مظاهر المساس بحق الدفاع من خلال الطعن بالمعارضة أو  
     عليه المحاكمة و إخلال بحق الدفاع. وي تنطا مَ بطلان إجراءات المحاكمة نظرا لِ  الاستئناف

 العادية غير طرق الطعنبالإخلال -ب
من  عالجتهو  الطعن بالنقضتناولت بالدراسة مظاهر الإخلال بحق الدفاع لكل من 

  .إعادة النظر لالتماس" 2" خصصت" بينما 7خلال "
 بحق الطعن بالنقض الإخلال-1

هو حرمان المحكوم من بين أوجه الإخلال بحق الدفاع من خلال الطعن بالنقض 
حدد المشرع الجزائري أوجه سبق الذكر فقد كما  و، من إبداء دفاعه أمام المحكمة العلياعليه 
إذا تم رفض و بالتالي يكون هناك إخلال بحق الدفاع  ،سبيل الحصر بالنقض على الطعن

 المحددة قانوناعلى أحد الأوجه  مؤسسالطعن قبول الطعن بالنقض على الرغم من أن ذلك 
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القصور  إلى الإشارةيلي  فيما اخترتو  منها انعدام و قصور في الأسباب ومخالفة القانون.
 .حق المتهم في الدفاعب وعلاقته في التسبيب

 م بحيث ينقله إلى مصافــــــــي لمنطوق الحكــــــهو التبرير العقلي و المنطق 1التسبيب
 .2الأحكام الخالية من الأسباب المبررة للنقض

غير السائغ غير الكافي أو  أو الردأسباب الحكم الدفاع الهام في  عدم الرد علىو  
 .يعد قصورا في تسبيبه

كطلب  -تمس حقوق الدفاع الجوهريةو أيضا إحجام المحكمة عن تناول طلبات  
الأوراق يعد  دها منـــلها سنأو الرد عليها بأسباب سائغة كافية  -ندب خبير أو إجراء المعاينة

 .3إخلالا بحق الدفاع
أساسي لصحة إصدار الحكم ، حيث يعتبر بمثابة تسبيب الأحكام القضائية، شرط  

قيد يرد على حرية القاضي في تكوين قناعته من خلال الموازنة بين الأدلة المطروحة في 
الوقوف على مدى صحة الحكم من محكمة النقض ، التسبيب أيضاً يمكن الدعوى وتدقيقها

 الذي انتهت إليه المحكمة.
يجب أن تكون مبنية على يقين، دون أن يتسلل  الأسباب التي يستند عليها القاضيو  

لا وجب إعمال قاعدة " الشك يفسر لمصلحة المتهم" و بذلك يصدر الحكم  إليها الشك، وا 
 بالبراءة.

 هو كل قصور أو انعدام في الأسباب إخلالا بحق الدفاع كون التسبيبيعتبر وعليه 
من  و إذا لم يكن ذلك السبب فيه، وتفصيل في السبب الذي أدى إلى ذلك الحكم بيانبمثابة 

حق الدفاع يتأسس ن لأفإن ذلك السبب يضمحل يكفي لمجابهة مبدأ قرينة البراءة المتانة ما 
   على مبدأ قرينة البراءة.

                                                 
 .2172 ي لسنة دستور التعديل المن  722تناولته المادة  - 1
 .171المرجع السابق، ص. ،عبد الحكم فوده - 2
 .129المرجع السابق، ص.  ،رءوف عبيد - 3
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 إعادة النظر  بالتماسبحق الطعن  الإخلال-2
الات على سبيل الحصر للطعن عن طريق حذكرت فيما سبق أن القانون حدد 

رفض قبول محكوم عليه في الدفاع ، وعليه أقول يعتبر إخلالا بحق الإعادة النظر التماس
الحالات التي حددها القانون لالتماس إعادة النظر بالرغم من جديتها وتطابق الحالة المحددة 

 قانونا مع الحالة المعروضة أي الحكم الملتمس فيه.
قبول الطعن بالتماس  تقرر عدمفي الدفاع إذا إخلالا بحق المحكوم عليه أي يعد 

بالرغم من تقديم مستندات تحتوى على أدلة كافيه تفيد بأن المجني عليه المزعوم إعادة النظر 
في  محكوم عليه آخر شخص غم من ثبوت براءة وأيضا رفض الطعن بالر  ــالا يزال حيقتله 

 .جنحةالجناية أو نفس ال
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 خاتمةال
للعدل القضائي، و كل مساس بتلك الضوابط  احقيقي اضوابط كفالة حق الدفاع تعد وجهإن 

هدف المشرع من ذلك هو الحفاظ على الحريات العامة  و يعتبر إخلالا بالمحاكمة العادلة.
 .البراءة قرينةودعما للأساس والقاعدة الأصولية في إقرار حقوق المتهم وهي مبدأ 

 :ةالنتائج والاقتراحات التالي إلى لقد توصلت من خلال ما سبق تقديمه لهذا الموضوع
 أولا: النتائج

تكريسه  ،يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسانحق الدفاع مبدأ دستوري هدفه درء التهمة،  -1
 يستدعي الالتزام بالشرعية الإجرائية، و هو يتصدر قمة الضمانات بدون منازع.

حق المتهم في الدفاع حق طبيعي و هو من الحقوق الأصيلة للإنسان موجود منذ الأزل  -2
كما أنه حق شخصي تطورت أساليبه و عليه نقول جاء القانون ليكفله و ينظمه و ليس ليقره، 

يتعلق بالنظام العام  فلا يقتصر دوره على مجرد حماية مصلحة المتهم فحسب، بل يحقق 
 مصلحة أعم و أشمل هي مصلحة المجتمع.

حق المتهم في الدفاع حق أصيل يستمد أساسه من فكرة الدفاع الشرعي عن النفس ضد  -3
 نة.خطر على وشك الوقوع يتمثل في الحكم الذي قد يصدر بالإدا

م ـــــــــــــكفلــت الشــــــريعـة الإســلامــية حــق الــمـــتـهــم فــي الـــدفــاع هـــو ما نجده في القــــرآن الكريـــ  -4
حيث يـجب التــأكــد مـن صحـة الاتهـــام  ،و السنـــة النبويـة الشريفـــة و فـي الخـلافة الإسلاميـة

من ه كفلتو أيضا  يــــتـــعرض المتهــم للظلـم و هـــــو بــرئ بـحـكم الأصل. المســـنـــد إلـيــه حــتى لا
و كذا حقه في تقديم الأدلة  .خلال حقه في العلم بالتهمة الموجهة إليه و حقه في تحضير دفاعه

لم تعرف  الإسلاميةبمحام فالشريعة  للاستعانةو بالنسبة تنفي عنه التهمة وتدعم براءته  التي
 .تهم الاستعانة بغيره للدفاع عنهأجازت للم أنهاإلا لحالية مهنة المحاماة بالصورة ا
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تمثل سياج يحول ، قرينة البراءة فهي ضمانة جوهرية يستند حق المتهم في الدفاع على مبدأ -5
الإجراءات ا في إطار شرعية ــــــــات إلا في حدود ضيقة محدد سلفــــــدون المساس بالحقوق و الحري

نص في صلب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ، حسنا فعل المشرع عندماو ة. ـــــــالجزائي
مبدأ قرينة البراءة حيث أن النص عليه كان من باب التأكيد و ابتغى المشرع من خلال إيراده في 

فهو ، ت الجزائية لزوم حضور المبدأ في ذهن أي جهة تطبق قانون الإجراءاعلى المادة الأولى 
 بمثابة تنبيه بوجوب مراعاته في كافة الإجراءات الواردة في النصوص اللاحقة.

يتأسس  بحيث حق المتهم في الدفاع أحد أهم الأسس التي تقوم عليها المحاكمة العادلة. -6
للشخص الحق في الدفاع منذ اللحظة التي يوجه له فيها الاتهام و يمتد ليس لحين صدور حكم 

بل للمتهم الحق في مواصلة مسيرته الدفاعية من خلال الطعن في الحكم  ،في حقه جزائي
حيث أن هذا الأخير هو الوحيد الذي يقف في وجه مبدأ قرينة البراءة على اعتبار  .القضائي

 حدا من الجزم و اليقين الخالي من الشك.  بلوغه
الدفاع عن  هالمتهم و تمكينمن مستلزمات العدالة مباشرة إجراءات المحاكمة في حضور  -7

و أيضا بإتاحة الفرصة  ،نفسه أصالة بالكلام بحرية سواء بإنكاره التهمة أو التزامه الصمت
 .ه و إبداء دفوعه و كذا منحه الكلمة الأخيرة في المرافعةــــم طلباتـــــالكاملة له لتقدي

 .الاستعانة بمحاميحقه في كفالة تمكين المتهم من الدفاع بالوكالة من خلال  -8
، مع ما ورد في الاتفاقيات الدوليةيتوافق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إلى حد كبير  -9

  .البحثبشأن ما يتعلق بحق المتهم في الدفاع و كذا مع ما ورد في القوانين الإجرائية محل 
 الاقتراحاتثانيا: 
 يلي: هيت لضرورة التوصية بماقد أن

التحقيق دورا فعلا في تحضير و تهيئة الدعوى للنظر فيها، فالتحقيق الابتدائي يلعب قضاة  -1
و استنادا لأهمية هذه المرحلة في المقابل و دعما لحق  .يساهم بنسبة في بناء الحكم القضائي

يستلزم فيمن يتولى التحقيق الخبرة القانونية و الكفاءة العالية و يطور معارفه  ،المتهم الدفاع
ب مستجدات العصر في شتى ر و يساير التطورات الحاصلة في أساليب التحقيق و يواكباستمرا
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قترح على المشرع تخصيص قضاة التحقيق بدورات تأهيلية وتدريبية لإعدادهم في أ، لذا المجالات
هذا المجال، قبل الانخراط في الممارسة العملية إضافة إلى دورات تنشيطية بعد الممارسة 

 الفعلية.
       حق الإحاطة بالتهمة عملة ذات وجهين الأول حق العلم بالتهمة و الثاني حق الفهم  -2

لى إمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  111و المشرع الجزائري لم يشر في أحكام المادة 
ن كما أغفل ع ،ضرورة إلزام قاضي التحقيق بذكر التكييف القانوني للوقائع محل المتابعة الجزائية

وهي ضرورة أن يخطر المتهم   ،إحدى أهم مستلزمات إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه
و أقترح أن تكون  111تعديل المادة و هذا ما يستدعي تدخل المشرع ب بالاتهام بلغة يفهمها،

ثم  على النحو التالي: " يلزم قاضي التحقيق عند مثول المتهم أمامه لأول مرة بالتحقق من هويته
يحيطه علما بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه، و يذكر التكييف القانوني لها و النص الواجب 

في  يحددالمشرع الجزائري لم  .التطبيق عليها و يكون ذلك بلغة سهلة و بسيطة يفهمها المتهم
يـــــنــــبــغــــــي إعـــطـــاؤهــــــا للــمـــتـــهــم مـــن أجــــل الــمـــهلــة الــــتــي نفس القانون من  111أحكام المادة 

، عليه الالتفات لهذه الجزئية بتحديد مدة تتوافق مع التحضير الفعلي و الجاد تحضير دفاعــــــــــــــه
 للدفاع. 

وجود مساواة  ، نظرا لعدمأثناء التحقيق الابتدائيلدفاع المتهم  السلبي دوربالنسبة لمسألة ال -3
وبين النيابة العامة ، فالقانون منح لهذه الأخيرة أفضلية على المتهم حيث أن  المحامي بين

محاميه هو شاهد صامت يلعب دور المراقب ، متى أراد الخروج عن صمته عليه استئذان قاضي 
التحقيق للتدخل، في حين النيابة العامة لها حق طرح الأسئلة مباشرة إلى المتهم دون إذن مسبق 

 يق.من قاضي التحق
أقترح أن يكون لمحامي المتهم نفس الحقوق الممنوحة للنيابة من  فيما يخص مسألة الإذن      

 .أجل تحقيق دفاع أمثل له
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قترح وجوب السماح له بالاطلاع عليه و ليس أفيما يخص إطلاع المتهم على الملف ف -4
هناك مساواة بين صبح تحيث لا بلمحاميه فقط، لأن المتهم الذي ليس له محام يتأذى من ذلك 

 الخصوم كون أن النيابة العامة مسموح لها ذلك أما المتهم فمحروم منه.
تمكين المتهم من إبداء دفاعه بعيدا كن كل التأثيرات و الضغوطات كالأسئلة المفخخة أو  -5

أيضا فيما يتعلق  . حرية المتهم في إبداء أقواله ة وعلى إراد الإيحائية التي من شأنها التأثير
في هذا الشأن أقترح أن يدرج المشرع نصا يتضمن جزاءا  و ،إطالة مدة الاستجواب يخص

إجرائيا يتمثل في البطلان عن كل استجواب مبني على أسئلة خادعة هدفها التغرير بالمتهم مما 
 .م من خلال استجوابه لفترات طويلةيعيق إبداء أقواله بحرية و كذا إرهاق المته

بالوكالة، بالنسبة لالتزام المحامي بكتمان سر المهنة لاشك أن في فيما يخص حق الدفاع   -6
ة ـــــله صورة سلبي أخرى  رى من زاويةأ ىإلا أن .هــذلك ضمانة كبيرة، حيث يطمئن المتهم لمحامي

ذلك إذا كان ما يدلى به المتهم لمحاميه يحمل في طياته جرائم، ومثالها كأن يعترف المتهم  و
ف شاهدي جرائم أخرى أو أنه سيرتكب جريمة أخرى، كأن يخبره بأنه سيكللمحاميه أنه ارتكب 

 زور للإدلاء بشهادتهما؟
ففي هذه الحالة المحامي ملزم بالسر المهني، فلماذا لا يضع المشرع الجزائري نصا قانونيا 

ن ذلك فيه مساس لأ ،إذا كان ينطوي على جرائم السر المهنيبيعفي فيه المحامي من التزامه 
يسئ إلى القضاء والعدالة، كما أنه قد يؤدي إلى إدانة متهم آخر برئ فالعبرة فلضمير الإنساني با

ا في بعض النصوص الخاصة ـــبالمصلحة وهي عدم إدانة برئ، والمشرع الجزائري وان كان طبقه
المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب  11-15من القانون رقم  19كالمادة 

نه أإلا ، ومكافحته و المتعلق بالوقاية من الفساد 11-16من قانون رقم  47المادة و  فحتهماومكا
باقـــي الجرائــــــــــم و أنا لا أعني بذلك استسهال المساس بالسر المهني فهذا الأخير هو لم يتناول 

الذي أراه أن   اة، إلالخاصة و تقاليد مهنة المحاممن النظام العام و يرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة ا
حالة من  يدخل إطار هو وضع استثناء أو منفذ يتحلل بموجبه المحامي بالسر المهني وجعل ذلك

 حالات الضرورة.
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إفشاء المحامي لسر  فيما يلي أطبق شروط حالة الضرورة على السر المهني فيكون   
و إذا كان ، شخصا أو مالاوجود خطر حال يهدد نظرا ل موكله الذي سيشرع في ارتكاب جرائم 

أيضا من شروط حالة الضرورة أن إرادة الفاعل ليس لها دخل في وقوع الخطر و هو ما يطبق 
ن الجريمة هي الوسيلة ألى إبالإضافة  فليس لهذا الأخير دخل في وقوع الجريمة، على المحامي

د لمنع الجرائم التي الوحيدة لدرء الخطر أي أن إفشاء المحامي للسر المهني هو الطريق الوحي
هي على وشك الوقوع. و بالنسبة لشرط حالة الضرورة فيما يتعلق بتناسب فعل الضرورة مع 
الخطر أقول أن إفشاء المحامي للسر المهني للحيلولة دون وقوع جرائم مما لا شك فيه أنه 

 العامة.يتناسب مع حماية المصلحة 
فإن هذا  ،لسر المهني من النظام العاماالحفاظ على إذا كان المشرع الجزائري جعل   

الأخير هدفه أيضا حماية المصلحة العامة. و باكتمال شروط حالة الضرورة فإنه تنتفي 
 المسؤولية عن المحامي.

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وقوع البطلان في حال مخالفة  159ذكرت المادة   -7
 115من نفس القانون أو حقوق الطرف المدني في المادة  111حقوق المتهم الواردة في المادة 

جد أن المشرع منح لكل أمن نفس القانون  158من نفس القانون، إلا أنه و بالرجوع إلى المادة 
حظا أن هناك إجراء مشوبا بالبطلان أو ينطوي على التحقيق و وكيل الجمهورية إذا لاي من قاض

و قصر المشرع ميزة رفع  .مساس بحقوق الدفاع أن يطعنا في هذا الإجراء أمام غرفة الاتهام
على قاضي التحقيق و وكيل الجمهورية لا يخدم حقوق الدفاع فلا المتهم أو  الإبطالطلب 

حاميهما، و هنا تتشكل إحدى صور عدم المساواة بين الاتهام و الدفاع إذ يحق الطرف المدني م
بالإضافة إلى أن هناك خلل  .ذلك الحق في  للنيابة رفع طلب الإبطال في حين المتهم ليس له

رفع الطلب في حين أن المتهم أن يإذ يسمح القانون لمن خالف الإجراء، قاضي التحقيق، ب
رح أن ـــــوز له ذلك، و أقتـــــاع لا يجـــــه في الدفــــــــالمساس بحقوقصاحب المصلحة الذي تم 

اع و صيانتها، و تكون على النحو ـــــوق الدفــــقـــ، تكريسا لح158/1ل المشرع بتعديل المادة ــــــيتدخ
حد التالي: " إذا ظهر لقاضي التحقيق  أو المتهم و محاميه أو المدعي المدني و محاميه أن أ
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إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان، فعليهم رفع الأمر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب 
 .إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية

و إن كان جاء بإضافات تخدم الحقوق و الحريات إلا أنه  17/17فيما يتعلق بالقانون   -8
على  1/4،  نصت المادة راتــــبعض الثغ أخرى أجده قد حمل في طياته ةـــــبالتمعن فيه من زواي

التي تليها في آجال معقولة و دون تأخير غير مبرر و أن  الإجراءاتتجرى المتابعــــــــــــــات و  أن
استحدث محكمة جنايات  . ونفس القانون تعطى الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا

ذلك أصلا أن الأحكام أمامها حتما سيؤدي إلى إطالة في مدة التقاضي  استئنافو  استىنافية
، من التحقيق على درجتين إلى أمكانية الطعن في سمات التقاضي على مستواها تتسم بالتعقيد

مستوى محكمة الجنايات الابتدائية ثم  أولا على أيضا على درجتين ثم التقاضيأمر الإحالة 
. و اقترح اختصارا لتلك الإجراءات المعقدة أن يصبح لقاضي التحقيق محكمة الجنايات الاستنافية

 .الإجراءاتو ذلك إعمالا للحق في سرعة  الحق في الإحالة على محكمة الجنايات درجة أولى.
بحيث  ،تعزيزهو نظام المحلفين إلغاءه فيما يخص لمشرع الجزائري ا في موقف نشهد تذبذب-9

لمحكمة الجنايات التي تنعقد للنظر في الجنايات المتعلقة بالإرهاب و المخدرات التشكيلة الخاصة 
ليفوق عدد القضاة  و العودة القوية للمحلفينتتكون من قضاة فقط دون إشراك محلفين، و التهريب 

و ممارسة رقابة على سير  و إدارة  لهذه المحكمةتكرس الطابع الشعبي و إن كانت هذه العودة 
اع ــــــــلا يخدم حقوق الدفة أخرى نظام المحلفين على ما هو عليه الآن ـــــــــ غير أنه من زاويةـــالعدال

و كذا احتكامهم للعاطفة فأحيانا  و ذلك لضعف المستوى التعليمي لهم و عدم درايتهم بالقانون 
ي ـــــــــــرجع ذلك لعدم اشتراط مستوى علمــــــو ي فيه و أحيانا العكس تشدد. لغح مباـــــــــيكون فيه تسام

يتخذ موقف أن   17/17من خلال القانون دعما للعدالة كان على المشرع الجزائري و  و مؤهلات.
بالنسبة لإشراك المحلفين، و ليس فقط تعزيزه من حيث التشكيلة دون النظر لكفاءة المحلفين  واضح

  نظرا لخطورة جعل القضايا الجنائية بين أيادي غير مؤهلة.
     ةـــــــإصلاحات تشريعيتتمثل في  برأي أن تعزيز حق الدفاع يسري في اتجاهات أساسية

منافذ التي تشكل مساسا الذلك بسد  و ،الثغرات القانونية و قضائية من خلال معالجة النقائص و
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تطوير المناهج سواء النظرية  . والمقترحة في التوصياتهذا الحق و ذلك من خلال التعديلات 
أو العملية في مراحل التدريب و التكوين لمهنة المحاماة و تعميق التأهيل المهني و القانوني 

بهدف رفع المستوى مما يعزز ثقة الموكلين بهم. و لقيام  ،للمحامي و ترسيخ أخلاقيات المهنة
المحامي بدور فعال و كفالة لحق الدفاع يجب مراعاة عدم تصادم مصلحة المتهمين في حالة 

فمتى تعارضت مصالح المتهمين فمن الأجدر أن يكون لكل محام مستقل حيث أن  ،وحدة الدفاع
 .خلال بحق الدفاعتولى محام واحد الدفاع عنهما يؤدي إلى الإ

المشرع الجزائري و من خلال التعديلات الأخيرة سواء في الدستور أو قانون الإجراءات الجزائية 
رى و دعما لحق و عززه بعدة نصوص إلا أني أ ،الجزائري فأنه مد موضوع الحقوق و الحريات

المواد الجزائية لا تتأتى إلا  كفالة حق الدفاع فيف .الثغراتاستكمال حلقات سد المتهم في الدفاع 
التي تصونه و العمل المستمر  ،بوجود ترسانة قوية و متماسكة من النصوص القانونية الجزائية

                                               و مبدأ قرينة البراءة. نفيذها في ظل مفهوم حقوق الإنسانر الإجراءات و تــــــعلى سي
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 قائمة المراجع 

 أولا: باللغة العربية 

 القرآن الكريم -

 الكتب-1

 قـــيـــرى، تحقــن الكبـــن المعروف بالسنــاب السنـــ، كتأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي-1
 ،التأصيل د السادس، دارـة المعلومات، المجليتقن و لبحوثا زــمرك ةـدراسو                   

 ،مطابع قطر الوطنية، الأوقاف و الشؤون الإسلامية وزارة إصدار رة،ـــالقاه                  
 .2112ة، ـالدوح                   

 علي القطب، ق الشيخ محمدــصحيح البخاري، تحقي ،أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري -2
 .2112البخاري، المكتبة العصرية ، بيروت، هشام  خـــــالشي                   
 ق،ـــــرميذي، تحقيـــن التــــر سنـــــع الكبيـــــ، الجامد بن عيسى بن سورة الترميذيـأبي عيسى محم-3

 ةـــــــــالـدار الرس ،محمد كامل قرة بللي، الجزء الثالث ، اؤوطــــــــــــــنالأر  شعيب                   
 .2112 ق،ــدمش، العالمية                      
 ي، الجزءــــر الدمشقـــــق محمد منيـــى، تحقيـــ، المحلأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم-4

 .1232الطباعة المنيرية، مصر،  إدارة ع،ــالتاس                   
 .  2112الجزائر،  ،ـــةدار هوم ،ةــة الثامنـــي، الطبعــــــائــق القضـــقيـالتح، ةـــعـقيـوســــن بـــســــأح-5
 مـــــتهـــالم اتــــدائي و ضمانـــــائي الابتـــــق الجنـــــقيــــ، التحيـــــــأشرف الشافع دى وـــــمد المهـــأح-6

 .2116رة، ـــالقاه العدالة، دار ا،ــــايتهـــحم و                   
 رة،ــــــاهـة، القلــداــعــدار ال ، ســـبـلــتـش و الـــيـــفتـــتــض و الــــقبـال ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

                    2115. 
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 .2113، ةـدريـــــديث، الإسكنـــــي الحعكتب الجامــــالم م،ـــتهـــ، المروسلو اـوني أبــــسيــد بــمـــــأح -8
 يــــان فــوق الإنســــة لحقــرائيــــة و الإجـة الموضوعيـايــ، الحميـــــد عبد الحميد الدسوقـــمـــأح -2

 ارف،ــــــــــأة المعـــــــشـــ"، من ةــدراسة مقارن ة "ــــــــل المحاكمـــا قبـة مــــــمرحل                     
 .2112الإسكندرية،                      

 ر،ــــــــــــــــــة، الجزائــــدار هوم ، نــــــــــكـــة المســـــــــــــة لحرمــــــــونيـــــــة القانــــمايـــــــ، الحايــــد غـــــمــــأح-11
                    2118. 

  روق،ـــدار الش ،ةــــــــة الثانيـــوري، الطبعـــــائي الدستـنـــــون الجـــــانـــــ، القي سرورـــد فتحــــمـــــأح -11
     .2112 ر،ــــــمص                    

 دارات ـــي للإصـــــركز القومــــــالم ،يئــــام القضاء الجناـــــــق الدفاع أمـــ، حبــد المطلــهاب عبــإي-12
 .2112مصر،  القانونية،                    

 ي ــــثالــــط المــــل المحاكمة بين النمـــاع في مرحلة ما قبـــــوق الدفــــ، حقأحمد هلالي عبد الإله -13
 . 1225الواقعي، دار النهضة العربية، القاهرة،  طـــالنم و                    

 لام ــح للإعـدار الفت ،العشرون  ة الحادية وــــالجزء الثالث، الطبع، فقه السنة، قـــد سابـــــالسي-14
 .1222 رة،ــــــالقاه  ،يـــربـالع                     

 المركز العربي  ، يــه الإسلامـــــي الفقــــه فــــــه و حقوقــــم معاملتـــ، المتهبندر بن فهد السويلم -15
 .1287اض،ــب، الريــــة والتدريـــــالأمنيللدراسات                     

 أة ـمنش،  شــيــة للتفتــنظرية عام ة وـاة الخاصــرار الحيــة أســــرمـــ، حاوي ــد الشــق محمـــتوفي -16
 .2116المعارف، الإسكندرية،                     

  ارف، ــــــأة المعــــــــنشــــة، مــادلـــــــاكمة عــــي محـــــم فــــــق المتهـــة حـــــــــــايـــحم ،ارـــــــــــــم بكــاتـــــــح -17
 .1227ة،ـالإسكندري                    

 رــــــشة للنـافــــدار الثق ، ةـــة في الإجراءات الجزائيـــــــــ، الشرعيةـن يوسف مصطفى مقابلـــــحس -18
    .2113 عمان، ع،ـــو التوزي                  



 الدولية والمواثيق الجزائري  الجزائية  الإجراءات قانون  في الدفاع حق                           المراجع قائمة

 

 
287 

 

   خـتاري و دون مكان ،ة الثانيةبعي، الطالموسوعة الجنائية، الجزء الثان ،عبد المالك ديجن -12
 .النشر                    

 ،و التوزيع رـر للنشــدار الفج ، ة الفرديةـاس بالحريـــدم المســـــات عــ، ضمانورـــــول شيتــلـج -21
 .2116 ،الجزائر                  

 ي، دار الكتبـــة العراقــــات الجزائيــول المحاكمــــــانون أصــــرح قــــــ، شمال محمد مصطفىــــج -21
 .2114، بغداد ،و الوثائق                  
 ي ـــالديوان الوطن،  ي في المواد الجزائية، الجزء الأولـــــاد القضائـــــ، الاجتهي بغداديـيلالـــــج -22

 .2112الجزائر،  ة،ـللتربي                  
 ر،ـــــة، مصـــــــــانونيـــــب القـــــاء، دار الكتــــا و قضـــــم فقهــواب المتهــــ، استجيــــــــدلـــل عــــليــــــخ -23

                  2114. 
 ة التحقيقــــــــة خلال مرحلــــوى الجزائيــــــم في الدعــات المتهــــ، ضمانن بشيتـــــــن خويـــــســــح -24

 .1228ان، ــــعم، ة و التوزيع ـــمكتبة الثقاف ،الأول زءـــــالابتدائي، الج                  
 ر،ـــــــــجزائـــــــدى، الــــــي، دار الهــــائــــــنـــــق الجــــيـــقــحـــــــــة للتـــس النفسيـــــ، الأسولـــلــة جـلـــــــيــــدل -25

              2115. 
 زء الأول، ــــــــة، الجـــــــــــراءات الجنائيـــــي الإجــة فـــة الهامــــــــلات العمليـــ، المشكدـــــــرؤوف عبي -26

 ر.ـــــشــة النـــي، دون سنــــــر العربــــدار الفك ،ةـــــــالثاني ةـــــالطبع              
  ،ةــــــــة العالميــــالمطبع ،ةــــــالثـــــة الثـــــــــم، الطبعـــــــراف المتهـــــــــــــاعت ،لاـــادق المــــامي صـــــــــــس -27

 .1286 ر،ــــــــــــمص              
 ر، ـــــــوم للنشــــــــــدار العلر، ــــــــزائـــــخ الجــــاريــــــــــي تــــــر فـــــــــ، المختصوســـــركـــــح فـــــــــالـــــــص -28

 .2112 ة،ــــــــابـــــعن             
 ، المركز زء الأولــــــــة، الجـــة الإسلاميـــه في الشريعـــم و حقوقـــــــ، المتهيـر العلوانـبه جاــــــط -22

 .1286اض، ــــة و التدريب، الريـــالأمني اتـــي للدراســــالعرب              
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 اع أمامها على ضوء ــــا و دور الدفــات دراسة لنشاطهــايـــة الجنـــ، محكمودةــــم فـــد الحكــــعب -31
 1222أة المعارف الإسكندرية، مصر، ـــــالنقض، منش اءــــقض              

 ي، ــــربــــر العـــــــدار الفك ، قوق و ضمانات المتهمـــــح ،اري ــــل الأنصــــد إسماعيـد الحميـعب -31
 .2111 اهرة،ـــــــالق              

 ارف ــــــحق الدفاع في ضوء الفقه و القضاء، منشأة المعـ، الإخلال بعبد الحميد الشواربي -32
 دون تاريخ نشر. الإسكندرية              

 ، ي، منشأة المعارفــــــات المتهم  في مرحلة التحقيق الجنائـ، ضمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-33
 .1226، الإسكندرية              

 ع ـــة و التشريــي الشريعة الإسلاميــق فـــ، ضمانات المتهم أثناء التحقيارةــد عمـــد الحميــبـــع-34
 .1228، ي الجزائري، دار المحمدية العامة، الجزائرـالجنائ              

 ة ــــارن، الطبعــــري و المقــــع الجزائـــــي التشريـــة فــــراءات الجزائيـــ، الإجيــان خلفــعبد الرحم -35
 .2116دار بلقيس ، الجزائر  ،ةــــانيــــالث              

 ام، الجزء الأول، الطبعة ـــم العـــري القســانون العقوبات الجزائــــرح قـــ، شانــــد الله سليمـبع -36
 .2112ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،ةـــالسابع              

 ي، ــورات بيرتــزء الثاني" نظرية الحق"، منشـــة، الجـــوم القانونيــدخل للعلــ، المعجة الجيلالي -37
 تاريخ النشر.دون  الجزائر،              

 رـــــة للنشـــة عادلة، دار الثقافــــــم في محاكمـــق المتهــح ،الرزاق الحديثي ري عبدـخــر فــمـــع -38
 .2115عمان،  و التوزيع،              

 ي، ـــــق القضائــــفي التحقي راءات الجزائية، المجلد الثانيـي الإجــة فـــوعـــــالموس روه،ــــــــي جـلــع-32
 و تاريخ النشر. المدينة و رـــــنش دار دون ــب               

    ة،ــــــــــــاكمــي المحـــــث فـــــد الثالـة، المجلـــــراءات الجزائيــــــي الإجـــــة فـــــ، الموسوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-41
 .تاريخ النشر ة و المدينـ و رـشــدار ن دون بـ              
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 زءـــــوط، الجــــاب السقــــل النهوض وأسبــــوامــــــة عــــة العثمانيــــ، الدوليــــد الصلابــــي محمــــعل -41
 .2111ة، بيروت، ـــن العصريـمكتبة حسي ي،ــالثان               

 رـــــل للنشـــدار وائ ،ةــــــة السابعـــــعـــون، الطبــــم القانــــى علـــــدخل إلـــ، المالب على الداوديـــغ -42
 .2114 ع، عمان،ـوزيـــالت و               

 ادر،ــــــــــــدار ص ،ةــــــة الثالثــي، الطبعـــد الثانـــالمجل ٬ةـــــــــة الجزائيـــوسوعـــالم ٬يــــد الزغبــــريــــف -43
 .1225 ،روتـــبي                

 ر، ـــــــــــوم للنشــــــــــــة، دار العلـــــــــونيــــــــــوم القانـــــــــــــــعلـــــدخل للــــمـــ، اليـــــر بعلــــــــد الصغيــــمـــــحــــم -44
 .2116 ة،ـــابـــعن               

 ة،ــــــدريـــالإسكن ،ارفــــأة المعـــــاع ، منشـدفـــم في الـق المتهــحـلال بـ، الإخســــــــد خميـــمــحـم -45
               2111 . 

 الاستدلال اء التحري وـة أثنـات الحرية الشخصيـ، ضماناد الحلبيــد علي السالم عيـمــحـم -46
 دون  ت،ـل، الكويـذات السلاس وراتــشــمن ،ةـانيـارن، الطبعة الثـالمق القانون  في                  

 خ النشر.تاري                  
 ن ــعي ،دىـدار اله ،ثــالـــزء الثــــق، الجـــــاء التحقيـــــم أثنـــــــات المتهـــ، ضماندةـــحــد مـــمــحــــم  -47

 .1221الجزائر، مليلة،               
  ،يــــــاء الجنائــام القضــاع أمـــدفــوق الــقــي حـة فــة العامـــــ، النظرييـــادلــح العـــالـود صــــحمــم -48

 .2114 الجامعي، الإسكندرية، ،دار الفكر               
 ورة،ــالمنص ،ون ـــر و القانــه، دار الفكـاناتـــم وضمـــــوق المتهــــقـــ، حةــــــدى هرجـــى مجــصطفــم-42
 ر.ــــاريخ النشـــتدون                
 منشورات ة" ، ـــارنـــ"دراسة مق هـه وحالات بطلانــــش شروطــيــ، التفتواري ــــم الكــــى جاســمن -51

 .2118، انــــة، لبنــــي الحقوقيــالحلب              
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 ر،ــــــللنش ومـــــــام، دار العلـــــالعائي ـــون الجنــــانــــــي القـــز فــــيــــ، الوجيــــانــــــور رحمـــــــنصـــــم -51
 .       2116ة، ـــــــعناب             
 دى، ـــــــــة، دار الهـــــواد الجزائيـــي المـــاع فـــات الدفــة و طلبـوع الجوهريــــدفــال،رــــقـــل صـــــنبي -52

 . 2118ة، الجزائر، ـن مليلـــعي             
 دى،لهـــا دار ة، الجزء الأول،يحكمة العليا في الإجراءات الجزائالم قضاء، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -53

 .2118ن مليلة، الجزائر، ــعي               
 الهــــــدى،دار ني،زء الثاـالج راءات الجزائية،ـي الإجـفيا لالع ةقضاء المحكم ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-54

 2118الجزائر،  ن مليلة،ــعي                  
 دى، ـهــــات ، دار الـــة الجنايـــــا محكمـــــــــة العليـــــي للمحكمــــاد القضائــــالاجته ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-55

 .2113الجزائر،  ة،ــلـليــن مـــــعي               
 

 أطروحات الدكتوراه: -2

 راءاتـــالإجظام ــي نـــراءة فــي البــــان فــاية حق الإنســ، حميـن أحمد الزهرانـأحمد بن صالح ب -1
  ة ــم العدالــا، قســة الدراسات العليـكلي وراه،ـــة دكتــــأطروح ودي،ـــــالسع ةـــزائيـــالج               
 .2113اض،ـــــة، الريـــــة للعلوم الأمنيــالعربي نايف ةـــجامع ة،ـالجنائي                   

 وةــــــالإخ ةـــامعـــجوق، ــــقـة الحـــــكليوراه، ــــة دكتـــــــق، أطروحــــــي التحقيــقاض ،ارةـــــــوزي عمــــــــف -2
 .2111ة، ـــقسنطين وري،ــــــمنت                

 ةـــجامع وق،ــــة الحقـــكلي وراه،ـة دكتــة، أطروحــــركيـواد الجمــــات في المــالإثب ،دـــه العيــــسعادن -3
 .2116ة، ـــــباتن                

  وق ـــــــى حقــرها علـــــــــة و أثــة و الاستثنائيـــاكم الخاصـــالمح دوة،ــــد فهد الـد الله بن سعيـــــعب  -4
 جامعةة الجنائية، كلية الدراسات العليا، قسم العدال وراه،تدك أطروحةم،ــالمته               

 .2111الرياض، الأمنية، ومــــــــــــة للعلـف العربيـــناي                    
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 ة السعودي ــاع في نظام الإجراءات الجزائيـــق الدفـــــ، حعبد الله بن منصور بن محمد البراك -5
                       ةــــــم العدالـا، قســـة الدراسات العليــكلي وراه،ـــــة دكتــــة، أطروحـالدولي قــو المواثي                  
 .2117العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ة نايفـجامع ة،ـالجنائي                   

 ة ـكلي ة دكتوراه،ــــة، أطروحــو الشرعية ـاع بين المشروعيــــة حق الدفــــــمرون حلة،ـــة الفــمديح  -6
 .2117، 2ران ــــة وهــة، جامعـوم السياسيــــو العل وق ـــالحق               

 مذكرات الماجستير: -3

 وق،ـالحق كلية رة ماجستير، ــة، مذكــون الإجراءات الجزائيـطلان في قانـ، البيــافعـــد الشـمـأح -1
 .2111ر، ـــالجزائ ةـــجامع               

 ة ـزائيـالج راءاتــــون الإجــي ظل قانـي فـالابتدائ قــاء التحقيـات المتهم أثنـ، ضمانةــاد مليكــدري -2
 .2111جامعة الجزائر،ة الحقوق، ـكلير، ـــــماجستي رةــمذك الجزائري،               

 رة ـــــــــلة المحاكمة الجزائية، مذكــمرحاع في ــق الدفــ، حيـــــــسعود بن محمد بن ناصر الحمال -3
              ف العربية ــة نايــجامع ة،ـالدراسات العليا، قسم العدالة الجنائي كلية ر،ـماجستي               
 .1228 اض،ـــة، الريــللعلوم الأمني                   

   ي ـــــــق الابتدائــــــة التحقيــــــاع في مرحلـــــــــفي الدفهم ــــ، حق المتري ـــرار المطيـود شــــرار حمــــش  -4
       ة ــــم العدالـــــــة الدراسات العليا، قســـكلي ر،ـي، مذكرة ماجستيـالكويت ي القانون ـف                
 .2111 اض،ــــة، الريـــــة للعلوم الأمنيـــف العربيـجامعة ناي الجنائية،                   

 رة ــــــمذك ق،ـــة التحقيـاع خلال مرحلـة و الدفــــة العامـ، دور كل من النيابيــوسفـــة يــــاركــــــمب  -5
 .2113ر، ــــة الجزائـجامعة الحقوق، ـكلي ،رـــــماجستي                

 ر، ــــــــــــــرة ماجستيــــق، مذكـــــــي التحقيـــــاضـــن طرف قــم مــــواب المتهـــــ، استجدةــــــــوس رشيــــمس -6
 .2116ة، ــــــــــة باتنـــجامع وق،ــــــة الحقــكلي               
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 المقالات -4

   دىـــة المنتـــ، مجل »ل دفع المسؤولية الجنائية عن المتهمــسائو  «  ،مد صابر حوحوـأح-1
  ،2111رة، ـــــــــسكـر، بـــد خيضـة محمــع، جامعـالساب ددـــــــالع ي،ــــــونناـــــــالق              
 .138 -133ص ص               

 ةــــة كليل، مج»ار الدولة العثمانيةيدور يهود الدونمة في انه «، مـــود كاظمام محــــــــهــلإ-2
  ، 2112 ،راقــــــــــــالع ،لـــــــة بابـــــعــــ، جامعـــــالسابدد ـــــالع ة،ـــــــالأساسي ةــــــيالترب             

 .163-158ص ص               
 ، 11دد ـــر، العــــ، مجلة المفك » ري ـع الجزائـي التشريـراءة فــة البــــقرين « ،رــــــزرارة لخض  -3

 .67- 57ص ص  ، 2114محمد خيضر، بسكرة،  ةــــــجامع              
 ،»يـــق الأولــــة التحقيــــي مرحلــــحام فـــة بمـــــــق الاستعانـــــح « م المصاروة،ــف إبراهيــــسي -4

 ارات ــة الإمـامعـــج ،ون ــة القانــ، كلي56دد ــون، العــالقان ة وــالشريع ةـمجل                  
 .228-183 ص ص ،  2113،  دةــة المتحـالعربي                      

   ي،ـالقانون دى ــة المنتــ، مجل »يـــام القضاء الجنائــــاع أمــــق الدفـــح « ة،ـــرة بولحيــــشهي -5
 .114- 82، ص ص2112رة، ــــجامعة بسك ،الخامسالعدد                

 امي، ـ، مجلة المح »ات الاستئنافية ــــــأي دور لمحكمة الجناي «، يــن خلفــــــــد الرحمــعب -6
 . 22 -71ص ص ، 2117ديسمبر  ،، سطيف22عدد ــــال               

  وق، ـــــــــن للحقـــديــــة الرافـــــ، مجل » ي الصمتــــهم فــق المتــــح «، دــــــاس فاضل سعيــــعب -7
 .316-273ص ص   ، 2112راق، ـــــ، الع32 ، العدد11لد ــــــالمج                 

 
 العلومو المجلة النقدية للقانون  ،» ة راءـة القانونية لقرينة البـالطبيع « ،دـأحم يلعرشيدة  -8

    ،2114زي وزو، ــــــــتي ،ود معمري ــــــامعة مولـــ، جالأولدد ــــالع ،ةـالسياسي                
 .364- 341ص ص                        
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 » ق.م(31-321)ي مصر القديمة إبان عصر البطالمةالقضاء ف «،ل كاظم حنون ـفاض-2
    ة ــ، السن15دد ــــــة، العــــــوم الإنسانيـــات للعلـــــة للبنـــة التربيــكلي ةـلـــمج                   
 .417-381  ص ص ،2114راق، ـــــالع ،طــــة واســـة، جامعـالثامن                          

 ولـانون أصــي قـة عادلة فــن في محاكمـم أو الظنيــــهتق المـح «، مـد صبحي نجــمحم -11
 انون، ـــــقوم الشريعة و الـات علــ، دراس »يـة الأردنـــات الجزائيــالمحاكم                   
  ،2115ان، ـــــــــــمــــع الأردن، ةــــــــعــــامــ، جالأول ددـــــــ، الع32د ـــــلــــالمج                          
 .132 -122  ص ص                          

 ،»ارن ـي والمقـي في القانون الإماراتمة للمحاؤولية التأديبيـمس  «،ودـمد الله حبد عمحم -11
 دة،ـالمتح  ةـــــالعربيارات ــ، الإم21دد ــــــعـــون، الـانـــالق ة وــــــالشريع مجلة                  
                    .267-221، ص ص 2114                  

 ،»الوجدانية هي تكوين قناعتـي الجنائي فـاضـة القــنطاق حري «  ،ل البحرليدوح خـمم -12
 ،2114 دة،ة المتحيارات العربم، الإ21دد ـون، العـالقان الشريعة و مجلة                

 .382 - 323ص ص                         
 النصوص القانونية: -5

 الدساتير أولا:
     مؤرخ في 27-76صادر بموجب أمر رئاسي رقم  1276 لسنة جزائرالدستور    -1

 . 1276نوفمبر  24صادر بتاريخ  94ج.ر عدد  1276نوفمبر  22
              مؤرخ في 18-82صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1282 لسنة جزائرالدستور    -2

 .1282مارس  1صادر بتاريخ  2ج.ر عدد  1282فبراير  28
     مؤرخ في 438-26صادر بموجب مرسوم رئـــاسي  1226لسنة  جزائرالدستور   -3

. معدل بالقانون 1226ديسمبر  18 بتاريخصادر  76عدد  ر.ج ،1226ديسمبر 17
، 2112أبريل  14صادر بتاريخ  25، ج.ر عدد2112أبريل 11في  مؤرخ13-12رقم 
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  صادر بتاريخ 63 عدد ، ج.ر2118نوفمبر  15مؤرخ في  12-18و بالقانون رقم 
  ج.ر عدد، 2116مارس  6مؤرخ في  11-16القانون رقم بو ، 2118نوفمبر  16
 .2116مارس  7صادر بتاريخ  14

 ثانيا: الاتفاقيات الدولية
وجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ــــــــد بمـــي لحقوق الإنسان المعتمـــــــالعالمالإعلان -1

 وراتــــن منشــــم تحميل الإعلان مــــــت 11/12/1248ؤرخ في ــــــــ( م3-ألف ) د 217
وقع مفوضية الأمم المتحدة السامية متاح على الموقع ــــى مــــم المتحدة علــــالأم

                                                                     www.ohchr.org                                              :التالي الالكتروني
الموافق عليها من طرف المجلس  1253الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان -2

 ، متاحة 3/2/1253، دخلت حيز التنفيذ في 14/11/1251الأوربي المنعقد بروما في 
 www.echr.coe.int                                على الموقع الإلكتروني التالي:

 الموقع الإلكتروني التالي: 1261اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة -3
                                http://www.aldiplo.net/diplomat.htm                

عية العامة الجم الموافق عليه من قبل ن الحقوق المدنية والسياسيةأالعهد الدولي بش-4
وم الرئاسي سبموجب المر جزائر لالتي انضمت إليها ا و16/12/1266يومللأمم المتحدة 

   1282و مايـ 17 ر بتاريخصاد 21ج.ر عدد  1282مايو  16مؤرخ في  67-82رقم 
                                                                                     www.ohchr.org                             متاح على الموقع الالكتروني التالي:

 22/11/1262سان الموقع عليهــا في ـــــوق الإنــــــة حقـــــة لحمايـــــــــة الأمريكيــــــاقيـــالاتف -5
 متاحة على الموقع الالكتروني التالي:  .18/17/1278النفاذ في ز ـــــدخلت حي

                           http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am2.htm 
الأحداث) قواعد بكين( ؤون قضاء ــــدة الدنيا النموذجية لإدارة شـــم المتحـــد الأمــــقواع-6

  متاح على الموقع الالكتروني التالي: 1285

http://www.ohchr.org/
http://www.echr.coe.int/
http://www.aldiplo.net/diplomat.htm
http://www.ohchr.org/
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am2.htm
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http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?ye
ar=1980       

تمت إجازته من قبل مجلس  1281الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب -7
المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي بتاريخ  18الرؤساء الأفارقة في دورته العادية رقم 

فبراير  3مؤرخ في  16-87صدقت الجزائر عليه بموجب القانون رقم  1281جوان 
متاح على الموقع الالكتروني  .1287فبراير  4صادر بتاريخ  6ج.ر عدد  1287
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html:               التالي

        المصادق عليه في مدينة روما 1228النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -8
، 2112جويلية  1دخـــل حيـــز التنفيـــذ بتاريخ  1228جويلية  17) إيطاليا( بتاريـــــخ 

 متاح على الموقع الإلكتروني: A/CONF.  2/183ة رقـــم ــــــوثيق
                http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf  

الذي وافق عليه مجلس جامعــة الــدول العربيـة الميثاق العربي لحقوق الإنسان -2
المنـعقــدة في تــونس  16للــدورة العادية رقم 271بنــاء على القــرار رقم  23/15/2114في
 . متاح عـــــلى الموقع الالكترونـي التالي:14/13/2114

                http://www1.umn.edu/humanrts/arabic.html 
 1227ة ــــان لسنــــث الميثــــــاق العربــــي لحقـــــوق الإنســـسطتـــــه تم تحديـذي بواـــالـ --2

مــــــؤرخ في  5427مجلــــــس جامعة الدول العربيـــــــة رقـــــــــم  بمــــوجب قـــــــرارد ــــالمعتم
 متاح علــــى الموقع الالـكترونــي التالي:. 15/12/1227

                   http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html   
 
 

                               

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1980
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1980
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html
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 الوطنية: التشريعية النصوصثالثا 
 التشريع العضوي -أ
يتضمن القانون الأساسي  2114سبتمبر 16مؤرخ في  11-14قانون عضوي رقم  -1

 .2114سبتمبر  8صادر بتاريخ  57عدد  ر.للقضاء، ج
دد ــع ج.ر ،تعلق بالإعلامالم 2112يناير  12 مؤرخ في 15-12قانون عضوي رقم  -2

 .2112يناير  15 بتاريخصادر  2
 التشريع العادي-ب
ون الإجراءات ـــــــــانــن قــضمـتـي 1266يونيو سنة   8مؤرخ في  155-66أمر رقم  -1

بالقانون رقم  معدل و متمم ،1266يونيو  11، صادر بتاريخ 48ج.ر عدد  ةــــالجزائي
 .2117مارس  22صادر بتاريخ  21ج.ر عدد  2117مارس  27مؤرخ في  17-17

ج.ر عدد  ، يتضمن قانون العقوبات 1266يونيو سنة  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  -2
ي ـــمؤرخ ف 12-16بالقانون رقم  معدل و متمم .1266يونيو  11 صادر بتاريخ 42
 .2116يونيو  22 صادر بتاريخ 37ج.ر عدد  2116يونيو  12

ج.ر عدد  يتضمن قانون الجمارك 1272يوليو سنة  21مؤرخ في  17-72قانون رقم  -3
      يـــــمؤرخ ف 11-28بالقانون  ، معدل ومتمم1272يوليو  24صادر بتاريخ  31
م ــــــــبالقانون رقو  .1228غشت  23صادر بتاريخ  61، ج.ر عدد 1228غشت  22
 .2117فبراير  12صادر بتاريخ  11ج.ر عدد  2117 فبراير 16مؤرخ في 17-14

الترجمان  –يتضمن تنظيم مهنة المترجم  1225مارس  11مؤرخ في  13-25أمر رقم -4
 .1225مارس  22  صادر بتاريخ  17ج.ر عدد الرسمي.

لق بتنظيم حركة المرور عبر تعي 2111غشت سنة  12مؤرخ في  14-11انون رقم ـق -5
دل ـــــــــــــــمع .2111غشت  12صادر بتاريخ  46ج.ر عدد  ،سلامتها و أمنها و الطرق 
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 صادر بتاريخ 45 ج.ر عدد، 2112يوليو  22مؤرخ في  13-12و متمم بالأمر رقم 
 .2112يوليو  22

       صادر بتاريخ 71ج.ر عدد  2114نوفمبر  11مؤرخ في  14-14قانون رقم -6
 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يعدل و يمتمم  2114نوفمبر  11

    . صادر بتاريخ71ج.ر عدد  .2114نوفمبر  11مؤرخ في  15-14قانون رقم  -7
 . يعدل و يتمم قانون العقوبات الجزائري.2114نوفمبر  11

ل يتمو و  الأموالض الوقاية من تبيبيتعلق  2115برايرف 16مؤرخ في 11-15قانون رقم -8
معدل و متمم  .2115 فبراير 2صادر بتاريخ  11ج.ر عدد  ،الإرهاب و مكافحتهما

        صادر بتاريخ 8 ج.ر عدد 2115فبراير  15مؤرخ في  16-15بالقانون رقم 
 .2115فبراير  15

تضمن قانون تنظيم السجون وا عادة ي 2115فبراير 6مؤرخ في  14-15قانون رقم -2
دل ــــ، مع2115فبراير 13صادر بتاريخ  12ج.ر عدد ،الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

صادر بتاريخ  15ج.ر عدد  2118يناير  31مؤرخ في  11-18بالقانون رقم و متمم 
 .2118يناير  31

 ،يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2116فبراير 21مؤرخ في  11-16قانون رقم -11
 .2116مارس  8صادر بتاريخ  14ج.ر عدد 

 ،يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 2112فبراير  25مؤرخ في  13-12قانون رقم -11
 .2112مارس  8 صادر بتاريخ 15 ج.ر عدد

 ،  ظــيم مهنة المحاماةيـــتضـمن تــن 2113ـوبــرأكــت 22ـؤرخ في م 17-13م قـانـون رقـ-12
 .2113أكتوبر  31صادر بتاريخ  55 ج.ر عدد

 2114فبراير 16صادر في  7ج.ر عدد 2114فبراير 4مؤرخ في  11-14قانون رقم -13
 تمم قانون العقوبات الجزائري.يعدل و ي
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 32عدد  ج.رحماية الطفل ب يتعلق 2115يوليو  15مؤرخ في  12-15قانون رقم -14
 .2115يوليو  12 بتاريخصادر 

 23صادر بتاريخ  41، ج.ر عدد  2115يوليو  23مؤرخ في   12-15رقم  أمر-15
 الجزائري. ون الإجراءات الجزائيةــــــانــقلمعدل و متمم  2115يوليو 

 النصوص التنظيمية -ـج
يتضمن النظام الداخلي لمهنة المحاماة.  2115ديسمبر سنة  12قرار وزاري مؤرخ في  -1

 .2116ماي  8صادر بتاريخ  28ج.ر عدد 
  : القانونية الأجنبية النصوص -رابعا
 الدساتير-أ

 موسوعة الدساتير العربية متاحة على الموقع الالكتروني التالي:-1
 www.law-dz.net/2014/01/Arab-constitutions.html 

 موسوعة الدساتير الأجنبية متاحة على الموقع الالكتروني التالي:-2
http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-
countries.htm 

  التشريعيةالنصوص -ب
المعدل  1287لسنة  3رقم  الاتحاديالصادر بالقانون  قانون العقوبات الإماراتي -1

 .2115لسنة  34بالقانون الاتحادي رقم 
 مؤرخ 1222لسنة 35صادر بالقانون الاتحادي رقم الإجراءات الجزائية الإماراتي  قانون  -2

 ج.ر 2116لسنة  35المعدل بالقانون الاتحادي رقم  232عدد ج.ر 15/16/1222
 .455عدد 

 بـــرج 28اريخ ــــــــ( بت38ي رقم )م/ـــــاة السعودي الصادر بالمرسوم الملكــــام المحامــــــظــن -3
 

http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm
http://www.law-dz.net/2014/01/Constitutions-of-foreign-countries.htm
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 متاح على الموقع الالكتروني التالي: .2111كتوبر  15 قـــــمواف 1422 
http://www.tahadi.com.sa/6.pdf 

لسنة  17المعدل بالقانون رقم  2111لسنة  3رقم  قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني -4
2114. 

 .2118لسنة 127المعدل بالقانون رقم  1283لسنة  17قانون المحاماة المصري رقم  -5
http://www.lawyers-gate.com/vb/  

رمضان  14الموافق  26/12/2117صادر بتاريخ  85المرسوم الاتحادي رقم  -6
الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج  ) قانون ( الجمارك في شأن نظام ه1428
 العربي.

 
المراجع باللغة الفرنسية -ثانيا   

1- Ouvrages: 

1- Corinne RENULTE-BRAHINSKY ,Procédure pénale, 

                 10 édition, Gualino l’extenso éditions, Paris, 2009 

2- Christian.GUERY  ,La détention provisoire ,édition , 

           Dalloz, Paris .2001. 

3- Christian GUERY, Pierre CHAMBON, Droit et Pratique de  

           L’instruction préparatoire, Dalloz, Paris 2011. 

4- Jean PRADEL, Droit Pénal Comparé,2éme édition, Dalloz 

            Paris, 2002 

5- "Jean LARGUIER", "Philippe CONTE", Procédure Pénale, 

              23e édition Dalloz, Paris 2014. 

 

http://www.tahadi.com.sa/6.pdf
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6- G. Stefanie, G. Levasseur, B. Bouloc, Procédure Pénale, 

              Dalloz, 12em édition, Paris 1984. 

7- "Michèle-Laure Rassat ,Procédure Pénale, 2eme édition,  

              PUF, Paris 1995. 

2- Thèses de Doctorat : 

1- Stéphane CLÉMENT" ,Les Droits De La défense dans Le 

              procès pénal : Du principe du contradictoire à 

              L’égalité des  armes - Thèse de Doctorat ,Université   

              de Nantes,2007. 

2- Pauline LE MONNIER DE GOUVILLE, Le Juge des  

             libertés et de la détention, Thèse De Doctorat en  

             Droit, Université Panthéon – Assas, Paris II 2011. 

3- Mémoires de Master: 

1- "Morgane Woloch", Le secret professionnel de l’avocat,  

        Mémoire de Master, Université Panthéon - Assas – 

                          Paris II, 2010. 

4- Article: 

1- "Delphine Chalus", La dialectique «aveu – droit au silence» 

               dans la manifestation de la vérité judiciaire en  droit  

                pénal comparé, p p  321-366 , Article publié  

                sur l'internet à l'adresse suivante : 

https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/10401_chalus.pdf 

 

 

https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/10401_chalus.pdf
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5- Textes Juridiques Français : 

1-Loi n°57-1426 du 31/12/1957 instituant un code de procédure 

pénale, JORF du 8 janvier 1958. Modifié par l’ordonnance      

n°58-1296 du 23/12/1958 modifiant et complétant code de  

procédure pénale. JORF du  24 décembre 1958  en vigueur le  2 

mars 1959. http.// legifrance.gouv.fr. 

2-Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie 

des droits individuels  des citoyens modifiant et complétant le 

code civile français. JORF du 19 juillet 1970. modifiant  la loi 

1927-08 10 et modifiant la loi 1803-03-08 promulguée  le      

18-03-1803.http.// legifrance.gouv.fr. 

3-Loi n°87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales 

et douanières .http.// legifrance.gouv.fr. 

4-  Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des 

dispositions du code pénale relative à la répression des crimes et 

délits contre les personnes modifiant et complétant le code 

pénale français . JORF  n° 169 du 23 juillet 1992.                

http.// legifrance.gouv.fr.   

5-Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure 

pénale  .JORF n 3 du 5  janvier 1993. http.// legifrance.gouv.fr.     

6-Loi n° 93-1013 du  24  août  1993 modifiant la loi n 93-2 du 4 

janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.   JORF  du  

25  août  1993. http.// legifrance.gouv.fr 

7-Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la 

présomption d’innocence et droit des victimes modifiant et 
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complétant code de  procédure pénale. JORF n°138 du 16 juin 

2000. http.// legifrance.gouv.fr. 

8-Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant 

adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés  

en France dans les textes législatifs modifiant et complétant le 

code pénale français  JORF  du 22 septembre 2000. 

9-Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice 

aux de la criminalité modifiant et complétant code de  procédure 
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 صملخ

ومصلحة المجتمع. وللتنسيق بينما  تعمل الدولة في إطار سياسة التجريم والعقاب على الموازنة بين مصلحة المتهم
بالمساس بالحرية الفردية بما يمكن من الوصول  -بموجب غطاء شرعي من نص دستوري أو قانوني -يتوجب السماح 

 .للحقيقة حول جريمة ما. مع وجوب افتراض براءة المتهم

غير أن المشرع و حفاظا منه على مركز الشخص حينما يكون في موضع الاتهام سن في قانون الإجراءات  
 .وحماية مصالحه بدءا برفع الدعوى إلى غاية الحكم فيها الجزائية مجموعة من الضمانات تمكنه من الدفاع عن نفسه

والحق ، الاطلاع على التهم المنسوبة إليه محل المتابعة امنة لهذا المبدأ  كحق المتهم غيضباستعمال جملة من القواعد ال
، الحق الحق في الدفاع الشخصي أو الاستعانة بمحامي ،الحق في المرافعة، في الاستفادة بآجال معقولة لتحضير دفاعه

حسن سير ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة وأداة لضمان حق المتهم في الدفاع  يعتبر. في التزام الصمت ...إلخ 
 . العدالة

بعض المواثيق الدولية، و كذا قانون الإجراءات الجزائية و قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لنطاق الدراسة  يمتد
 ائية الفرنسي.ز الاتحادي الإماراتي و قانون الإجراءات الج

Résumé 

L'Etat intervient dans le cadre d'une politique de criminalisation et de  répression pour assurer 

un  équilibre entre l'intérêt de l'accusé et l'intérêt de la société. Et pour la coordination, il est 

nécessaire de permettre - sous le couvert juridique d'un texte constitutionnel ou juridique - de 

porter atteinte à la liberté individuelle afin d’accéder à la vérité sur un crime. Avec la 

nécessité de présumer l'innocence de personne. 

  Cependant, le législateur, afin de préserver le statut de la personne lorsqu'elle est chargée de 

l’accusation, a édicté un ensemble de garanties dans le Code de procédure pénale qui lui 

permettent de se défendre et de protéger ces intérêts dés l’introduction de l’instruction 

judiciaire jusqu'à son activation en usant d’un arsenal des règles garanties par ce principe , 

comme  le droit d’être informer  de  la nature des poursuites pénales  dont il fait l’objet et de 

bénéficier d’un délai raisonnable pour la préparation de sa défense, le droit de se défendre 

personnellement ou assistance d'un avocat , le droit au silence, droit à la  plaidoirie, etc.     

  Le droit de l'accusé à la défense, est considéré comme l'une des garanties d'un procès 

équitable et un moyen  pour assurer une bonne administration de la justice. 

  L’étendue de cette étude est fondé sur la loi de procédure pénale algérienne et en référence à 

certains traités internationaux, ainsi que le code de procédure pénale des Emirats arabes unis  

et le code de procédure pénale français. 


